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بیروت :ص .نب ۴۷۷۱۔۱۱ هاتف ٤۵.1۳۸‏ برقا (اسلاميًا) 
دمشق ص .ب ۸.۰ هاتفنت ۱۱۱۳۷ برقا (اسلاي) 


“تا سب لوقف 


قال الشافعي » رحمه الله : لم تحبس آهل الجاهلية » وإنما حبس 
آهل الإإسلام 8 وهو مستحب » لحديث 2 إذا مات ابن آدم انقطع عمله 
إلا من ثلاث : صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح بدعو له » 
رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه ٠‏ وقال جابر « لم يكن أحد من 
أصحاب النبي »> صلى الله عليه وسلم » ذو مقدرة إلا وقف » وبحوز 
وقف الأرض والحزء المشاع لحديث ابن عمر قال « أصاب عمر أرضاً 
بخيبر » فآتى النبي» صلى الله عليه وسلم » يستأمره فيهاء فقال : بارسول 
الله » إني أصبت مالا“ بخيبر لم أصب قط مالا أنفس عندي منه » 
فما تأمرنى فيه ؟ فقال : إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ٠‏ غير أنه 
لا باع آصلها ولا يوهت ولا يورت قال : فتصدق بها عر فى اقرا 
وفي القربى » والرقاب » وفى سبيل الله » واين السبيل » والضيف »> 
لاجناح على من وليها أن يكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول 
فيه ٠‏ وفي لفظ : غير متأثل » متفق عليه ٠‏ وعنه أيضا قال « قال عمر 
للنبي » صلى الله عليه وسلم : إن المائة سهم التي بخيبر لم أصب مالا 
قط أعجب إلى منها » وقد أردت أن أتصدق بها ٠‏ فقال صلى الله عليه 
وسلم : احبس أصلها وسبل ثمرتها » رواه النسائي وان ماجه ٠‏ وهذا 
وصف المشاع ٠‏ 


( يحصل باحد أمرين: بالفعل» مع دليل يدل عليه : کان يبني بنياناً على 
هيئة المسجد » وياذن إذنا عامآ بالصلاة فيه » او يجعل ارضه مقبرة وياذن 


إذنا عامآ بالدفن فيها ) أو سقاية ويشرعها لهم » وبأذن في دخولها » لأن 
العرف جار بذلك » وفيه دلالة على الوقف » فجاز أن يثبت به كالقول » 
وجرى مجرى من قدم طعاما لضيفانه » أو نثر نثار؟ ٠‏ قاله في الكافي ٠‏ 

( وبالقول » وله صريح وكناية » فصريحه : وقفت وحبست وسبلت ) 
متى وقف بواحدة منها صار وقفاً لأنه ثبت لها عرف الاستعمال » وعرف 
ثمرتها » فصارت كلفظ الطلاق ٠‏ وإضافة التحبيس إل ىالأصل والتسبيل 
إلى الثمرة. لا يقتضى المغايرة في المعنى » فإن الثمرة أيضاً محبسة على 
ما شرط صرفها إليه ٠‏ 

(وكنايته: تصدقت» وحرمت» واندت) فليست صريحة لأنها مشتركة 
بين الوقف وغيره من الصدقات والتحريمات ٠‏ 

( فلا بد فيها من نية الوقف ) فمن نوى بها الوقف لزمه حكما .> 
وكات مارت نامر بيه 

(مالم يقل: على قبيلة كنا أو طائفة كذا) أو يقر نالكناية بحكم الوقف 
كقوله : تصدقت به صدقة لا تباع » أو لا توهب » أو لا تورث» لأنذلك 


نصل 

( وشروط الوقف سبعة : ) 

» كونه من مالك جائز التصرف ) فلا يصح من محجور عليه‎  ١( 
'٠ ولا من محنون‎ 

( او ممن يقوم مقامه ) كوكيله فيه ٠‏ 

( ۲ - کون الموقوف عينا يصح بيعها ) فلا يصح وقف آم ولد وكلب 
وحمر ومرهول ٠‏ 

( وينتفع بها نفعآ مباحآ مع بقاء عينها ) كالعقار والحيوانوالسلاح٠‏ 
قال الامام أحمد : إنما الوقف في الأرضين والدور على ما وقف أصحاب 
رسول الله »> صلى الله عليه وسلم » وقال فيمن وقف خمس نخلات على 
مسجد : لا باس به » وقال النبي » صلى الله عليه وسلم « أما خالد فقد 
احتبس أدراعه وأعتاده فى سبيل الله » متفق عليه ٠‏ قال الخطابي : 
الأعتاد : ما بعده الرجل من مركوب وسلاح كله الجا و أن 
هريرة مرفوعا « من احتبس فرسآ في سبيل الله إيمانا واحتسابا فإن 
عه ور وق ووا فى امير انه ات رواه البخاري ٠‏ رفاك اتل 
« يارسول الله : إن أبا معقل جعل ناضحه في سبيل الله ٠‏ فقال : اركبيه 
فإن الحج من سبيل الله » © رواه أبو داود وروی الخلال عن نافع 


. الناضم : البعر أو الثور أو الحمار الذي سستقى عليه الماء‎ )١( 


¬ @ ا 


فكانت لا تخرج زكاته » ٠‏ 

( فلا بصح وقف مطعوم ومشروب غير الماء » ولا وقف دهن وشمع 
وآثمان وقناديل نقد على المساجد » ولا على غيرها ) 9) لأن مالا ينتفع 
به إلا بإتلافه لا يصح وقفه » لأنه براد للدوام ليكون صدقة جارية » 
ولا يوجد ذلك فيما لا تبقى عينه ٠‏ 

(۲ - كونه على جهة بر وقربة: كالمساكين والمساجد والقناطر والاقارب) 
والسقايات وكتب العلم » لأنه شرع لتحصيل الثواب ٠‏ فإذا لم يكن على 
.بر لم يحصل مقصوده الذي شرع لأجله ٠‏ قال في الكافي : فإن قيل : 
كيف جاز الوقف على المساجد» وهى لا تملك قلنا : الوقف إنما هو على 

, فلا يصح على الكنائس » ولا على اليهود والنصارى » ولا على جنس 
الأغنباء والفساق ) وقطاع الطريق » لأن ذلك إعانة على المعصة ٠‏ 
« وقد غضب النبي » صلى الله عليه وسلم » حين رأى مع عمر صحيفة 
فيها شيء من التوراة » وقال : آفي شك أنت يا ابن الخطاب ؟ ألم آت 
بها بيضاء نقفية ۶ لو كان أخى موسى حا ما وسعه إلا اتباعى » وقال 
أحمد فى نصارى وقفوا على البيعة ضباعا كثيرة » وماتوا ولهم أبناء 
عونهم حتى يستخرجوها من أبديهم ٠‏ 

( لکن لو وقف على ذمي أو فاسق او غني معين صح ) لما روي «أن 

(۲) النقد : يريد به الذهب والفضة . 


صفية بنت حبي زوج النبي » صلى الله عليه وسلم » وقفت على أخ لها 
يهودي »6 » 

٤ (‏ - كونه على معين غير نفسه يصح أن بملك فلا يصح الوقف على 
مجهول » كرجل ومسجد » ولا على أحد هذين ) الرجلين أو الممسحدين 


( ولا على نفسه ) عند الأكثر ٠‏ تقل حنبل وأبو طالب عن الإمام 
أحمد : ما سبعت بهذا ولا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله تعالى ٠‏ 
ويصرف في الحال لمن بعده » كمنقطع الابتداء ٠‏ وعنه : يصح ٠‏ قال في 
التنقيح: اختاره جماعة منهم ابن أبي موسى والشيخ تقي الدين» وصححه 
ابن عقيل والحارثي وأبو المعالي في النهاية وغيرهم » وعليه العمل في 
زمننا وقبله عند حكامنا » وهو أظهر ٠‏ وفى الإنصاف : وهو الصواب » 
ونه يتح علد وبر ع كن فل المي هافن ع و و ا 
على غيره » واستثنى غلته أو بعضها مدة حياته آو مدة معينة له أو لولده 
صح الوقف والشرط ٠‏ احتج أحمد بما روي عن حجر المدري « أن في 
صدقة رسول الله » صلى الله عليه وسلم » أن بأكل أهله منها بالمعروف 
غير المتكر » ويدل له أيضا قول عمر لما وقف « لا جناح على من وليها 
أن يكل منها » أو يطعم صديقا غير متمول فيه» وكاز الوقف في يده إلى 
أن مات » ثم بنته حفصة ثم ابنه عبد الله ٠‏ 

( ولا على من لا يملك كالرقيق ولو مكانبآ » والملائكة والجن والبهائم 
٠‏ والاموات ) لأن الوقف تمليك » فلا يصح على من لا يملك ٠‏ 


( ولا على الحمل استقلالة ) لأنه لا يملك اذا ٠‏ 


( بل تبعا ) كفوله : وقفت كذا على أولادي ثم على أولادهم وفيهم 

٥ (‏ - کون الوقف منجزا ) أي : غير معلق ولا موقت ولا مشروط 
فيه خيار أو نحوه ٠‏ 

( فلا يصح تعليقة إلا بموته » فيلزم من حين الوقف إن خرج منالثلث) 
احتج بقول عمر « إن حدث بي حدث الموت فإن ثمغا صدقة ٠٠‏ » وذكر 
الحديث ٠‏ ورواه أبو داود نحوه ٠‏ ووقفه هذا كان بأمر النبى » صلى 
لله عليه وسلم » واشتهر في الصحابة فلم ينكر » فكان إجماعا ٠‏ ومغ : 
بالفتح مال بالمدينة لعمر وقفه ٠‏ قاله في القاموس ٠‏ 

٦ (‏ - ان لا يشترط فيه ما ینافیه کقوله : وقفت كذا على أن أبيعه 
او اهبه منى شئت » أو بشرط الخيار لي » او بشرط ان احوله من جهة 
إلى جهة ) فإذا شرط أن يبيعه متى شاء » أو بهبه » أو يرجم فيه بطل 
الوقف والشرط ٠‏ قاله في الشرح وغيره » لمنافاته لمقتضاه ٠‏ 

(/ا ‏ أن يقغه على التابيد » فلا يصح : وقفته شهرا › أو إلى سنة 
ونحوهسا ) لأنه إخراج مال على سبيل القربة» فلم بجز إلى مدة كالمتق 
قاله في الكافي ٠‏ 

( ولا يشترط تصين الجهة » فلو قال : وقفت كذا وسكت صح » وكان 
لورتته من النسب ) لا ولاء ولا تكاحاً ٠‏ ش 


( على قدر إرنهم ) وقفا عليهم ٠‏ لذن الوقف مصرفه البر » وأقاربه 
أولى الناس ببزه» فكانه عينهم لصرفهء فإن عدموا فهو للفقراء والمساكين. 


لحت هر 2د 


( ويلزم الوقف بمجرده ويملكه الموقوف عليه ) إذا كان معينا » لأن 
الوقف سبب تقل الملك عن الواقف ٠‏ ولم بخرج عن المالية » فوجب أن 
ينتقل الملك إليه كالهبة والبيع ٠‏ 

( فينظر فيه هو ) أي : الموقوف عليه إن كان مكلفا رشيدا ٠‏ 

( او وليه )إن كان محجورا عليه كالطلق "2 ٠‏ 

( مالم يشترط الواقف ناظرا فيتعين )لأن عمر جعل وقفه إلى ابنته 

( ويتعين صرفه إلى الجهة التي وقف عليها في الحال ) لأن تعيينه 
لها صرف له عما سواها ؛ لأنه لو لم يجب اتباع تعيينه لم يكن له فائدة. 

( مالم يستثن الواقف منفعته او غلته له او لولده او لصديقه مدة 
حياته او مدة معلومة فيعمل بذلك ) لا تقدم ٠‏ 

( وحيث انقطمت الجهة والواقف حي رجع إليه وقفا ) أي : متى قلنا 
يرجم إلى أقارب الواقف وقفا » وكان الواقف حيا رجع إليه وقفا ٠‏ 

( ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول منه ) لوجود الوصف الذي 

هو الفقر فيه ٠‏ ولو وقف مسحدا أو مقبرة أو برا أو مدرسة فهو كغيره 

في الاتتفاع به» لما روي «أن عثمان » رضي الله عنه» سبل يئر رومة وكان 
دلوه فيها كدلاء المسلمين » "° . 


: کذا في الأصل, واظنها‎ )١( 
بثر رومة: اس اك بناحية المدينة )وقيل:‎ )۲( 
. اشتراها وسبلها‎ 


= به لد 


( ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال ) لتعلق حق من يول إليه 
عتقه إبطال له ٠‏ ون كان بعضه غير موقوف فأعتقه مالكه صح » ولم بسر 
إلى البعض الموقوف » لأنه إذا لم يعتق بالمباشرة لم يعتق بالسراية ء 
١‏ لكن لووط الموقوفة عليه حرم ) لأن ملكه. لهننا تاقص ء ولا حد 
بوطئه للشبهة » ولا مهر لأنه لوب لكان له ٠‏ ولا يجب للانسان على 


نفسه شىء ۰ 
( فإن حملت صارت آم ولد تعتق بموته ) لولادتها منه وهومالكهاء 


( وتجب قيمتها في تركته ) لأنه آتلفها على من بعده من البطون ٠‏ 
( يشترى بها مثلها ) يكون وقفا مكانها » وولده منها حر للشبهة » 
. وعليه قيمته بوم وضعه حيا » لتفويته رقه على من يرول إليه الوقف 


( ويرجع في مصرف الوقف إلى شرط الواقف ) لأن عمر » رضي الله 
عنه » شرط في وقفه شروطا » ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن في 


بعده 00 


07 اشتراطه فائدة. 2 ولأن الزيير وقف على ولده » وجعل للمردودة من بناته 


أن تسكن غير مضرة ولا “مضر؟ بها » فإذا استغنت يزوج فلاحق لها فيه»: 
(فإن جهل » عمل بالعادة الجارية » فإن لم تكن فبالعرف ) لأن العادة 
"المنشمرة 6 :والفرف امسر يدل على حرط لاقي أك ما دل لفقل 
١‏ الاستفاضة ٠‏ قاله الشيخ تقي الدين ٠‏ 


س 0 ب 


( فان لم يكن ) عادة > ولا عرف ببلد الواقف 

( فالنساوي بين المستحقين ) لشوت الشركة دون ال لتفضيل ٠‏ 

( ويرجع إلى شرطه في الترتيب بين البطون ) بان يقول :على ولادي» 
0 ثم أولادهم ؛ ثم أولاد أولادهم ٠‏ 

( أو الاشتراك ) كأن قف على أولاده وأولادهم ٠‏ 

( وفي إيجار الوقف أو عدمه » وفي قدر مدة الإيجار » فلا يزاد على 
ماقدر ) إلا عند الضرورة ٠‏ 

( ونص الواقف كنص الشارع ) في المهم والدلالة لا في وجوب 
العمل ٠‏ قاله الشيخ تقي الدين ٠‏ 

( يجب العمل بجميع ما شرطه مالم يفض إلى الإخلال بالمقصود ) 

( فيعمل به فيما إذا اشرط أن لا ينزل في الوقف فاسق ولا شرير 
ولا ذو جاه ) لأنه ثبت بوقفه فوجِبُ أن يتبع فيه شرطه ٠‏ 

( وإن خصص مقبرة أو مدرسة أو إمامتها باهل مذهب او بلد أو 
قميلة تخ 2 بهم عملا بشرطه ٠‏ 

(لا المصلين بها ) فلا تختص ر بهم » ولعيرهم الصلاة بها لعدمالتزاحم» 
ولو وقع فهو أفضل » لأن الجماعة تراد له ٠‏ 

(ولا) يعمل بشرطه 

( إن شرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح ) قال الشيخ : 
إذا شرط استحقاق ريع الوقف للعزوبة فالمتأهل أحق من المتعذب إذا 
استويا في سائر الصفات ٠‏ 


نعل 

( ويرجع في شرطه إلى الناظر ) في الوقف إما بالتعيين كملان » أو 
بالوصف كالأرشد أو ا ن ر ار د و 
| بالشرطاء 
( ويشترط في الناظر خمسة اشياء : ) 
(١-الإسلام)‏ ا و ا 
ش الإسلام كالمساجد والمدارس والربط ونحوها » لقوله تان وان ل 
له للكافرين على ألمؤمنين سَبيلاً ) © 
۰ (۲ - التكليف ) لأن غير المكلف لا ينظر في ملكه الطلق » ففي 
: الوقف أولى ٠‏ 

(؟ - الكفاية: للتصرف © الخبرة به م القوة عليه ) لأن مراعاة 
NS‏ يما N‏ 
لم يمكنه مراعاة حفظ الوقف ٠.‏ ظ 

( فإن كان ضعيفآ ضم إليه قوي امين ) ليحصل المقصود ٠‏ 

( ولا تشترط الذكورة ) « لأن عمر » رضي الله عنه » جعل النظر في 
وقفه إلى ابنته حفصة » ثم إلى ذي الرأي من أهلها ٠‏ 

. ٠٤١ / النساء من الآية‎ )١( 


( ولا العدالة حيث كان بجعل الواقف له ) ويضم إلى الماسق أمين 
لحفظ الوقف » ولم تزل بده لأنه أمكن الجمع بين الحقين ٠‏ 

( فإن كان من غيره ) أي : غير الواقف » كمن ولاه حاكم أو ناظر ۰ 

( فلا بد فيه من العدالة ) لأنها ولابة على مال » فاشترط لها المدالة» 
كالولاية على مال تیم ٠‏ 

( فإن لم يشترط الواقف ناظراً فالنظر للموقوف عليه مطلقا ) 
أي : عدلا” كان أو فاسقا » رجلا أو امرأة » رشيدا أو محجورا عليه ٠‏ 

( حيث كان محصورا ) كأولاده وأولاد أولاده كل واحد منهم ينظر 
على حصته كالملك المطلق ٠‏ ۰ 

( وإلا فللحاكم ) أو نائبه النظر إذا كان الوقف على غير معين » 
كالوقف على الفقراء أو المساجد والربط ونحوها إذا لم يمين الواقف 
ناظرا عليه لأنه ليس له مالك معين » ويتعلق به حق الموجودين ومن بأتي' 
بعدهم » ففوض الأمر فيه إلى الحاكم ٠‏ 

( ولا نظر للحاكم مع ناظر خاص ) قال في الفروع: أطلقه الأصحابء 

( لکن له أن يعترض عليه إن فعل ما لا يسوغ ) فعله لعموم ولانته ٠‏ 

( ووظيفة الناظر : حفظ الوقف وعمارته » وإيجاره وزرعه» والمخاصمة 
فيه وتحصيل ريعه » والاجتهاد في تنميته » وصرف الريع في جهاته 
من عمارة وإصلاح وإعطاء المستحقين ) لأن الناظر هو الذي يلي الوقف 
وحفظه » وحفظ ريعه وتنفيذ شرط واقفه » وطلب الحظ فيه مطلوب 
شرعا »فكان ذلك إلى الناظر ٠‏ 

( وإن آجره بانقص ) من أجر مثله 


کے لواح 


( وضمن ) الناظر ) 

( النقص )إن كان المستحق غبره لأنه يتصرف فى مال غيره على وجه 
الحط » فضمن ما نقصه يعقده كال وكيل ٠‏ 

( وله الأكل بمعروف ) نص عليه ٠‏ 

( ولو لم يكن محتاجاً ) قاله في القواعد 

( وله التقربر في وظائفه ) لأنه من مصالحه > فينصب إمام المسجد 

( ومن قرر في وظيفة على وفق الشرع حرم إخراجه منها بلا موجب 
شرعي ) كتعطيله القيام بها ٠‏ قال الشيخ تفي الدين : ومن لم يقم بوظيفته 
غيره من له الولايه يمن يقوم بها إذا لم يتب الأول ويلتزم بالواجب ٠‏ 

( ومن نزل عن وظيفة بيده لمن هو آهل لها صح » وكان أحق بها ) 

( وما يأخذه الفقهاء من الوقف فكالرزق من بيت المال لا كجعل 
ولا كاجرة ) في أصح الأقوال » فلا ينقص به الأجر مع الإخلاص ٠‏ قال 
الشيخ تقي اللدين : وما يؤخد من بيت المال فليس عوضا وأجرة بل رزق 
للاعانة على الطاعة وكذلك المال الموقوف على أعمال البر » والموصى به » 
أو المنذور له ليس كالأجرة والحعل ٠‏ اتنهى ٠‏ 00 وينبنى عليه أن القائل 

)١(‏ قال شيخ الإسلام في الاختيارات ص/۱۷۸: ومنأكل الال بالباطل: 
وینیبون غيرهم بيسير . 


بالمنع من أخذ الأجرة على نوع القرب لا بمنع ممن أخذ المشروط في 
الوقف ٠‏ قاله الحارثى ٠ ٠‏ ْ 


فصل 

( ومن وقف على ولده أو ولد غيره دخل المودودون ) حال الوقف 
ولو حملا ٠‏ 

( فقط ) نص عليه ٠‏ ظ 

( من الذكور والإناث ) لأن اللفظ يشملهم » لأن الجميع أولاده ٠‏ 

( بالسوية من غير تفضيل ) لأنه شرك بينهم» وكما لو أقر لهم بشيء 
وعنة: ددخل ولد حدث بعد الوقفء اختاره ابن أبي مو سى »6 وأفتى به ابن 
الزاغوني » وهو ظاهر كلام القاضي وابن عقيل » وجزم به في المبهج 
والمستوعب » واختاره فى ي الاقناع ٠‏ 

( ودخل أولاد الذكور خاصة ) لأنهم دخلوا في قوله 2 
اسه في الاڪ 0 1 لأن كل موضع ذكر الله فيه الولد 
دخل ولد البنين ٠‏ فالمطلق من كلام الآدمي إذا خلا عن قرينة بحمل على 

( وإن قال : على ولدي » دخل أولاده الموجودون ومن يولسسد لهم ) 
أي : لأولاده الموجودين ٠‏ 

( لا الحادنون» وعلىولدي ومنيولد لي دخل الموجودونوالحادثونتبعا) 
للموجودين ٠‏ 

٠١ / النساء من الآبة‎ )١( 


س هج د 


( ومن وقف على عقه او نسله أو ولد ولدء أو نرينه دخل الذكور 
٠‏ 0 لأنهم لم يدخلوا في قوله تعالى ( بوصيك” 
3 “ف ولام  )‏ ولأنهم إننا ينسبون إلى قبيلة آبائهم دون قبيلة 
ET 7‏ عه غ457 بي ش 

أمهاتهم ٠‏ وقال تعالى( ادعوم لابائهم ٠)‏ وقال الشاعر : 

شونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد (© 
وأما قوله صلى الله عليه وسلم « إن ابني هذا سيد » ونحوه » فمن 
خصائصه اتتساب أولاد فاطمة اله ء 

(إلا بقرينة ) كقوله : من مات عن ولد فنصيبه لولده ٠‏ وقوله : 
وقفت على أولادي فلان وفلان وفلانة » ثم أولادهم » أو : على أن لولد 
الذكر سهمين ولولد الأنثى سهماً ونحوه ٠‏ 

( ومن وقف على بنيه أو بني فلان فللذكور خاصة ) لأن لفظ البنسين 
وضع لذلك حقيقة ٠‏ قال تعالى( أصطن ألبتات على الْبَنِينَ ) ”'“وقال 

(0 5 206 

( زی للناس حب ٠‏ ألشهوات من أ لنساء وألبنين ... ) “ وإن وقف على 
خم بين وإ لابوا فيه حي ها شم وتميم دخل نساؤهم » 

(1) النساء من الآبة / ٠١‏ 

0( الأخزاب من الآبة / ه . 

(؟) جاء في خزانة الادب لعبد القادر البغدادي في الشاهد /؟7 مابلي: 

( المعنى : أن بني أبنائنا مثل بنينا ... وهذا البيت لا بعمرف قائله مع 
شهرته في كتب النحاة وغيرهم 8 فال الميني : هذا البيت. استشهد به 
النحاة على جواز تقديم الخبر ¢ والفر ضيون على دخول آبناء الأبناء في 
المبراث » وان الانتساب إلى الآباء » والفقهاء كذلك في الوصية › واهل المعاني 
والبيان في التشبيه . ولم ار أحدآ منهم عزاه إلى قائله .۰ھ .( . 


(:) الصافات من الآية / 1١61‏ . 
(ه) آل عمران من الآبة / 1 


— ل مس 


لان اسم القبيلة بشمل ذكرها وأتثاها ٠‏ وروي أن جواري من بني 
النجار قلن : 

نحن جوار من بني النجار ياحبذا محمد من جار 

( ويكره هنا ) أي : في الوقف . 

( أن يفضل بعض اولاده على بعض لغير سبب ) شرعي لأنه يؤدي 
إلى التقاطع ‏ ولقوله » صلى الله عليه وسلم » في حديث النعمان بن 
شير ( ٠٠‏ اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ٠‏ قال : فرجع أبي في تلك 
الصدقة » رواه مسلم ٠‏ 

( والسنة أن لا يزاد ذكر على انثى ) واختار الموفق » وتبعه في الشرح 
والمبدع وغيره : للذكر مثل حظ الأنثيين على حسب قسمة الله فى المبراث» 
بخلاف الأنثى ٠‏ 

( فإن كان لبعضهم عيال أو به حساجة او عساجز عن التكسب ) 

( او خص المشتغلين بالعلم » أو خص ذا الدين والصلاح فلا باس بذلك) 
نص عليه » لأنه لغرض مقصود شرعا ٠‏ 


س ٧۷‏ — ت (؟) 


فصل 

( والوقف عفد لازم ) بمجرد القؤل أو الفعل الدال عليه 

(لا يفسخ بإقالة ولا غيرها ) لأنه عقد يقتضي التأبيد » سواء حكم 
به حاكم أو لا » أشبه العتق ٠‏ ش 

( ولا يوهب ولا يرهن ولا يورث ولا بباع ) لقوله صلىالله عليه وسلم 
« لابباع أصلها ولا توهب ولا تورث » قال الترمذي : العمل على هدا 
ا ا ل 
ولا يصح ٠‏ ش 
( إلا ان تتعطل منافعه بخراب أو غيره) کخشب تشعث وخيف 
ل ْ 

( ولم يوجد ما يعمر به » فيباع ويصرف ثمنه في مثله او بعض مثله ) 
نض عليه أحمد » قال : إذا كان في المسجد خشبات لها قيمة جاز بيعها 
وصرف ثمنها عليه ٠‏ وقال : يحول المسجد خوفا من اللصوص » وإذا 
كان موضعه قذرا ٠‏ قال أبو بكر : (0) وروي عنه أن المساجد لا تباع» 
إنما تنقل آلتها ٠‏ قال : وبالقول الأول'أقول » لإجماعهم على جواز بيع 
الفوس الحبيس إذا لم يصلح للغزو » فإن لم يبلغ من الفرس أعيى به 
في فرس حبيس * ٠‏ نص عليه » لأن الوقف مؤبد » فإذا لم يمكن تأبيده 

بعينه استبقينا الغرض وعو الاتنفاع على الدوام في عين أخرى ٠‏ 


لمعنه 1 دروف نظاو الول نا عورعن 
اصحاب الإمام احمد المسائل الكثيرة » وله المؤلفات القيمة . 


واتصال الإبدال يجري مجرى الأعيان » وجمودنا على العين مع تعطلها 
تضييع للغرض + كذبح الهدي إذا أعطب في موضعه مع اختصاصه 
بموضع آخر » فلما تعذر تحصيل الغرض بالكلية استوفي منه ما أمكن٠‏ 
قاله ابن عقيل وغيره ٠‏ وقوله : فيباع ‏ أي : وجوبآ ‏ كما مال إنيه 
في الفروع» ونقل معناه القاضي وأصحابه» والموفق والشيخ تق يالدين٠‏ 

( وبمجرد شراء البدل يصير وقغاً ) كبدل أضحية » وبدل رهن آتلف 
لأنه كالوكيل في الشراء » وشراء الو كيل بقع لموكله » والاحتياط وقةه ء 
لئلا ينقضه بغد ذلك من لا يرى وقفه بمجرد الشراء ٠‏ 

( وكذا حكم المسجد لو ضاق على أهله ) نص عليه » وفي المغني: ولم 
تمكن توسعته في موضعه ٠‏ 

( أو خربت محلته أو استقذر موضعه ) لا تقدم ٠‏ قال القاضي : 
يعني إذا كان ذلك بمنع من الصلاة فيه فيباع ٠‏ 

(ويجوز نقل آلته وحجارته لمسجدآخر احتاج إليها وذلكاولى منبيعه) 
لا روي « أن عمر » رضى الله عنه » کتب إلى سعد لما بلغه أن بيت الماں 
ال ا ف نامر اااي انتما ررب ال ت 
امال في قبلة المسجد » فإنه لن يزال في المسجد مصل » وكان هذا 
بمشهد من الصحابة » ولم يظهر خلافه » فكان كالإجماع . 

( ويجوز نقض منارة المسجد وجعلها في حائدله لتحصينه ) من نحو 
كلاب ٠‏ نص عليه » في رواية محمد بنالحكم لأنه نفع . 

( ومن وقف على نغر فاختل صر ن في ثغر مثله ) قاله في التتقيح ٠‏ 

( وعلى قياسه مسجد ورباط () ونحوهما ) كسقابة فإذا تمذر . 
BION‏ مياكن بحنيية يكنا الفزناء والتقياء”, 


الصرف فيها صرف في مثلها تحصيلا” لغرض الواقف حسب الإمكان ٠‏ 
ونص أحمد في رواية حرب فيمن وقف على قنطرة فانحرف الماء : يرصد 
لعله يرجع ‏ أي : الماء ‏ إلى القنطرة راا وغ : 
قال في الاختيارات: وجوز جمهور العلماء تغيير صورة الوقف للمصلحة» 
كجعل الدور حوانيت والحكورة المشهورة ٠‏ اتتهى ٠‏ قال ابن قندس: 
ره ذلك أن کا من لار قاف كان سان :فا عكروها ولت نوم 
وحوانيت » ولم ينكر ذلك العلماء الأعيان ٠‏ اتنهى ٠‏ وما فضل من حاجة 
الموقوف عليه مسجد؟ كان أو.غيره : من حصر وزيت وأنقاض وآلة 
جديدة » يجوز صرفه في مثله » لأنه اتتفاع به في جنس ما وقف له » 
وبجوز صرفه إلى فقير ٠‏ نص عليه ٠‏ واحتج بأن شيبة بن عثمان الحجبي 
كان نتصدق بخلقان الكعبة ٠‏ وروى الخلال باسناده « أن عاثشة أمرته 
بذلك » ولأنه مال الله ولم يبق له مصرف » فصرف إلى المساكين ٠‏ 

( ويحرم حفر البئر وغرس الشجر بالمساجد ) لأن البقعة مستحقة 
للصلاة فتعطيلها عدوان ؛ فإن فعل طمت البئر وقلعت الشحرة ٠‏ نص 
عليه ٠‏ قال : غرست بغير حق ظالم غرس فيما لا يملك ٠‏ 

( ولعل هذا ) آي : تحريم حفر البئر في المسجد 

( حيث لم يكن فيه مصلحة ) قال في الإقناع : ويتوجه جواز حفر 
بئر إن كان فيه مصلحة ولم يحصل به ضيق ٠‏ قال في الرعاية : لم يكره 
أحمد حفرها فيه ٠‏ 


ا و عمد 


o‏ سمي و 


ا 


( وهي التبرع با مال في حال الحياة ) خرج الوصية ٠‏ 

( وهي مستحبة ) لقوله صلى الله عليه وسلم « تهادوا تحابوا » 
وهي أفضل من الوصية » لحديث أبي هريرة « سئل النبي » صلى الله 
عليه وسلم » أي الصدقة أفضل ؟ قال : أن تصدق وأنت صحيح شحيح 
تأمل الغنى وتخثى الفقر » ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت : لفلان 
كذا » ولفلان كذا «( رواه مسلم بمعناه ٠‏ 

( منعقدة بكل قول ) بدل على الهبة بأن يقول : وهبتك أو أهديتك 
أو أعطيتك ونحوه ٠‏ 

( او فعل يدل عليها ) « لأنه » صلى الله عليه وسلم » كان يمدي 
: ويهدى إليه » ويعطى ويعطى »© ويغرق الصدقات » وبأمر سعاته بأخذها 
وتفريقها » وكان أصحابه يفعلون ذلك » ولم ينقل عنهم إيجاب ولاقبول» 
ولو كان شرطا لنقل عنهم نقلا” متواتر؟ أو مشهور؟ » ولأن دلالة الرضى 

( وشروطها ثمانية : ) 

٠ كونها من جائز التصرف ) وهو الحر المكلف الرشيد‎ -١( 

(؟ ‏ كونه مخنار؟ غم هازل ) فلا تصح من مكره ولا هازل ٠‏ 

(؟ - کون الموهوب يصح بيعه ) اختاره القاضي وقدمه في الفروع» 


إ۷ س 


أنه سد عسد يه تيك الين + ابي البيخ ٠‏ قال في الكافي : : وتحوز 
هبه ااكلب وما يجوز الاتتفاع به مز, النجاسات » لأنه تبرع فجاز في 
الك ارمق E E e‏ 

٤(‏ - کون الموهوب له يصح تمليكه ) فلا تصح لحمل ؛ لأن تمليكه 
تعليق على خروجه حيآ » والهبة لا تقبل التعليق . 

( 0 - كونه يقبل ما وهب له بقول او فعل يدل عليه ) لما تقدم 

( قبل تشاغلهما بما يقطع البيع عرفا ) على ما تقدم تفصيله ٠‏ 

(1 س كون الهبة منجزة ) فلا تصح معلقة كإذا قدمزيد فهذا لعمرو» 
لأنها تمليك لمعين في الحياة » فلم بجز تعليقها عل شرط كالبيع إلا تعليقها 
بموجب الواهب فيصح» وتكون وصية ٠‏ وأما قوله صلى الله عليه وسلم» 
لأم مةد «إنى قد هدت إلى التحاعين حلة) وأواقى ميتك2 ول ار 
النجاشي إلا قد مات » ولا أرى هديتي إلا مردودة على » فإن ردت فهى 
لك » الحديث رواه أحمد ‏ فوعد لا هبة ٠‏ 

(/ا- كونها غير مؤقتة ) كوهبتكه شيرا أو سنة» لأنه تعليق لاتتهاء 

( لكن لو وقنت بعمر أحدهما ) كقوله جعلتها لك عمرك أو حياتك 
اودري 

( لزمت ولفى التوقيت ) لقوله صلىالله عليه وسلم «أمسكوا عليكم 
أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حياً وميتا 
ولعقبه » رواه أحمد ومسلم ٠‏ وفي لفظ « قضى رسول الله »> صلى الله 
عليه وسلم » بالعمرى لمن وهبت له » متفق عليه ٠‏ وعن جابر « أن رجلا" 


من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل حياتها فماتت » فجاء إخوته > 
فقالوا نحن فيه شرع سواء ٠‏ قال : فابى » فاختصموا إلى النبي > 
صلى الله عليه وسلم » فقسمها بينهم ميراثا » رواه أحمد ٠‏ 

والرقبى : أنبقول: إن مت قبلي عادت إلي» وإذمت قبلك فهيلك٠‏ 
قال مجاهد : هی أن قول : هي للآخر مني ومنك موتا سميت رقبى» لأن 
انها روف ابوت ماه ها رو اكا إحداهيا في اه 
لا تعود إلى الأول » لعموم الأخبار » ولقوله صلى الله عليه وسلم 
« لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو له حياته ومماته » 
رواه أحمد ومسلم وفي حديث جابر مرفوعآ « العمرى جائزة لأهلها > 
والرقبى جائزة لأهلها » رواه الخمسة ء وهو قول جابر بن عبد الله وابن 
عمر وابن عباس ومعاوية وزيد بن ثابت » وقضى بها طارق بالمدينة بأمر 
عبد الملك ٠‏ قاله في الشرح ء ولأن الأملاك المستقرة كلها مقدرة بحياة 
المالك » وتنتقل إلى الورثة فلم .يكن تقديره بحياته منافية لحكم الأملاك» 
ولأنه شرط رجوعها على غير الموهوب له » وهو وارثه بعد ما زال ملك 
الموهوب له فلم يؤثر » كما لو شرط بد لزوم العقد شرطا بنافي 
مقتضاه ٠‏ وعنه : ترجع إلى المعمر والمرقب » لقوله صلى الله عليه وسلم 
« المؤمنون عند شروطهم » وسئل القاسم عنها » فقال : ما أدركت الناس 
إلى على شر وطهم في أموالهم > وما أعطوا ٠‏ وقال جاير « إنما العمرى 
الذي أجاز رسول الله » صلى الله عليه وسلم » أن يقول : هي لك > 
ولعقبك ٠‏ فآما إذا قال : هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها » 
متفق عليه » وأجيب عنه بآنه من قول جابر نفسه » فلا يعارض ما روي 
عن النبي » صلى اله عليه وسلم » وقول القاسم لا يقبل في مقابلة من 


سمينا من الصحابة والتابعين » فكيف فى مخالفة سيد المرسلين #! قاله 
ا 

( وكونها بغير عوض فإن كانت بعوض معلوم فبيع ) يثبت فيهاالخیار» 
والشفعة » وضمان العهدة ٠‏ وعنه : يغلب فيها حكم الهبة » فلا تثبت 
فيها أحكام البيع المختصة به » لقول عمر « من وهب هبة أراد بها 
الثواب فهو على هبته » يرجع فيها إذا لم يرض منها » رواه مالك في 
الموطا ٠‏ وغن أبي هريرة مرفوعا « الواهب أحق بهبته مالم يشب منها» ٠١‏ 
رواه ابن ماجه رالدارقطني والبيهقي ٠‏ وقال أحمد : إذا وهب على وجه 
الإثابة فلا يجوز له إلا أن يشيبه منها ٠‏ 

( وبعوض مجهول فباطلة ) كالبيع بشن مجهول» فترديزيادتها المتصلة 
والمنفصلة ٠‏ وإن تلفت ضمنها ببدلها ٠‏ وعنه : تصح » ويعطيه ما يرضيه» 
أو يردها » ويحتمل أن يعطيه قيمتها » فإن لم يفعل فللواهب الرجوع » 
لا روي عن عمر ٠‏ قاله في الكافي ٠‏ 

( ومن اهدى ليهدى له أكثر فلا باس ) لحديث « المستعذر يثاب من 

وه 
هبة » لغير النبي. » صلی الله عليه وسلم 9" » لقوله تعالى و ن 
دم 7 (CD‏ 
تک ) ولا فيه من الحرص والمضنة ٠‏ 

)١(‏ قوله ٠‏ مالم ثب منها » أي : مالم يعو ض عنها . ومعنى الحليث 
ان للواهب الرجوع في هبته » وآنه إذا رجع: ترد عليه هبته مالم يعور ض 
عنها » وهو مذهب أبي حنيفة ٠.‏ انتهى . انظر حاشية السندي على سنن 
ابن ماجه والمناوي في فيض القدير . 

(۲) أنظر غاية المنتهى ٠١/٣‏ بتحقيقنا ففيه الكثير من خصوصياته » 


صلى الله عليه وآله وسلم . 
(؟) المدثر من الآية / " . 


ع #4 امنا 


و ويكره رد الهبة وإن قلت ) نحديث ابن مسعود مرفوعا « لا تردوا 
الهدية » رواه أحمد ٠‏ 

( بل السنة ان يكافيء او يدعو ) لحديث « من صنع إليكم معروفا 
فكافئوه » فإن لم تحدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم. قد 
کافآتموه » رواه أحمد وغيره ۰ وحكى أحمد في رواية مثنى عن وهب 
قال : ترك المكافات من التطفيف » وقاله مقاتل ٠‏ 


( وإن علم انه اهدى حياء وجب الرد ) قاله ابن الجوزي ٠‏ قال في 
الآداب : وهو قول حسن » لأن المقاصد فى العقود عندنا معتمرة ٠‏ 


زل 

( وتملك الهبة بالعقد ) لما روي عنعلى وابنمسعود أنهما قالا «الهبة 
إذا كانت معلومة فهيجائزة قبضت أو لم تقبض» فيصح تصرف الموهوب 
له فيها قبل القبض على المذهس ٠‏ نص عليه ٠‏ والنماء للمتهب ٠‏ قاله في 
الإنصاف ٠‏ ظ ١‏ 

( وتلزم بالقبض بشرط ان يكون القبض بإذن الواهب ) قال المروزي : 
اتفق أبو. بكر وعمر وعثمان وعلي أن الهبة لا تجوز إلا مقبوضة ٠‏ وقال 
الصديق لما حضرته الوفاة لعائشة « يا بنية : إنى كنت نحلتك جاد“ © 
عشرين وسقا » ولو كنت جددتيه واحترتيه كان لك + وإننا عو اليوم 
مال الوارث فاقتسموه على كتاب الله تعالى » رواه مالك في الموطأ ٠‏ 


)١(‏ قوله جاد“ عشرين : بتشديد الدال المهملة » أي : أعطاها ما يجد 
عشرين وسقا . أي : ما بحصل من ثمرته ذلك . والجد: صرام النخل . 


— e — 


وتبطل بموت متهب قبل قبضها » لقوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة 
« إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي مسك » ولا أرى النحاشي 
إلا قد مات » ولا أرى هديتي إلا مردودة على » فإن ردت فهى لك ٠‏ 
قالت : فكان ما قال رسول الله » صلى الله عليه وسلم » وردت عليه 
هديته » فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية من مسك » وأعطى أم سلمة 
َة المسك والحلة » رواه أحمد ٠‏ 

( فقبض ١ا‏ وهب بكيل أو وزن او عد أو ذرع بذلك » وفيض الصبرة » 
وما ينقل بالنقل » وقبض ما يتناول بالتناول » وقبض غير ذلك بالتخلية ) 

( ويقبل ويقبض لصغير ومجنون وليهما ) وهو أب » آو وصيه » أو 
أجمع كل من نحفظ عنه أن الرجل إذا وهب لولده الطفل دارا بعينها > 
أو عبد بعينه » وقبض له من نفسه» وأشهد عليه: أنها تامة» وأن الإشهاد 
فيها يعني عن القبض ٠‏ وصحح في المغني : أن الأب وغيره في هذا سواء 
لائتفاء التهمة هنا بخلاف البيع ٠‏ ) 

( ويصح أن يهب شيئًآ وبستثني نفعه مدة معلومة ) نحو شهر وسنة 
كالبيع ۰ 

( وان يهب حاملة » ويسنئني حملها ) كالعتق ٠‏ 

( وإن وهبه وشرط الرجوع متى شاء لزمت ولفى الشرط ) لأنهشرط 
ينافيها » فتصح هي مع فساد الشرط » كالبيع بشرط أن لا يخر ٠‏ 


(وإن وهب دينه لمدينهه أو ابراه منه » أو تركه له صح» ولزم بمجرده 
ولو قبل حلوله ) لأن تأجيله لا يمنع ثبوته في الذمة ٠‏ 

( وتصح البراءة ولو مجهولة ) لهما أو لأحدهماء لقوله صلى الله عليه 
وسلم للرجلين « اقتسما وتوخيا الحق ؛ واستهما »ثم تحالا » ٠‏ 

( ولا تصح هبة الدين لغير من هو عليه )لأنه غير مقدور عل ىتسليمه 

( إلا إن كان ضامناً ) فإنها تصح لتعلقه في ذمته ٠‏ 

فصل 

( واكل واهب أن يرجع في هبته قبل إقباضها ) لبقاءملكه معالكراهة 
خروجا من خلاف من قال : تلزم بالعقد » لحديث « العائد في هبته 
كالعائد يعود في قيئه » متفق عليه ٠‏ ولأانه يروى عن علي » دابن 
مسعود + 

( ولا يصح الرجوع إلا بالفول ) نحو رجعت في هبتي آو ارتجعتها » 
أو رددتها » لأن الملك ثابت للموهوب له قيا » فلا يزول إلا بيقين » وهو 
رنج الرجوع * 

( وبعد إقباضها يحرم ولا يصح ) لحديث ابن عباس مرفوعا « العائد 
في هبانه كالكلب نقيء الَيء» ثم بعود في قيئه» متفق عليه قال أحمد في 
رواية : قال قتادة : ولا أعلم القيء إلا حراما ٠‏ 

( مالم يكن ابا فإن له ان برجع ) فيما وهبه لولده » قصد التسوية 
أولا » لقوله صلى الله عليه وسلم « لا بحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع 
فيها إلا الوالد فيما بعطي ولده » رواه الخمسة » وصححه الترمذي ٠‏ 


— ۷ ب 


( بشروط اربعة : ) 

١(‏ - أن لا يسقط حقه من الرجوع ) فإن أسقطه سقط ء 

(۲ - أن لا تزيد زيادة متصلة ) كالسمن والتعلم فإن زادت فلا 
رجوع ء وأما الزيادة المنفصلة فهي للابن » ولا تمنع الرجوع ٠‏ | 

(؟ - ان تكون بافية في ملكه ) لأن الرجوع فيها بعد خروجهما عن 
ملكه إبطال لملك غيره ٠‏ 

٤(‏ - ان لا يرهنها ) الولد فإن رهنها أو حجر عليه لفلس سقط 
الرجوع » لما فيه من إسقاط حق المرتهن والغرماء ه00 

( وللاب الحر ان يتملك من مال ولده ماشاء ) لقولهصلىالله عليهوسلم . 
« أنت ومالك لأبيك » رواه سعيد وابن ماجة » ورواه الطبرانى فى 
معجمه مطولا” وعن عائشة مرفوعا « إن أطيب ما أكلتم من كسبكم » 
وإ أولادكم من كسبكم » رواه سعيد والترمذي وحسنه ٠‏ 

( بشروط خمسة :) 

١(‏ - أن لا يضره ) لحديث « لا ضرر ولا ضرار » ولأنه أحق بما 
تعلقت به حاجته ٠‏ 

(۲ - أن لا يكون في مرض موت احدهما ) المخوف فلا يصح فيه » 
لانعقاد سبب الإرث ٠‏ 

(؟ - ان لا يعطيه لولد آخر ) نص عليه » لأنه ممنوع منالتخصيص 
من مال نفسه فلأن يمنع من تخصيصه بما أخذه من مال ولده الآخر 
ا 

٤ (‏ - أن يكون انملك بالقبض مع القول او النية ) لأن القبض يكون 
للتملك وغيره فاعتير ما بعين وجههء 


د از الت 


٥ (‏ آن يكون ما تملكه عيناً موجودة » فلا يصح أن يتملك ما في ذمته 
من دين ولده » ولا ان يبرىء نفسه ) كإبرائه غريمه » لأن الولد لا يملكه 
إلا بقبضه ٠‏ 

( وليس لولده ان يطالبه بما في ذمته من الدين ) وقيمة المتلف وغير 
ذلك » لحديث « أنت ومالك لأبيك » ٠‏ 

( بل إذا مات اخذه من تركنه من راس المال ) لأنه حقثابت عليه لاتهمة 
فيه » كدين الأجنبي » وله مطالبته بنفقته الواجبة » لفقره وعجزه عن 
التكسب » لضرورة حفظ النفس ٠‏ 

فصل 

( ويباح للإنسان ان يقسم ماله بين ورثته في حال حياته ) على فرائنض 
الله عز وجل » لعدم الجور فيها ٠‏ 

( ويعطي من حدث حصته وجويا ) ليحصل التعديل الواجب ٠‏ 

( ويجب عليه النسوية بينهم على قدر إرثهم ) اقتداء بقسمة الله 
تعالى » وقياسآ :لحال الحياة على حال الموت ٠‏ وسائر الأقارب في ذلك 
كالأولاد + قال عطاء : ما كانوا بقسمون' إلا على كتاب الله تعالى » وقال 
إبراهيم : كانوا يستحبون التسوية بينهم حتى في القبلة فيجعل للذكر 
مثل حظ الأنثیین ٠‏ وما ذكر عن: ابن عباس مرفوعا « سووا بين أولادكم 
ولو كنت مؤثرا لآثرت النساء » الصحيح أنه مرسل » ذكره في الشرحء 

( فإن زوج احدهم او خصصه بلا إذن البقية حرم عله ) لقوله صلى 
الله عليه وسلم » في حديث النعمان «لا تشهدني على جور» متفق عليه 


والجور حرام ٠‏ وكان الحسن يكرهه » ونجيزه في القضاء وأجازهمالك 
والشافعي » لخبر أبي بكر « لما نحل عائشة » ولنا حديث « الثعمان بن. 
بشير أن أباه أتى به رسول الله » صلی الله عليه وآله وسلم » فقال : إني 
نحلت ابني هذا غلاما كان لي٠‏ فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: أكل 
ولدك نحلته مثل هذا 7 فقال : لا ٠‏ فقال : فأرجعه » متفق عليه ٠‏ ذكره 
في الشرح ٠‏ ۰ 

( ولزمه ان يعطيهم حتى يستووا ) نص عليه » لقوله صلی الله عليه 
وسلم « اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم » رواه مسلم ٠‏ 

( فإن مات قبل التسوية » وليس التخصيص بمرض موته المخوف 
ثبت للآخف ) فلا رجوع لبقية الورثة عليه ٠‏ نص عليه » لقول الصديق 
« وددت لو أنك حزتيه » وقول عمر « لا عطية إلا ما حازه الولد +++» 
وهو قول أكثر أهل العلم ٠‏ قاله في الشرح ٠‏ 

( وإن کان بمرض موته لم يثبت له شيء زائد عنهم إلا بإجازتهم ) 
لأن حكمه كالوصية » وفي الحديث « لا وصية لوارث » ٠‏ 

( ما لم يكن وففآ » فيصح بالثلث كالاجنبي ) احتج أحمد بحديثعمر» 
وتقدم في الوقف » وبأن الوقف لا يباع » ولا يورث » ولا يصير ملكا 
للورثة ٠‏ وقال أحمد : إن كان على طريق الأثرة ٠‏ فأكرهه » وإن كان 
على أن بعضهم له عيال » أو به حاجة فلا بأسء لأنالزيير «خص المردودة 
من بناته » ذكره في الشرح ٠‏ 

)١(‏ الآثئرة > كما في اللسان : بفتح الهمزة والثاء الاسم من آثر يؤثر 
إبثار؟ إذا أعطى . ! ْ 


س ىو س 


( والمرض غير المخوف : كالصداع » ووجع الضرس )والرمد » وحمى 
ساعة » ونحوها 

( تبرع صاحبه نافذ في جميع ماله كتصرف الصحيح ) لأن مثل هذه 
لا بخاف منها فى العادة ٠‏ 

( حتى ولو صار مخوفا » ومات منه بعد ذلك ) اعتشبار؟ بحال العطية ظ 

( والمرض المخوف كالبرسام ) وهو : وجع في الدماغ يختل به 
العقل ٠‏ وقال عياض: هو ورم في الدماغ بتعير منه عق ل الإنسان وبهدي ٠‏ 
1 ( وذات الجنب ) : قروح بباطن الجن 5 

( والرعاف الدائم ) لأنه يصفي الدم فتذهب القوة ٠‏ 

( والقيام المتدارك ) أي . الاسهال معه دم : لأنه دضعف القوة » 
وأول فالج ‏ وهو داء معروف برخي بعض البدن ‏ ل وآخر سل » 
والحمى المطبقة » وحمى الربع » ومن أخذها الطلق مع ألم حتى تنجوء 
نص عليه ٠‏ وما قال طبيبان مسلمان أنه مخوف ٠‏ 

( وكذلك ) أي : وألحق بالمرض المخوف 
من المتهورة ٠‏ 


( أو كان باللجة وقت الهيجان ) أي: ثوران البحر بريح عاصفء لأن 

الله وصف من فى هذه الحالة شدة الخوف » فقال : ( وجاءم الموج 
بحسل ا عي او الكو 1 لك ع اج 

من كل مكان ٠و‏ ظنوا انهم أحيط e‏ ( 

( او وقع الطاعون ببلده ) لأن توقع التلف من أولئك كتوقع المريض 
وأكثر ٠‏ قال ابو السعادات فيه : هو المرض العام » والوباء الذي نفسد 
له الهوى » فتفسد به الأمزجة والأبدان ٠‏ وقال عياض : هو قروح تخر ج 
من المغاين ١‏ لا يلبث صاحبها » وتعم إذا ظهرت ء وقال النووي فى 
شرح مسلم : هو بثر وورم مؤلم جدا يخرج معه لهب » ویسود ما حوله» 
وبخضر » ويحمر حمرة بنفسحية » ويحصل معه خفقان القلب ٠‏ اتنهى ٠‏ 
وعن أبي موسى مرفوعا « فناء أمتي بالطعن والطاعون ٠‏ فقيل : يارسول 
الله » هذا الطعن قد عرفناه ؛ فما الطاعون ? قال : وخز أعدائكم من 
الجن » وفي كل شهادة ( رواه أحمد وأبو يعلى والىزار والطبراني ٠‏ 
وفي حديث عائشة « غدة كغدة البعير » المقيم به كالشهيد » والفار منه 
كالفار من الزحف » رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ٠‏ 

( او قدم للقتل أو حبس له ) لظهور التلف وقربه ٠‏ 

( او جرح جرحآ موحيا ) أي : مهلكا مع ثبات عقله « لأن عمر > 
رضي الله عنه » لما جرح سقاه الطبيب لبن فخرج من جرحه » فقال له 
الطبيب : اعهد إلى الناس »هد إليهم ووصى » فاتفق الصحابة علىقبول 

. ۲۲ / نونس من الآية‎ )١( 


الفخذ عند الحائب منغبن الثوب إذ اثناه وعطفه» وهي معاطف الجلدايضا . 


سد سم لدم 


عهده ووصيته » وعلى » رضي الله عنه » بعد ضرب ابن ملجم « أوصى 
وأمر ونهى » فإن لم يثبت عقله فلا حكم لعطيته » بل ولا لكلامه ٠‏ 

( فكل مناصابه شيء منذلك » ثم تبرع ومات نفد تبرعه بالثلث فقط) 
أي : ثلث ماله عند الموت » لقوله صلى الله عليه وسلم « إن الله تصدق 
عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم » رواه ابن ماجه ٠‏ 

( للاجنبي قط ) لحديث زا لا وصية لوارث » رواه أحسد وأبو 
داود والترمدي وحسنه ٠‏ 

( وإن لم يمت ) من مرضه المخوف ٠‏ 


( فكالصحيح ) في نفوذ عطاباه كلها > وصحة تصرفه لعدم المانع ٠‏ 


سم د ت (۳) 


کاس الوصا 


الأصل فيها تحاف والك و الجاع ٠‏ قال الله ا 
:عليك" إذا حمر مرت إت ار توا ية . ) 
الآية ”“ وقال تعالى : ( من" بد وَصية بوص بها أو دن ) © 
وأما السنة فحديث ابن عمر وسعد وغيرهما » وأجمعوا على جوازها ¢ 
قال ابن عبد البر : أجمعوا على أنها غير واجبة » إلا على من عليه حق. 
بغير بينة » إلا طائفة شذت فأوجبتها » روي عن الزهري وأبي مجلز » 
وهو قول داود ٠‏ ولنا : أن أكثر الصحابة لم يوصوا » ولم ينقل بذلك 
( تصح الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت ) لأن أبا بكر « وصى 
بالخلافة لعمر » ووصى بها عمر لأهل الشورى » ولم ينكره من الصحابة 
منكر ٠‏ وعن سفيان بن عينية عن هشام بن عروة قال : أوصى إلى الزبير 
سبعة من الصحابة : منهم عثمان » والمقداد » وعبد الرحمن بن عوف » 
(؟) النسناء من الآية / 1١١‏ . 


فإن عاين الموت لم تصح وصيته » لأنه لا قول له ٠‏ وفي الحديث: 
« ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت : لفلان كذا » ولفلان كذا » 
وقد كان لفلان » قال في شرح مسلم  :‏ إما من عنده » أو حكاية عن 
الخطابي ‏ والمراد : قاربت بلوغ* الحلقوم » إذ لو بلغته حقيقة لم تصح 
وصيته » ولا صدقته » ولا شيء من تضرفاته باتفاق الفقهاء  ٠‏ 

( ولو مميزآ ) « لأن صبياً من غسان أوصى إلى أخواله فرفع إلى 
عمر فأجاز وصيته » رواه سعيد.٠‏ وفي الموطأ نحوه وفيه « أن الوصية 
سعت شلاثين ألما » وهذه قصة اشتهرت فلم تنكر ٠‏ وقال شزنح وعبد 
الله بن عتبة : من أصاب الحق أجزنا وصيته ٠‏ 

( أو سفيهآ ) لأنه إنما حجر عليه » لحفظ ماله ولیس في وصيته 
إضاعة له » لأنه إن عاش فهو له » وإن مات لم بحتج إلى غير الثواب » 
وقد حصله ٠‏ 

وأما الطفل والمجنون فلا تجوز وصيتهما في قول أكثر أهل العلم ٠‏ 
قاله في الشرح ٠‏ 

وتصح الوصية بلفظ مسموع من الموصي بلا خلاف » وبخط » 
لحديث ابن عمر ‏ وبأتي ‏ « وكتب » صلی الله عليه وسلم » إلىعماله» 
وكذا الخلفاء إلى ولاتهم بالأحكام التي فيها الدماء والفروج مختومة » 
الا يدري حاملها ما فيها » وذكر أبو عبيد استخلاف سليمان عمر بن عبد 

(؟) قال ابن هشام في مغني اللبيب : إثهم بعبرون بالفعل عن أمور » 


منها : مشار فته نحو : ( والذين بتوفون منكم ويذرون أزواجآ وصية ءء ) 


و 


العزيز » قال : ولا نعلم أحدا أتكر ذلك مع شهرته فيكون إجماعآ ٠‏ قاله 
في الشرح ء وعن أنس « كانوا يكتبون في صدور وصاياهم : بسح الله 
الرحمن الرحيم ٠‏ هذا ما أوصى به فلان ابن فلان : يشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له » وأن محمدا عبده ورسوله » وأن الساعة آتيسة 
لا ريب.فيها » وأن الله يبعث من في القبور » وأوصى من ترك من :أهله 
أن يتقوا الله » ويصلحوا ذات بينهم » ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا 


کے صلل 
3 


مؤمنين » وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب : ( يا بني 
موس مو 1١2‏ صر و ت لا الس و بره 7 
الله اصطنی لمم الديرن فلا تمون إلا وانتم مسلموتف ) 
رواه سعيد ورواه الدارقطنی بنحوه ٠‏ 

ويجب العمل بالوصية إذا ثبتت » ولو طالت مدتها مالم يعلم رجوعه 
عنها » لأن حكمها لا يزول بتطاول الزمان ٠ ٠‏ 

( فتسن) الوصية . 

( بخمس من نرك خړا - وهو :امال الكثير عرفا ) قال ابن عباس 
« وددت لو أن الناس غضوا من الثلث » لقول النبى » صلى الله عليه 
وسلم « والثلث كثير » متفق عليه ء وعن إبراهيم : كانوا يقولون : 
صاحب الربع أفضل من صاحب الثلث » وصاحب الخمس أفضل من 
صاحب الربع رواه سنعيد + J)‏ وأوضی أبو بكر الصديق بالخمس 6 
وقال : رضيت بما رضي الله به لنفسه » يريد قوله تعالى ( واوا أنما 


إن 


ت ص ٤‏ 


7 ا 60١١ E‏ اس 5 
غنمتم من ثيه فااٺ لله سه ... ). وقال على » رضي الله 


د ۳۹ س 


عنه « لأن أوصى بالخسر أحب إلى من الربع » وعن العلاء قال : أوصى 

( وتباح له إن كانوا اغنياء ) نص عليه في رواية ابن منصور ٠‏ 

( ونجب على من عليه حق بلا بينة ) احديث ابن عمر مرفوعا «ماحق 
رأسه » متفق عليه ٠‏ 

( وتحرم على من له وارث بزائد عن الثلث )« لنهيه »> صلى الله عليه 
وسلم » سعدا عن ذلك » متفق عليه ٠‏ وعن عمران بن حصين « أن رجلا 
أعتق ستة ممل وکين له عند موته ولم يكن له مال غيرهم » فحزأهم النبي» 
صلى الله عليه وسلم » أفلاثا » ثم أقرع بينهم » فأعتق اثنين » وأرق 
أربعة » وقال له قولا” شديدا » رواه الحماعة إلا البخاري ٠‏ 
« لاوصية لوارث » رواه أحمد » وأبو داود » والترمدی وحسنه ٠‏ 

( وتصح ) الوصية بزائد عن الثلث » ولوارث مع الحرمه ٠‏ 

( وتقف على إجازة الورثة ) لحديث ابن عباس مرفوعا « لا تجوز 
وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة » وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
حده مرفوعاً نحوه » رواهما الدارقطني ٠‏ ولأن المنع لحق الورثة فإذا 


N‏ اه 


على الثلث برد الورثة » وبردهم في الوصية للوارث » وإن أجازوا 
جازت في قول الأكثر ٠‏ ذكره في الشرح ٠‏ 

وتصح الوصية ممن لا وارث له بجميع ماله ٠‏ روي عنابن مسعود» 
وعبيدة » ومسروق » لأن المنع من الزيادة على الثلث لحق الوارث » وهو 
معدوم ٠‏ 

( والاعتبار بكون من وصني أو وهب وارثآ اولا' عند الموت )أي : موت 
موص » وواهب ٠‏ قال في الشرح : لا نعلم فيه خلافا ٠‏ 
١‏ ( وبالإجازة آو الرد بعده ) أي : بعد موته » وما قبله لا عبرة به » 
نص عليه ٠‏ 

( فإن امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القبول ومن الرد » حكم 
عليه بالرد وسقط حقه ) من الوصية لعدم قبوله» ولأن الملك متردد بينه 
وبين الورثة » فآشبه من تحجر مواتا » وامتنع من إحيائه ٠‏ 

( وإن قبل » ثم رد لزمت ولم يصح الرد ) لأن ملكه قد استقرعليها 
بالقبول كسائر أملاكه إلا أن يرضى الورثة بذلك » فتكون هبة منه 
لهم تعتبر شروطها ٠‏ 

( وندخل في ملكه من حين قبوله ) كسائر العقود » لأن القبولسبب 
دخوله في ملكه » والحكم لا يتقدم سببه » فلا بصح تصرفه في العين 
الموصى بها قبل القبول ببيع » ولا هبة ولا غيرهما ؛ لعدم ملكه لها ٠‏ 

( فما حدث من نماء منفصل قبل ذلك فلورثته ) أي : ورثة الموصيء 
والنماء المتصل يتبعها كسائر العقود والفسوخ ٠‏ 


0 الا 


( ونبطل الوصية بخمسة اشياء : ) 

-١(‏ برجوع الموصي ) لقول عمر » رضي الله عنه « يغير الرجل 
ماشاء في وصيته » ١ ٠‏ 

( بقول ) كرجعت في وصيتي » أو أبطلتها ونحوه ٠‏ 

(أو فعل يدل عليه ) أى : على الرجوع » كبيعه ما وصى به » ورهنه 
وهبته ٠‏ قال في الشرح : واتفق أهل العلم على أن له أن يرجع في كل 
ما أوصى به » وفي بعضه إلا العتق » فالأكثر على جواز ز الرجوع ٠‏ قال 
ا و : أنه إذا أوصى لرجل بطعام + أو 
بشيء فأتلفه » أو وهبه » أو ! بحارية فأحبلها » أنه رجوع ٠‏ 

(؟ - بموت الموصى له قبل الموصي ) في قول الأكثر ٠‏ قاله في 
الشرح » لأنها عطية صادفت المعطى ميتا فلم تصح » إلا إن كانت بقضاء 
دينه » لبقاء اشتغال الذمة حتى يؤدى الدين ٠‏ 

0؟ بقتله للموصي ) قتلا7 مضمونا ولو خم » لأنه يمتع م الميراث » 
وهو آكد منها فهي أولى ٠‏ 

٤ (‏ ب برده للوصية ) بعد موت الموصي » لأنه أسقط حقه في حال 
يبلك قبوله وأخذه ٠‏ 

(ه ‏ بتلف العين المعيئة الموصى بها ) قبل قبول موصى له » لأن حقه 
لم يتعلق بغيرها ٠‏ قال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه على أن 
الرجل! ذا أوصي له بشيء فهلك الشيء » أنه لا شيء له في مال اميت ٠‏ 


باب الموصى له 


لخ اوم لكل من يضح الیک وو فر تا أو جرا ) 
“ل افرع a RE‏ ( إلا ان ال 
أوأليايك ٠‏ ر واف yS‏ 
هو وصية المسلم لليهودي والنصراني ٠‏ 

( او لا يملك » كحمل )قال في الشرح : ولا نعلم خلافا في صحة 
الوصية للحمل ٠‏ أي : إذا علم وجوده حين الوصية ٠‏ فان انفصل متا 
بطلت » » لأنه لا يرث ٠‏ 

( وبهيمة ويصرف في علفها ) لأن الوصية لها أمر بصرف المال في 
مصلحتها » فإن ماتت البهيمة الموصى لها قبل صرف جميع الموصى به في 
علنها » فالباقي للورئة » لتعذر صرف إلى الموصى له» كما لو رد موصي 

sS a CES ESE 
٠ مصالحها الأهم فالأهم عملا" بالعرف‎ 

( ولله ورسوله » وتصرف في المصالح العامة ) كالفيء ٠‏ 

( وإن وصى بإحراق ثلث ماله صح » وصرف في تجمر الكصة » وتنوير 
الساجد » وبدفنه في التراب : صرف في تكفين الموتى ٠‏ وبرميه في الماء : 


_-— مسر 


. 5 / الأحزاب في الآبة‎ )١( 


سسب وغ اسيم 


الإمكان ٠‏ 
( ولا تصح لكنيسة » او بيت نار ) أو مكان من أماكن الكفر » لأنه 


٠ معصة‎ 


( او كتب التوراة والإنجيل ) لأنهما منسوخان » وفيهما تبديل « وقد 
غضب النبي » صلى الله عليه وسلم » حين رأى مع عمر شيئا مكتوبا من 
التوراة » ٠‏ 

( أو ملك أو ميت أو جني )لأنهم لا يملكون » آشبه مالو وصى 
لحجر ٠‏ 

( ولا لمبهم كاحد هذين ) لأن التعيين شرط » فإن كان ثم قرينة أو 
غيرها : أنه أراد معبناً منهما » وأشكل صحت الوصية » وأخرج المستحق 
بفرعة في قياس المذهب ٠‏ قاله ابن رجب في القاعدة الخامسة بعد المائةء 

( فلو وصى بثلت ماله لمن نصح له الوصية » ومن لا تصح له كان الكل 
من تصح له ) نص عليه؛ لأن من أشركه معه لايملك» فلا يصحالتشريك٠‏ 

( لكن لو اوصى لحي وميت ) علم موته أو لا ٠‏ 

( كان للحي النصف فقط ) لأنه أضاف الوصية إليهما » فإذا لم يكن 
أحدهما أهلا” التمليك بطلت الوصية في نصيبه دون نصيب الحي » 
كنود قو المنا رض کا لو كان ن وات اعدا ١‏ 


(وإذا أوصى لاهل سكته » فلأاهل زقاقه حال الوصية) نص عليه » ' 
لأنه قد بلحظ أعبان سكانها الموجودين لحصرهم ٠‏ 

( ولجيرانه تناول أربعين دار من کل جانب ) نص عليه » لحديث أبي 
هريرة مرفوعا « الحار : أربعون دارآ هكذا » وهكذا » وهكذا » وقال 
في اضرع 

( والصفير » والصبي » والغلام » واليافع » واليتيم : من لم يبلغ ) 
فتطلق هذه الأسماء على الولد من ولادته إلى بلوغه ٠‏ 

( والمميز : من بلغ سبعآ . والطفل : من دون سبع . والمراهق : من 
قارب البلوغ ) قال في القاموس : راهق الغلام : قارب الحلم ٠‏ 

( والشاب » والفنى : من السلوغ إلى ثلانين ) سنه ٠‏ 

( والكهل : من الثلائين إلى الخمسين ) قال في القاموس : الكهل : من 
وخطه الشيب » ورأيت له بحالة » أو من جاوز الثلاثين » أو أربعآ وثلاثين 
إلى إحدى وخمسين ٠‏ 

( والشيخ ' من الخمسين إلى السبمين » ثم بد ذلك هرم ) 
إلى آخر عمره ٠‏ 

( والأيم » والعزب : من لازوج له من رجل او امراة )قالتءالى(وَأ نكحوا 


سد سج س 


الى منک ) ای قال في الكافي : ويحتمل أن يختص العزاب 
بالرجال » والأيامى بالنساء » لأن الاسم في العرف له دون غيرهم ٠‏ 

( والبكر : من لم يتزوج ) من رجل وامرأة ٠‏ 

( ورجل نيب وامراة ثيبة : إذا كانا قد تزوجا . والثيوبة : زوال 
البكازة » ولو من غير زوج ) كزوالها بيد » أو وطء شبهة » أو زنى ٠‏ 

( والأرامل : النساء اللاني فارقهن ازواجهن بموت أو حياة ) 
لأنه المعروف بين الناس ء 

( والرهط : مادون العشرة من الرجال خاصة ) قالف ىكش فالمشكل: 
الرهط : ما بين الثلاثة إلى العشرة وكذا النفر من ثلاثة إلى عشرة ٠‏ فإذا 
أوصى لصنف ممن ذكر دخل غنيهم وفقيرهم » لشمول الاسم لهم » ولم 
بدخل غيرهم ٠‏ 


باب الموصى به 


( نصح الوصية حنى بما لا يصح بيعه » كالآبق والشارد والطير بالهواء 
والحمل بالبطن واللبن بالضرع )لأنها تصح با مدوم فهذا أولى » ولأن 
الوصية أجريت محرى الميراث » وهذه تورث عنه ٠‏ وللموصى له السعي 
في تحصيله » فإن قدر عليه أخذه إن خرج من الثلت ٠‏ 

( وبالمعدوم » ک : بما تحمل امه أو شجرته ابدا او مدة معلومة » فإن 
حصل شيء فللموصى له ) بمقتضى الوصية ٠‏ 


( إلا حمل الأمة فقيمته يوم وضعه ) قال ابن قندس : لعله لحرمة 
التفريق » وإن لم يحصل شيء بطلت الوصية » لأنها لم تصادف محلا . 

( وتصح بغير مال ككلب مباح النفع ) )١(‏ لأن فيه نما مباحا وتقر 
اليد عليه ٠‏ 

( وزيت متنجس ) لغير مسجد ؛ لأنه يستصبح به » بخلاف المسجد 
فإنه بحرم فيه ٠‏ 

( ونصح بالمنفعة المفردة كخدمة عبد واجرة دار ونحوهما ) لصحة 
المعارضة عنها كالأعيان ٠‏ 

( وتصح بلمبهم » كثوب ) وعبد وشاة لأنما إذا صحت بالمعدوم 
فالمجهول أولى ٠‏ 0 

( وبعطى ما يقع عليه الاسم ) لأنه اليقين كالإقرار ء 

( فإن اختلف الاسم بالعرف والحقيقة ) اللغوية 

( غلبت الحقيقة ) لأنها الأصل » ولهذا يحمل عليها كلام الله تعالى » 
كلام رسوله ؛ صلى الله عليه وسلم ٠‏ واختار الموفق وجماعة : يقدم 
العرف لأنه المتبادر إلى الفهم ٠‏ 
| ( فالشاة والبعير والثور : اسم للذكر والانثى من صغ وكبر ) 
ويشمل لفظ الشاة الضأن والمعز » لعموم حديث «فى أربعين شاة” شاة» 
ويقولون : حلبت البعير : بريسون الناقة ٠‏ 

( والحصان والجمل والحمار والبغل والعسد : اسم للذكر خاصة ) 


)١(‏ لم تكن هذه الجملة واضحة في الاصل وصححت من مخطوطات 
المتن . 


ر تال (وا را یلیگ" والصالين من E‏ 00-7 
والعطف.» للمغايرة ٠‏ وقيل في العبد للذكر والأنثى . 

( والحجر ) الأنثى من الخضل ٠‏ 

( والآنان والناقة والبقرة : اسم للانثى ) قاله في الإنصاف ٠‏ 

( والفرس والرقيق : اسم لهما) أي : لذكر وأنثى ٠‏ 

( والنعجة : اسم للأنئى من الضان والكبش : اسم للذكر الكبر منه ) 
أي : من الضأن ٠‏ 

( والتيس : اسم للذكر الكبير من المعز ) 

( والدابة عرفا : اسم للذكر والأنثى من الخيل والبفال والحمر ) 
لأن ذلك هو المتعارف ٠‏ ولم تغلب الحقيقة هنا لأنها صارت مهحورة 
فيما عدا الأجناس الثلاثة » أشار إليه الحارثي ٠‏ 


باب الموصى إليه 


لا باس بالدخول في الوصية لمن قوي عليه ووثق من تفسه » لفعل 
الصحابة » رضي الله عنهم ٠‏ روي عن أبي عبيدة « أنه لما عبر الفرات 

( نصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل ) إجماعا ٠‏ 

( ولو ظاهراً ) _أي : مستورا ظاهر العدالة ٠‏ 

( أو أعمى ) لأنه من آهل الشهادة والتصرف » فأشبه البصير ٠‏ 

. ۲۲ / النور من الآبة‎ )١( 


س هع س 


(او امراة ) لأن-عمر أوصى إلى حفصة ٠‏ 

( أو رقیقا ) له أو لغيره » لأنه يصح توكيله » فأشبه الحر ٠‏ 

( لكن لا يقبل إلا بإذن سيده ) لأن منافعه مستحقة له » فلا يفوتهما 
عليه بغير إذنه ٠‏ ولا تصح وصية المسلم إلى كافر بغير خلاف ٠‏ قاله في 
الشرح ٠‏ 

( وتصح من كافر إلى ) كافر 

( عدل في دينه ) لأنه بلي علىغيره بالنسب» فيلي بالوصيةكالمسلمء 

( ويعتبر وجود هذه الصفات عند الوصية ) لأنهما شروط للعقد 
فاعشيرت حال وجوده ٠‏ 

( والموت ) لأنه إنما يتصرف بعد موت الموصى » فاعتبر وجودهما 
عنده ٠‏ 

( وللموصى إليه ان يقبل . وآن يعزل نفسه متى شاء ) لأنه متصرف 
بالإذن كالوكيل ٠ ٠‏ 

( وتصح الوصية معلقة : كإذ! باغ او حضر أو رشد أو تاب من فسقه ) 
فهو وصبي وتسمى الوصية لمنتظر ٠‏ 

( أو : إن مات زيد فعمرو مكانه ٠‏ وتصح مؤقتة : كزيد وصبي سئة 
ثم عمرو ) لقوله صلى الله عليه وسلم « أميركم زيد » فإن قتل فجعفرء 
فان قتل فعبد الله بن رواحة» رواه أحمد والنسائىء والوصية كالتأمير. 
2 7 
وصيته أن مرجع وصيتي إلى الله » ثم. إلى الزبير وابنه عبد الله » وإن 


وصى إلى رجل وبعده إلى»آخر فهما وصيان » إلا أن يعزل الأول » 
ولیس لأحدهما الانفراد بالتصرف إلا أن بجعل ذلك إليه ٠‏ 

( وليس للوصي أن يوصي إلا إن جعل له ذلك ) كالوكيل » اختاره 
الأب فملك ذلك كالأب > قال معناه فى الكافى ٠‏ 

( ولا نظر للحاكم مع الوصي الخاص إذا كان كفءا ) وإنما للولي العام 
الاعتراض لدم أهليته أو فعله .مخرماً ٠‏ قاله الشيخ تقى الدين ٠‏ 

( ولا تصح الوصية إلا في شيء معلوم ) ليعلم الموصى إليه ما وصي 
به إليه ليحفظه ويتصرف فيه كما أمر ٠‏ 
ما لا ملكه الأصل ٠‏ 

( كفضاء الدين وتفريق الوصية ورد الحقوق إلى اهلها ) كغصبورعايه 
وأمانة » وكإمام أعظم بوصى بالخلافة كما أوصى أبو بكر لعمر » وعهد 
عمر إلى آهل الشورى ٠ ١‏ 


( والنظر في امر غير مكلف ) منأولاده وتزويج مولياته ويقوم وصيه 
مقامه فى الإجبار 0 ولاتصح وصيةالمرأة بالنظر فى حق أولادها الأصاغر» 


وعبد الرحمن بن عوف » والزبير بن العوام ٤‏ وطلحة بن عبد الله » وسعد بن 


ولا وصية الرجل بالنظر على بالغ زشيد لعدم ولا بة الموصي حا لالحياة. 
قال في الشرح : وأما من لا ولاية له عليهم كالإخوة والأعمام وسائر من 
عدا الأولاد » فلا تصح الوصية عليهم. » لا نعلم فيه خلاف ؛ إلا أن أبا 
حنيفة والشافعي قالا : للجد ولابة على ابن ابنه وإن سفل ٠‏ اتتمى . 

( لا باستیفاء الدين مع رشد وارثه ) وبلوغه » لاتتقال المال إلى من 
لا ولاية له عليه ٠‏ 

( ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره ) انه استفادالتصرف 
بالإذن » فكان مقصوراً على ما أذن له فيه كالوكيل ء 

( وإن صرف اجنبي ) أي : من ليس بوارث ولا وصي ٠‏ 

( الموصى به لمعين في جهته ) الموصى به فيها 

(لم يضمنه ) لمصادفة الصرف مستحقه ء 

( وإذا قال له : ضع ثلث مالي حيث شئت » أو اعطه » أو تصدق به 
على من شئت » لم يجز له اخذه ) لأنه منفذ » كال وكيل في تفرقة مال . 

( ولا دفعه إلى اقاربه الوارئين ) ولو كانوا فقراء ٠‏ نص عليه » لأنه 
E‏ | 

( ولا إلى ورتة الموصي ) نص عليه » لأنه قد وصى إإخراجه فلا يرجع 
إلى وره 

( ومن مات سرية ونحوها ) كحزائر لا عمران بها 

( ولا حاكم ) حضر موته ٠ ٠‏ 

( ولا وصي ) له بأن لم بوص إلى أحد ٠‏ 


س ي س 


( فلكل مسلم اخذ تر کته وبیع ما يراه ) منها كسر يع الفسادو الحيوان» 
لأنه موضع ضرورة بحفظ مال المسلم عليه » إذ في تركه إتلاف له ٠‏ 

( وتجهيزه منها إن كانت ) )١(‏ موجودة ٠‏ 

( وإلا جهزه من عنده وله الرجوع بما غرمه ) علىتركنه حيثوجدت» 
أو على من تلزمه نفقته غير الزوج إن لم تكن له تركة ٠‏ 

(إن نوى الرجوع) لأنه قام عنه بواجب » ولثلا يمتنع الناس من فعله 
مع الحاجة إليه ٠‏ 


لل لم تكن هذه الحملة واضحة في الاصل » وما ذكرنأه من نسخة 
المكتبي وشرح التغلبي : 


لدت ت )٤(‏ 


اررض 

(وهي : العلم بقسمة المواريث) أي ل فقه المواردث» ومعرفة اك 
الموصل إلى قسمتها بين مستحقيها ٠‏ ويسمى العارف بهذا العلم : فارضا» 
وفريضاً » وفرضيآ ء وقد حث » صلى الله عليه وسلم » على تعلمه وتعليمه 
في أحاديث منها : حديث ابن مسعود مرفوعا «تعلموا الفرائئض وعلموها 
الناس » فإني امرؤ مقبوض » وإن العلم سيقبض » وتظهر الفتن حتى 
يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما » رواه أحمد 
والترمذدي والحاكم » ولفظه له ٠‏ وعن آبي هريرة مرفوعا « تعلموا 
الفرائض وعلموها » فإنها نصف العلم » وهو ينسى » وهو أول علم يتزع 
من أمتي » رواه ابن ماجه والدارقطني من حديث حفص بن عمر » وقد 
ضعفه جماعة. وقال عمر» رضي الله عنه «إذا تحدثتم فتحدثوا بالف را ئض» 
وإذا لهوتم فالهوا بالرمي » ٠‏ 

( وإذا مات الإنسان بدىء من تركته بكفنه وحنوطه ومؤنة تجهيزه من 
راس ماله » سواء كان قد تعلق به حق رهن او ارش جناية او لا ) 


كما يقدم المفلس بنفقته على غرمائه ٠‏ ۲ 
( وما بقي بعد ذلك تقضى منه ديون الله ) تعالى كالزكاة » والكفارة » 
والحج الواجب » والنذر ٠‏ 


( وديون الآدميين ) كالقرض » والثمن » والأجرة » وقيم المتلفات : 


0 @ كلكا 


. و ي ب 7 i 0 6 E‏ 
لقوله تعالى ( من بد وَصة توصي بها أذ د ) 27 قال علي » 
رضي الله عنه « إن النبي » صلى الله عليه وسلم » قضى أن الدين قبل 
الوصية » رواه الترمذي وابن ماحه ٠‏ 

( وما بقي بعد ذلك ننفذ وصاياه من ثلثه ) للآية » إلا أن بجيزها 
الورثة » فتنفذ من جميع الباقي ٠‏ 


( نم يقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته ) للآيات فىسورة النساء ١ء‏ 


( واسساب الإرث ثلاثة : ) 


(١-النسب)‏ أي : القرابة قربت أو عدت » لقوله تعالى ( دلوا 


MD e2 200 00‏ 
الارحام بعصم ل ببعض ) 


1 ا 2 عر کچ ,ننه 
0 6 ودود لقوله تعالى ( ول ْف ا 
ازواجك”' 9 الآية 
(؟ - الولاء) لحديث ابنعمر مرفوعا «الولاء لحمة كلحمة النسب» 
رواه ابن حبان والحاكم وصححه ٠‏ ولا يورث بغير هذه الثلاتة ٠‏ نص 
عليه ٠‏ 


قال في الكافى : فأما المواخاة في الدين » والموالاة فى النصرة » 


. 1١ / النساء من الآبة‎ )١( 
. ۱۷١/١١/٠١ / (؟) النساء من الآية‎ 
. ١ / (؟) الاحراب من الآية‎ 
. ١١ / النساء من الآبة‎ )( 


هه له 


DE 
ا » ثم نسخ بقوله تعالى (. ا لأرْعام بم ا ببعض..)‎ 
اقم ولا ررك الولى ان نرف : بلى عند عدم غيره‎ ١ الأب‎ 
ذكره ه الشيخ تفي الدين» لخبر عوسحة مولى ابن عباسعنه «أن رجلا مات‎ 
ولم يترك وارثا إلا عبدا هو أعتقه » فأعطاه النبي » صلى الله عليه وسلمء‎ 
: قال‎ ٠ ميراثه » رواة أحمد وأبو داود:وابن ماجه والترمدي وحسنه‎ 
والعمل عند آهل العلم في هذا الباب : أن من لا وارث له فميراثه في‎ 
: وعوسحة وثقه أبنو زرعة » وقال البخاري في حديشه‎ ٠ ببت المال‎ 
٠ لا نصح‎ 

( وموانعه ثلاثة : ) ٍ 

-١(‏ القتل ) لما روي عن عمر » رضي الله عنه « أنه أعطى دية 
ابن قتادة المدلحى لأخيه دون أببه » وکان حدفه سيف فقتله » وقال 
عمر : سمعت رسول الله » صلى الله عليه وسلم » بقول « لیس لقاتل 
شيء » رواه مالك في الموطاً ولأحمد عن عمرو بن شعيب عن أيه عن 
جده نحوه » وعن ابن عباس مرفوعا « من قتل قتيلا” فإنه لا برئه » وإن 
لم يكن له وارث غيره » وإن كان والده أو ولده » فليس لقاتل ميراث » 
دا أحمد ٠‏ فكل قتل بض.ن بقتل أو دية أو كفارة بمنع الميراث لذلك 
وما لا يضمن كالقصاص + والقتل في الحد لا يمنع » لأنه فعل مباح » 
فلم يمنع الميراث ٠‏ 

(۲ - الرق ) فلا يرث العبد قريبه» لأنه لو ورث ث. لكان لسيده» 


بعد سسبو سس ملس د س 


. ١ / الاحزاب من الآبة‎ )١١ 


سد @ امد 


فيكون التوريث لسيده دونه ٠‏ واجمعوا على أن المملوك لا يورث > 
لأنه لا ملك له وإن ملك فملكه ضعيف يرج إلى سيده ببيعه » لقوله 
صلى الله عليه وسلم « من باع عبد وله مال فماله للبائع » إلا أن 
يشترطه المبتاع » مكذلك بموته ٠‏ وكذا المكاتب » لحديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا « المكاتب عبد ما بقي عليه درهم » 
رواه ابو داود ء 

(؟ ‏ اختلاف الدين ) فلا يرث مسلم كافراء ولا كافرمسلماءلحديث 
أسامة بن زيد مرفوعا « لا يرث الكافر المسلم » ولا المسلم الكافر » 
تاق عله : 

( والمجمع على نوريثهم من الذكور - بالاختصار ب عشرة : الاين » 
وابنه وإن نزل ) بمحض الذكور » لقوله تعالى وس في أ لاد كما 


ك ر4 ه٥‏ 


55 


لاذاكر مثل حط الانليَيْن 4 .( الأب ١‏ وا بن الاين ا بن لما تقدم 
٠ 58‏ 
( والاب وابوه وإن علا ) بمحض الذكور » لقوله تعالى ( ... ولا نويه 


ا ا lT‏ ثبت إرثه 
بالسنة » لأنه صلى الله عليه وسلم « أعطاه السدس ) ٠ ٠‏ 
(والاخ مطلقا ) أى : لأب أو لأم أو لهما » لقوله تعالى ( وهو ر 
ان 1 يكن N OOO‏ 
1 0 


مر ماك 


6ن 


. ١١ / النساء من الآبة‎ )١( 
. ٠۷١ / (؟) النساء من الآبة‎ 


لد وه س 


( وابن الاخ لا من الام ) لأنه من دوي الأرحام »> وابن الأخ لأبوين » 
أو لأب عصبة ٠‏ 

( والعم ) لا من الأم ٠‏ 

( وابنه كذلك ) أي : لا من الأم » لحديث « ألحقوا الفرائض بأهلهاء 
فما أبقت الفروض فلاولى رجل ذكر » . ) 

371 ص : 5 ا 4 

( والزوج ) لقوله تعالى ( ولكم نصف مارك ازواجك» . . . )20 

( والمعتق ) وعصبته المتعصبون بأنفسهم» لحديث «الولآء لمن أعتق» 
متفق عليه ٠‏ وللاجماع . . 

( ومن الإناث ‏ بالاختصار ‏ سبع : البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها) 
بمحض الذكور » لقوله تعالى( الوصيكم الله في ولاو ) 7 وحديث 

( والام ) لقوله تعالى( وَوَرثة اكوا ...)© 

( والجدة مطلقا ) لما ياتى . 

( والآخت مطلفآ ) شقيقة كانت أو لأب أو لأم , لآتي الكلالة °> 

ا ا ا < 
( والزوجة ) لقوله تعالی(... وَلبن لريم ما ر 00 ٠‏ ) الاية 


CT 


. ٠١ / النساء من الآية‎ )١( 

(۲) النساء من الآبة / ١١‏ 

(؟) النساء من الآبة / ١75 / ١١‏ . 
() النساء من الآية / ؟١‏ . 


40م — 


e 


عل 


ر والوارت ثلاثة : ) 

٠ ذو فرض ۲ اعصية ؟ رحم ) ولكل كلام بخصه‎ ١( 

( والفروض المقدرة ) في كتاب الله تعالى ۰ 

( ستة : النصف » والربع » والثمن » والثلثان » والثلث » والسدس ) 
وأما ثلث الباقي عثبت بالاجتهاد ٠‏ 

( واصحاب هذه الفروض - بالاختصار ‏ عشرة ' عشرة : الزوجان » والابوان » 
والجد » والجدة مطلقا » والاخت مطلقاً » والبنت وبنت الابن » والاخمنالام) 
على ما بأتتي مفصلا مفصلاك ٠‏ والأخوة لأبوين » ذكور؟ كانوا أو إناثا يسمون : 
بني الأعيان » لأنهم من عين واحدة » ولأب وحده ني العلاكت : جمع 
علة » وهى : الضرة » فكآنه قيل : بنوا الضرات ٠‏ قال فى القاموس : 
وبنوا العلات بنو أمهات شتى من رجل » لأن الذي يتزوجها على أولى 
قد كان قبلها تأهل » نم عل ١١‏ من هدهء اتنهى ٠‏ والأخوة للأم فقط: سو 
الأخياف » بالخاء المعجمة » أي : الأخلاط > لأنهم من أخلاط الرجال » 
وليسوا من رجل واحد ٠‏ 

( فالنصف فرض خمسة : ) 


١ (‏ - فرض الزوج حيث لا فرع وارث للزوجة ) أي: ابن أو بنتمنه 


(5) الملل + الشرية الثاني 


03 7 ء 0 1 3 5 
أو من غيره » أو ابن ابن » أو بنت ابن لقوله تعالى ( ... وَلكم نصف 


a 


١ 3 .: N 3: و‎ 5 e 


٠‏ (۲ - فرض البنت ) لقوله تعالى ( قب كانت وادة فل 
إلَصّف ... )”قال في المغني : لا خلاف فى هذا بين علماء المسلمين . 

(؟- فرض بنت الابن ) وإن نزل أبوها بمحض الذكور ٠‏ 

( مع سدم اولاد الصلب ) بالإجماع » أن ولد الابن كولد الصلب » 
الذكر كالذكر والأنثى كالأنثى » لأن كل موضع سمى الله الولد دخل 
فيه ولد الابن ٠‏ 

٤ (‏ - فرض الأخت الشقيقة مع عدم الفرع الوارث ) 

٠ (‏ - فرض الأخت للاب مع عدم الأشقاء ) وعدم الفرع الوارث 1 
لقوله تعالى (... ان أمرؤٌ هلاك ليس له ولد 
ما تراك. 1 ون الآبة فى ولد الأدوين » أو الأب بإجماع أهل العلم * 
قاله في المغني ٠‏ ويخل فرض النص للبنت »© وشت الاين والأخت إذا 
اتفردن ولم بعصبن ٠‏ 


°. e E 
وله احت فامها لصف‎ 


( والربع فرض آثنين : ) 
م > 5 1 5 5 ا ممم 
١(‏ - فرض الزوج مع الفرع الوارث ) لقوله تعالى (فإن كان سن 
ال TT‏ ف 
و لد فلم الر بع مما و ( 
٠‏ () النساء من الآبة / ١١‏ . 
(؟) النساء من الآية / ١١‏ . 
0 النساء من الآبة / ٠۷١‏ 
)€( النساء من الآبة / ٠١‏ 


س آي بد 


(؟- فرض الزوجة فاكثر مع عدمه ) أي : الفرع الوارث ٠‏ 
( والثمن : فرض واحد » وهو : الزوجة فاكثر » مع الفرع الوادث )| 
ل ده » لقوله تعالى ( 0 
ا 0 ١‏ 12 3 
الب ما ر کم إن 1 ن E‏ ولد فان کان تک ولد 
ري ووو ل 8 )0 
بن اشن ا ره ... ) 
( والثلثان : فرض اربعة : ) 
(1- فرض البنتين فاكثر ۲ د بني الابن فاكثر ) مع عسدم البنات 
إذا لم يعصبن » لقوله تعالى ( فإن أن لساء قوق > انين فلن ا 
MPD‏ < رم 
ارك) و (فوق ) في الآيه صلة » كقوله تعالى ( ٠‏ اضر وا 
قوق الأغناق 2 وقد وردت هذه الآبة على سبب خاص »> لحديث 
جابر قال «جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتها إلى رسول الله صلىلله عليه 
وسلم» فقالت:هاتانا بنتاسعد» قت لأ بوهمامعك»يومأحدشهيدا» وإنعمهما 
الله في ذلك » فنزلت آية المواريث » فدعا النبي » صلى الله عليه وسلم > 
عمهما فقال : أعط ابنتي سعد الثلثين » وأعط أمهما الثمن » وما بقي 
فهو لك » رواه أبو داود » وصححه الترمذي والحاكم ٠‏ فدلت الآية 
)١(‏ النسساء من الآبة / ١٠١‏ . 


(؟) النساء من الآية / ١١‏ . 
(؟) الانفال من الآبة / ١١‏ . 


على فرض ما زاد على البنتين » ودلت السنة على فرض البنتين 2١‏ وهذ 
تفسير للاية » وتبيين لمعناها ٠‏ وقال تعالى فى الأخوات ا فان كانتا 
ےہ 06 و مس 5 ص ا 3 
تين فما انحا ا رك  )‏ واليتقان اول زات الاين 

اوقرس هته A‏ د ررض وان عاك لانن 
لقوله تعالى ( . . فإن كانتا اثنتين فما الثلتآن ا رل , . ) ٠‏ 
قال في المغني : المراد بهذه الآبية : ولد الأبوين » أو ولد الأب بإجماع 
أهل العلم » وقيس ما زاد على الأختين على ما زاد على البنتين ٠‏ 

( والثلث : فرض اثنين : ) 

) فرض ولدي الام فاكثر يستوي فيه ذكرهم وانشاهم‎ -١( 


50 
ر 


لقوله تعالى ( فان كان رجل ورت ار أمرأة وله أخ أذ أخت 


ص 


یکل واحد ینا السدس کن کانوا أ کر ین ذلك فی شر کا في 
00 ش 
ا ٠‏ وقراً 


(4) 4E EI 
ابنمسعود وسعد بن أبي وقاص (وَل أخ أُؤأخت [من أم] ) والتشريك‎ 


)١(‏ ومن ذلك خبر زيد بن ثابت : « إذا ترك الرجل امرأة و بنتا » فلها 
النصف » وإن كانتا اثنتين أو اكثر » فلهن الثلثان ... » أخرجه البخاري. 

(۲) النسساء من الآية / ١9/5‏ . 

(؟) الكلالة : اسم للورثة ما عدا الوالدين والمولودين » واختار جمع : 
اسم للميت نفسه أي الذي لا ولد له ولا والد ‏ ولا خلاف في إطلاقه 
ا ا 
تعسير الطبري . 


عد لق کے 


(۲- فرضالام حيث لافرع وارث للميت» ولاجمع منالأخوةوالاخوات) 
سے فس ا رسا و رسكم 2 ے و ا ما شم رس 

تقوله تعالى( کان 1" بك له ولد وَوَرنَهُ أتواه فلامه ألثلث إن 

داعو هلام شي ر ے2 د 
کان له إخوّة فلامّه ألسدس)" قال الزمخشرى 7(" هنا لفظ الأخوة 

وفي الكافي : وقسنا الأخوين على الإخوة » لأن كل فرض تعير 
بعدد كان الاثنان فيه بمنزلة الحماعة » كفرض البنات والأخوات١٠اتنهى»‏ 

وقال ابن عباس لعثمان « ليس الأخوان إخوة” في لسان قومك » 
فلم تحجب بهما الأم ۶ فقال : لا أستطيع أن أرد شيئا كان قبلي » ومضى 
الناس على ذلك قبل مخالفة ابن عباس ٠‏ 

( لكن لو كان هناك آب » وام وزوج »او زوجة كان للام ثلث الباقي ) 
بعد فرضهما ٠‏ نص عليه » لأن الفريضة جمعت الأبوين مع ذي فرض 


. ١١ / النساء من الآبة‎ )١( 

(؟) هو : ابو القاسم محمود بن عمر . ولد سنة « 557 » له « اساس 
البلاغة » و « الكشاف عن حقائق التنزيل » جمع فيه الكثير من ضلالات 
المعتزلة وقيل إنه تاب في اواخر عمره ورجع عن مذهب الاعتزال وقال : 
يامن يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الاليلل 
ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك المظام النحل 
أمنن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول 


وعلى كل حال فإن تاب فما تاب كششافه . وكانت وفاته سنة 078 . 


— عن — 


واحد فكان للأم ثلث الباقي ؛ كما لو كان معهما بنت ٠‏ وأبقى لفظ 
الثلث في الصورتين وإذكان في الحقيقة سدسا أو ريما تأدب مع القرآن» 
وتسميان « بالعراوين » لشهرتهما » « وبالعمريتين » لقضاء عمر بذلك 
ونبعه عليه عثمان » وزيد بن ثابت » وابن مسعود » وروي عن علي » 
وهو قول جمهوز العلماء ومنهم الأئمة الأربعة ٠‏ وقال ابن عباس « لها 
الثلث كاملا” » لظاهر الآية » والحجة ممه لو لا انعقاد الإجماع من 
الصحابة على خلافه » ولأنا لو أعطيناها الثلث كاملا“ لزم إما تفضيل الأم 
على الأب في صورة الزوج » وإما أنه لا نفضل عليها التفضيل المعهود 
في صورة الزوجة مع أن الأم والأب في درجة واحدة ٠‏ 

( والسدس فرض سبعة : ) 

١ (‏ - فرض الأم مع الفروع الوارث ١‏ أو جمع الإخوة والاخوات ) 
لقوله تعالى( . . . ولارنه لكا واخد ييا ادن عا رلك إن 
کات لواد ) إلى قول ( کین کان له إخْوَة کلام لشم ) 0© 

(۲ - فرض الجسدة فاكثر إلى ثلاث إن تساوين مع عدم الام ) 
لحديث قبيصة بن ذؤيب قال « جاءت الجدة إلى أبي بكر تطلب ميراثهاء 
فقال : مالك في كتاب الله شيء ؛ وما أعلم لك في سنة رسول الله » 
صلى الله عليه وسدم » شيئا » ولكن ارجعي حتى أسأل الناس ٠‏ فقال 
المغيرة بن شعبة : حصرت رسول الله » صلى الله عليه وسلم » أعطاها 
السدس فقال : هل معك غيرك + فشهد له محمد بن مسلمة » فامضاه 


(1) النسماء من الآية / ١١‏ . 


س و 5 


لباق أنه ف کا هذه ادو قال غير الت 
فى كتاب الله شىء » وما كان القضاء الذي قضى به إلا فى غيرك » وما أا 
بزائد فى الفرائض شيئاً » ولكن هو ذاك السدس »> فان احممعتما فهو 
لكما » وأيكما خلت به فهو لها » صححه الترمذي ٠‏ وعن عبادة بن 
الصامت « أن النبي ٠‏ صلى الله عليه وسلم » قضى للجدتين من الميراث 
بالسدس بنهما » رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند ٠‏ ولا يرت 
أكثر من ثلاث : أم الام » وآم الأب » وأم الحد » وما كان من أمهاتهن 
واناعلت درحتين وروي بغز عا اه رباد إن ليت زه واين مسعود» 
وروی سعد بإسناده عن إبراهيم النخعي « أن النبي > صلی الله عليه 
وسلم ٠‏ ورت ثلاث جدات : انتين من قبل الأب » وواحدة من قبل 
الأم » وأخرجه أبو عبيد » والدارقطني ٠‏ وقال إبراهيم : كانوا ورون 
من الحدات ثلاث ٠‏ رواه سعيد ٠‏ وأ جمع آهل العلم على أن أم أ بي الام 
لا ترث » وكذلك ل جدة أدلت باب بين أمين » لأنها تدلي بغير وارث ٠‏ 
فاله في الكافي ٠‏ 

(؟ ‏ فرض ولد الام الواحد ) ذكر] كان أو أنثى بالإجماع » لقوله 
تعالى 0 وان کان رجل الا 6 أو ا وَل أخ او اجب 
لطر eS‏ 


5ع CE‏ ءلم 


اخ او اخت من ام ) 


. ٠١ / النساء من الآبة‎ )١( 


س اس 


(؟ - فرض بنت الابن فاكثر » مع بنت الصلب ) إجماعا » لحديث 
ابن مسعود » وقد سئل عن بنت » وبنت ابن » واخت » فقال « أقذضى 
فيها بما قضى رسول الله » صلى الله عليه وسلج : للابنة النصف » ولابنة 
الابن السدس تكملة الثلثين » وما بقى فللاخت» رواهالبخاري مختصراء 
ولأن الله لم يفرض للبنات إلا الثلثين » وهؤلاء بنات » وقد سبقت بنت 
الصلب فاخذت النصف » لأنها أعلى درجة منهن » فكان الباقى لهن 
السدس » فلهذا تسميه الفقهاء تكملة الثلثين » وكذا بنت ابن ابن مع 

٠ (‏ - فرض الأخت الاب مع الاخت الشقيقة ) تكملة الثلثين قباس 
على بنت الابن مع بنت الصلب » لأنها فى معناها ٠‏ 

(1- فرض الاب مع الفرع الوارث ) لادية السابقة ٠‏ 

(/1- فرض الجد كذلك ) أي : مع الفرع الوارث » لأنه أب ٠‏ 

( ولا ينزلان ) أي : الأب والجدا٠‏ 

( بحال ) للآية » وقد يكون عائلا ٠‏ 


٠ 


ل 


في الجد مع الإخوة ذكور؟ كانوا أو إناثا لأبوين » أو لأب والجد : 
أبنو الأب » لا بحجبه حرمانا غير الأب ٠‏ حکاه ابن المنذر إجماعا ٠‏ 
- وقد كان السلفٍ يتوقون الكلام فيه جدا » فعن على رضى الله عنه 


© ۴ = 


« من سره أن بقتحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة » وقال ابن 
مسعود « سلونا عن عضلكم واتركونا من الجد لا حياه الله ولا بياه » 
وروي عن عمر » رضي الله عنه » أنه لما طعن » وحضرته الوفساة قال 
«احفظوا عني ثلاثا : لا أقول في الجد شيئاء ولا أقول في‌الكلالة شيئاء 
ولا أولي عليكم أحدا » ٠‏ 

وذهب أبو بكر الصديق » وابن عباس » وابن الزبير : إلى أن الجد 
يسقط جميع الإخوة والأخوات من جميع الجهات كالاب ٠‏ وروي عن 
عثمان » وعائشة » وأبي بن كعب » وجابر بن عبد الله » وأبي الطفيل ٠‏ 


وعبادة بن الصامت » وهو مذهب أبى حنيفة ٠‏ 


وذهب علي بن أبي طالب » وزيد بن ثابت » وابن مسعود : إلى 
توربثهم معه » ولا بحجبو نهم به على اختلاف بينهم » وهو مذهب مالك 
والشافعي وأحمد بن حنبل » وأبي يوسف ومحمد © » لثبوت ميراثهم 
بالكتاب العزيز فلا بحجبون إلا بنص » أو إجماع أو قياس » ولم يوجد 
ذلك » ولتساويهم في سبب الاستحقاق » فإن الأخ والجد يدليان بالاب 
الجد أبوه » والأخ ابنه » وقرابة البنوة لا تنقص عن قرابة الأبوة » بل 
رَبما كانت أقوى فإن الابن يسقط تعصيب الأب ٠‏ 

( والجد مع الإخوة الأشقاء » أو الاب » ذكورا كانوا أو إناثا كاحدهم ) 


المتوفي سنة ؟11 . ومحمد هو: محمد بن الحسن الشيباني صاحب الامام 
ابي حنيفة المتوفي سنة 184 . 


في مقاسمتهم المال » أو ما أبقت الفروض » لأنهم تساووا في الإدلاء 
بالأب فتساووا في الميراث ٠‏ 

( فإن لم يكن هناك صاحب فرض فله معهم خر أمرين : إما المقاسمة ) 
إن كان الإخوة أقل من مثل ٠‏ 

( او ثلث جميع المال ) إن كانوا أكثر من مثليه ٠‏ وإن كانوا مثليه 
استوى له الأمران ٠‏ ولا ينقص الجد عن الثلث مع عدم ذي الفرض » 
لأنه إذا كان مع الأم أخذ مثلي ما تآخذه » لأنها لا تزاد على الثلث > 
والإخوة لا ينقصون الأم عن السدس » فوجب أن لا ينقصوا الجد عن 
ضعفه وهو : الثلث ٠ ٠‏ 

( وإن كان هناك صاحب فرض فله ) أي : الجد ٠‏ 

( خر ثلاثة امور : إما المقاسمة )لأنها له مع عدم الفرض » فكذا مع 
وجوده ٠‏ 
ا ( أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض ) لأن له الثلث مع عدمالفروض» 
فما أخذ من الفروض كانه ذهب من المال » فصار ثلث الباقي بمنزلة ثلث 
جميع المال ١ ! ٠‏ 
0 (أو سدس جميع الال ) لأنه لا ينقص عنه مع الولد » فمم غيره . 
أولق + | ظ 

( فإن لم ببق بعد صاحب الفرض إلا السدس اخذه ) الجد ٠‏ 

. (وسقط الإخوة ) مطلقا لاستغراق الفروض التركة ٠‏ 

( إلا الاخت الشقيقة أو لاب في اللسالة المسماة « بالاكدرية » ) 


سميت بذلك لتكديرها أصول زيد حيث أعالها » ولا عول في مسائل 
الجد والإخوة في غيرها » وفرض للأخت مع الجد » ولم بفرض لها معه 
انتداء في غيرها » وجيع سهامه وسهامها فقسمها بينهما » ولا نظير لذلك 
أو لتكدير زيد على الأخت نصيبها بإعطائها النصف » واسترجاعه 
بعضه ٠‏ وقيل لأن عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلا“ اسه أكدر ٠‏ 

( وهي زوج »> وام » وجد » وأخت ) لغير آم ٠‏ 

( فلئزوج : النصف » والام : الثلث » وللجد : السدس» ويفرض للأخت: 
النصف » فتعول لتسعة ) ولم بحجب الأم عن الثلث » لأنه تعالى إننا 
حجبها عنه بالولد والإخوة » وليس هنا ولد ولا إخوة ٠‏ 

( ثم يقسم نصيب الجد والأخت بينهما اربعة على ثلاثة ) لأنها إنما 
تستحق معه بحكم المقاسمة » وإنما أعيل لها لثلا تسقط » وليس في 
الفريضة من يسقطها » ولم يعصبها الجد ابتداء » لأنه ليس بعصبة ممع 
هؤلاء » بل رض له ٠‏ ولو كان مكانها أخ لسقط لأنه عصبة بنفسه » 
والأربعة لا تنقسم على الثلاثة » وتباينها ٠‏ فاضرب الثلاثة في المسألة 
بعولها تسعة ٠‏ 

( فتصح من سبعة وعشرين ) للزوج نسعة » وللأم ستة » وللأاخت 
أربعة » وللجد ثمانية » ويعايا بها » فيقال : أربعة ورثوا مال ميت » أخذ 
أحدهم ثلثه » والثاني ثلث الباقي » والثالث ثلث باقي الباقي » والرابع 
الباقي ٠‏ 

( وإذا اجتمع مع الشفيق ولد الأب عده على الجد إن احتاج لعده ) 


)٥( ت‎ — o0 — 


لأن الجد والد » فإذا ححبه أخوان وارثان جاز أن يحجبه أخ وارث » 
وأخ غير وارث كالأم » ولأن ولد الأب يححبونه نقصاناً إدا انفردوا 
فكذلك مع غيرهم كالأم » بخلاف ولد الأم فإن الجد يحجبهم بلا خلاف» 
( ثم ياخذ الشقيق ما حصل لولد الاب ) لأنه أقوى تعصيباً منه »> 
فلا درث معه شيئآ » كما لو انفردا عن الحد » فإن استغنى عن المعادة كحد 
وأخوين لأبوين وآخ فاكثر لأب » فلا معادة لأنه لا فائدة فيها ٠‏ 1 

( إلا ان يكون الشقيق اختآ واحدة فتاخذ تمام النصف ) لأنهلايمكن 
أن تزاد عليه مع عصبة » وبأخذ الجد الأحظ له على ما تقدم ٠‏ 

( وما فضل فهو لولد الأب ) واحد؟ كان أو أكثر ٠‏ 

( فمن صور ذلك « الزيديات » الاربع : ) المنسوبات إلى زيد بنثابت» 
رضى الله عنه ٠‏ 

-1١(‏ العشرية » وهي : جد » وشقيقة » واخ لاب ) أصلهاعددرؤٌ وسهم 
خمسة : للحد سهمان » وللأخت النصف : سهمان ونصف » والباقي 
للاخ ٠‏ فتنكسم على النصف » فاضرب مخرجه اثنين فى < خمسة » فتصح 
من عشرة : للجد أربعة » وللشقيقة خمسة » وللأخ للأب واحد ٠‏ 

( ۲ - العشرينية » وهي : جد » وشقيقة » واختان لاب )كالتي قبلها › 
إلا أنه يبقى للأختين للأب نصف » لكل واحدة ربع » فتضرب مخرجه 
أربعة فى الخمسة=عشرين» ومنها تصح للجد ثمانية » وللشقيقة عشرة» 
ولكل أخت لأب واحد ٠‏ 


جد ک۹ 


(؟- مختصرة زيد » وهي :ام » وجدا » وشقيقة » واخ » واخت لآب ) 
لأن زيد؟ صححها مزمائة وثمانية؛ وردها بالاختصار إل ىأربعة وخمسينء 
أصلها ستة : للأم واحد » يبقى خمسة » للجد والإخوة على ستة تباينها ؛ 
فاضرب الستة في أصل المسآلة تبلغ ستة وثلاثين : للأم سدسها ستة » 
وللجد عشرة » وللأخت الشقيقة ثمانية عشر يبقى سهمان : للأخ : 
والأخت للأب على ثلاثة تباينهما » فاضرب ثلاثة في ستة وثلاثين تبلغ 
مائةوثمانية» للأم ثمائية عثشر» وللجد ثلاثون» وللشقيقة أربعة وخمسون» 
وللأخ لأب أربعة » ولأخته سهمان » والأنصباء كلها متوافقة بالنصف » 
فترد المسألة لنصفهاء ونصيب كل وارث لنصفه» فترجم لأربعةوخمسين٠‏ 
ولو اعتبرت للجد فيها ثلث الباقي لصحت ابتداء من أربعة وخمسين ٠‏ 

(4 - تسعينية زيد » وهي : أم» وجب وشقيقة» واخوان» واخت لأب) 
للام السدس٬ثلائة‏ منثمانية عشر » وللجد ثلث الباقي: خمسة» وللشقيقة 
النصف : تسعة » يبقى لأولاد الأب واحد على خمسة لا يصح » فاضرب 
خمسة في ثمانية عشر تبلغ تسعين : للأم خمسة عشر » وللجد خمسة 
وعشرون » وللشقيقة خمسة وأربعون » ولأولاد الأب خمسة » لأنثاهم 


واحد » ولكل ذكر اثنان ۰ 


س ۷ س 


ساب الحتجبٌ 

وهو باب عظيم ٠‏ ويحرم على من لم يعرف الحجب أن يفتي في 

( اعلم ان الحجب بالوصف ) كالقتل والرق واختلاف الدين ٠‏ 

( يتاتى دخوله على جميع الورئة ) لما تقدم ٠‏ 

( والحجب بالشخص نقصانآ كذلك بتاتی ) )١‏ دخوله على جميع 
الورثة » كحجب الزوج من النصف إلى الربع » والزوجة من الربع إلى 
الثمن » ونحوه مما تقدم ٠‏ 1 

( وحرمانآ » فلا بدخل على خمسة : الزوجين » والأبوين » والولد ) 
ذكرآ كان أو أنتى إجماعا » لأنهم يدلون إلى الميت بغير واسطة » فهم 
أقوى الورثة ٠‏ 

( وإن الجد يسقط بالاب ) حكاه ابن المنذر إجماع من بحفظ عنه 

( وکل جد ابعد بجد اقرب ) لإدلائه به » ولقربه ٠‏ 

( وإن الجدة مطلقا ) من قبل الأم أو الاب ٠‏ 

( تسقط بالام ) لأن الجدات يرثن بالولادة » فالأم أولى منهن 


)١(‏ كانت كلمة ( يتأتى ) في المتن ٠‏ وهي غير موجودة في أصول المتن 
كلها » والسياق بقضى بانها من الشرح . 


( وكل جدة بعدى بجدة قربى ) لأن الجدات أمهات يرثن ميرائآ 
واحدا من جهة واحدة » فإذا اجتمعن فالميراث لأقر بهن » كالآباء والأبناء 
والإخوة ٠‏ ولا بحجب الأب أمه أو آم أبيه كالعم ٠‏ روي عن عمر وابن 
مسعود وأبى موسى وعمران بن حصين وأبي الطفيل » لحديث ابن 
و لحن :امهيا رسو وا مان ا غ ین 
آم أب مع ابنها وابنها حي » رواه الترمذی ٠‏ ورواه سعيد بلفظ « أول 
جدة أطعمت السدس أم أب مع انها » ولأن الجدات يرثن ميراث الأم 
لا ميراث الأب » فلا بححبن به » كأمهات الأم ٠‏ وكذا الحد لا بحجب 
أم نفسه ٠‏ 

( وإن كل ابن أبعد يسقط بابن اقرب ) ولو لم يدل به لقربه ٠‏ 

( ونسقط الإخوة الأشقاء بائنين : بالابن وإن نزل » وبالاب الأقرب ) 
حكاه ابن المنذر إحماعا ؛ لأن الله تعالى جعل إرثهم في الكلالة » وهي: 
اسم لمن عدا الوالد والولد ٠‏ 

( والإخوة للأب يسقطون ) بالابن وابنه » وبالأب ٠‏ 

( وبالاخ الشقيق ايضا ) لقوته بزيادة القرب » لحديث علي « أن 
النبي » صلى الله عنيه وسلم » قضى بالدين قبل الوصية » وآن آعيان بني 
الأم تنوارثون دون بني العلات » يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه 
له » رواه أحمد والترمذي من روابة الحارث عن علي ٠‏ ويسقط ولد 
لياحت اة ارت ية مخ الف ي افر بك لبر 
لأنها تصير بمنزلة الأخ الشقيق ٠‏ 

( وبنوا الإخوة بسقطون حتى بالجد ابي الأب وإن علا ) بلا خلاف > 
لأنه أقرب منهم ٠‏ 


( الأعمام يسقطون حتى بني الإخوة وإن نزلوا )لأن جهمتهمم أقرب » 
وهذا معنى قول الجعبري : 

فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا 

( والاخ للام يسقط بائئين : بغرع الميت مطلقآ ) ذكور؟ كانوا أو إناثا » 
وإن نزلوا ٠‏ 

( وباصوله الذكور وإن علوا ) لأن الله تعالى شرط في إرث الإخوة 
لأم الكلالة » وهي في قول الجمهور : من لم يخلف ولد » ولا والدا ء 
والولد يشمل الذكر والأنثى » وولد الابن كذلك » والوالد يشمل الأب 
والجد ٠.‏ 

( وتسقط بنات الآبن ببنتي الصلب فاكثر ) لاستكمال الثلثين » 
لمفهوم حديث ابن مسعود السابق ٠ ٠‏ 

( مالم يكن معهن ) أي : بنات الابن ٠‏ | 

( من يعصبهن من ولد الابن ) سواء كان بإزائهن أو أنزل منهن ٠‏ 

( وتسقط الأخوات الأب بالآختين الشقيقتين فاكثر ) لاستكمسال 


لخن + 
( مالم يكن معهن اخوهن فيعصبهن ) في الباقي » لل ذكر مثل حط 
الأنثيين ٠‏ 


( ومن لا يرث ) لانم 

( لا يحجب أحدا ) نص عليه ٠‏ 

( مطلقآ ) لا حرمانا » ولا تقصانا » بل وجوده كعدمه » روي عن 
عمر وعلي » لأنه ليس بوارث كالأجنبي ٠‏ 


ل ۷# لد 


( إلا الإخوة من حيث هم ) أشقاء أو لأب أو لأم ٠‏ 
( فقد لا يرثون ويحجبون الأم نقصاناً ) من الثلث إلى السدس » وإن 


كانوا مححو بين بالأب في أم وأب وإخوة ٠‏ 
باب العصات 


وهم : من يرث بعير تقادير ٠‏ 

( اعلم ان النساء كلهن صاحبات فرض » وليس فيهن عصبة بنفسه 
إلا المعتقة ) فإنها عصبة بنفسها ٠‏ 

( وإن الرجال كلهم عصبات بانفسهم » إلا الزوج وولد الآم ٠‏ وإن 
الاخوات مع البنات عصبات ) لا فرض لهن » بل يرثن ما فضل عن 
الفروض » لقوله تعالى ( إت أَمْروُ لك لَيْنَ 5 وَل وَل أخت 
قبا نطف ما ترك . . )20 الآية فشرط في الفرض عدم الولد » 
فمتى وجد الولد فلا فرض لهن » إلا أن للأخوات قوة بولادة الأب 
لهن » ولا مسقط لهن » فكان أدنى حالاتهن مع البنات أو بنات الابن 
التعصيب » ولحديث ابن مسعود السابق وفيه « وما بقي فللاخت » 
رواه البخاري ٠‏ قال ابن رجب في شرح الأربعين : وذهب جمهور العلماء 
إلى أن الأخت مع البنت عصبة لها ما فضل » منهم : عبر وعلي وعائشة 
وزيد واين مسعود » ومعاذ بن جبل » وتابعهم سائر العلماء ٠‏ 

( إن البنات » وبنات الابن » والاخوات الشقيقات » والأخوات الأب » 


. 175 / النساء من الآية‎ )١( 


كل واجدة منهن مع اخبها عصبة به له مثلا ما نها ) تقولد تعالى ( سیک 
أنه في أو ادم لذ گا عا ا ' وقوله تعالى:( و إن" 
كوا او رجالا ونا د كر عت عط الاين © 

( وإن حكم العاصب ان ياخذ ما ابقت الفروض ) لقوله تعالى (وَوَرِئه 
أنواه كلام الث ) 7" وحديث « ألحقوا الفرائض بأهلها » فما بقي 
فلأولی رجل ذكر» ل ل تك 

فهو لك » وتعدم ٠‏ 

( وإن لم يبق شيء سقط ) لمفهوم الخير اوران جح تن ی 
ولا باقي » 

( وإذا انفرد اخذ جميع المال) ( وهو , 8 إن 1* كن 
أضاف جميع المبراث إليه » وقيس عليه باقي العصبات ٠‏ 

( لكن للجد والأب ثلاث حالات : ) 

١(‏ - يرثان بالتعصيب فقط مع عدم الفرع الوارث ) لقوله تمالى 
A‏ كك وَلدَ وَوَرِ EE‏ كلام اللخ )0 
أضاف اليراث إليهما » ثم خص الأم منه بالثلث دل على أن باقيه للاب ٠‏ 

. (؟ ب يرثان بالفرض فقط مع ذكوريته ) أي : مع الابن أو ابنه» 
قو ار( راوه لكر ولعو مرا اس عا رك إن کن 

و © 


. ١١ / النسماء من الآبة‎ )١ 
. ١١ / (؟) النسساء من الآبة‎ 
. 19/5 / النساء من الآية‎ )۳( 


له 


(۲ - بالفرض والتعصيب مع انوثيته ) السدس بالفرض » والباقي 
بالتعصيب » لقواه » صلى الله عليه وسلم « فما أبقت الفروض فلأولى 
رجل ذكر » والأب أولى رجل ذكر بعد الابن وابنه » والجد مثل الأب 
في هذه الحالات الثلاث ٠‏ 

( ولا تنمشى على قواعدنا « المشر كة » وهي : زوج » وام > وإخوة لام > 
وإخوة اشقاء ) للزوج : النصف ع ثلاثة » وللأم : السدس = واحد » 
وللأخوة للأم : الثلث ع اثنان » وسقط الأشقاء » لاستغراق الفروض 
التركة ء وتسمى المشرتكة «والحمارية» لأنه يروى « أن عمر أسقط ولد 
الأبوين » فقال بعضهم» أو بعض الصحابة : يا أمير المومنين» هب أن أبانا 
كان حمارا » أليست أمنا واحدة ? فشرك بينهم » وهو قول عثمان » 
وزيد بن ثابت » ومالك والشافعي ه. وأسقطهم الإمام. أحمد » وأبوحنيفة 
وأصحابه » وروي غن علي » وابن مسعود » وأبي بن كعبء وابن عباس» 
وأبي موی لقوله تعالى في الإخوة لام (... إن كانوا أ کار من 
ذلك فم و كلاق العاف 1 “ فإذا شرك معهم غيرهم لم بأخذوا 
الثلث » ولحديث «ألحقوا الفرائض بأهلها» ومن شرك لميلحق الفرائض 
بأهلها ٠‏ قال العنبري القياس : ما قال علي » والاستحسان : ماقال عمر » 
ولو كان مكانهم أخوات لأبوين » أو لأب عالت إلى عشرة وتأتي ٠‏ 


. ١١ / النساء من الآبة‎ )١( 


فصل 

( وإذا اجنمع كل الرجال ورث منهم ثلاثة : الابن » والاب والزوج ) 
فالمسألة من اثني عشر : للزوج الربم = ثلاثة » وللاب السدس - 
اثنان » وللاين الباقي ٠‏ 

( وإذا اجتمع كل النساء ورث منهن خمس : البنت » وبنت الابن » 
والأم » والزوجة » والاخت الشفيقة )أو لأب» فالمسألة من أربعة وعشرين: 
للزوجة : الثمن = ثلاثة » وللام: السدس = أربعة» وللمنت: النصف س 
اثنا عشر » ولبنت الابن : السدس تكملة الثلثين = أربعة » والباقى - 
واحد » للأخت تعصياً ١ ٠‏ 

( وإذا اجتمع ممكن الجمع من الصنفين ورث منهم خمسة الابوان » 
والولدان » واحد الزوجين ) فإن كان المىت الزوج فالمسألة من أربعة 
وعشرين » وتصح من اثنين وسبعين ٠‏ وإن كان الميت الزوجة فالمسألة من 
اثني عشر » وتصح من ستة وثلاثين ٠‏ 

(ومتى كان العاصب عما أو ابن عم أو ابن اخ انفرد بالإرث دون اخوانه) 
لأنمن من ذوي الأرحام » والعصبة مقدم على ذي الرحم ٠‏ 

( ومتى عدمت العصبات من النسب ورت الولى المعتق ولو انثى ) 
لحديث « الولاء لمن أعتق » متفق عليه ٠‏ وحديث « الولاء لحمة كلحمة 


النسب » وروی سعيد بسنده « كان لبنت حمزة مولى أعتقته » فمات 


وترك ابنته ومولاته » فأعطى النبي » صلى الله عليه وسلم ابنته النصف > 
وأعطى مولاته بنت حمزة النصف © ورواه النسائي وابن ماجه عن 
عبد الله بن شداد بنحوه ١ ٠‏ 

( ثم عصبته ) أي : عصبة المعتق ٠‏ 

( الذكور الاقرب فالاقرب » كالنسب ) لحديث زياد بن أبي مريم «أن 
امرأة أعتقت عبد؟ لها » ثم توفيت وتركت ابا لها وأخاها » ثم توفي 
مولاها من بعدها » فأتى أخو المرأة وابنها رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم » في ميراثه » فقال » صلى الله عليه وسلم : ميراثه لابن المرأة » 
فقال أخوها : يارسول الله » لو جر جريرة كانت على » ويكون ميراثه 
لهذا ?! قال : نعم » رواه أحمد ٠‏ ولأنهم يدلون بالمعتق » والولاء مشبه 
بالنسب » فأعطي حكمه 7 

( فإن لم يكن ) للميت عصبة ولا ولاء 

( عملنا بالرد ) على دوي الفروض » فيقدم على ذوي الأرحام 

( فإن لم يكن ) ذو فرض برد عليه 

( ورثنا ذوي الأرحام ) لقوله تعالى ( وأولوا ا e‏ اوك 
e‏ ظ 


. 5 / الأحزاب من الآبة‎ )١( 


— هنا د 


باب الترد وذوي الأركام 


( حيث لا )١(‏ تستغرق الفروض التركة ولا عاصب رد الفاضل على كل 
firi‏ معممى 5 جف 0© . 
الله عليه وسلم « من ترك مالا“ فللوارث » متفق عليه ٠‏ 


( ماعدا الزوجين » فلا يرد عليهما من حيث الزوجية )نص غليه > 
لأنهما لا رحم لهما » فلم يدخلا في الآبة ٠‏ وهذا يروى عن عمر وعلي 
وابن مسعود وابن عباس » رضي الله عنهم ٠‏ قاله في الكافي ٠‏ وما روي 
عن عثمان « أنه رد على زوج » فلعله كان عصبة » أو ذا رحم » أو أعطاه 
من بيت المال لا على سبيل الميراث ء 

( فإن لم يكن إلا صاحب فرض أخذ الكل فرضاآ ورد ) لأن تفدير 
الفوروض شرع لمكان المزاحمة » وقد زال ٠‏ 
(وإن كان جماعة من جنس كالبنات فاعطهم بالسوية ) كالعصبة من 
البنين و نحوهم ٠‏ 

( وإن اختلف جنسهم فخذ عدد سهامهم من أصل ستة دائمآ ) 
لأن الفروض كلها توجد في الستة » إلا الربع والثمن » وهما للزوجين » 
ولا يرد عليهها » فتجعل عدد سهامهم أصل مسألتهم » وينحصر ذلك في 


0 
ا 


. في أصول المتن الأخرى : حيث لم‎ )١( 
. ٦ / الأحزاب من الآية‎ )۲( 


— ۷ لد 


( فجدة واخ لام » نصح من اننين )لأن لكل منهما: السدس > واحد 
من الستة » والسدسان = اثنان منها » فيقسم المال بينهما نصفين فرضاً 

( وام واخ لام من ثلاثة ) فيقسم الملل سنهما أثلاثاءو كذا أم وولداهاء 

( وام وبنت ) أو بنت أو بنت ابن 

( من اربعة ) للام السدس = واحد» وللبنت أو بنت الاين : 
أو بنت الاين : ثلاثة أرباعه ٠‏ 

( وام وبنتان ) أو ننا ابن » أو أختان لغير أم 

( من خمسة ) للأم : السدس » وللأخريين: الثلثان = أربعة ٠‏ فالمال 

( ولا تزيه) مسائل الرد 

( عليها ) أي * الخمسة ٠‏ 

( لانها لو زادت سدسآ آخر لا ستفرقت الفروض ) إذآ فلا رد ٠‏ 

( وإن كان هناك احد الزوجين فاعمل مسالة الرد » ثم مسالة الزوجية» 
نم يقسم مافضل عن فرض الزوجية على مسالة الرد ) فيبدأ بإعطاء أحد 
الزوجين فرضه » والباقي لمن يرد عليه ٠‏ 

( فإن انقسم صحت مسالة الرد من مسالة الزوجية ) ولم يحت جلضرب 
كزوجة وأم وأخوين لأم » فلازوجة : الربع = واحد من أربعة » والباقي 
ثلاثة بين الأم وولديها أثلاثا ٠‏ 

( وإلا) ينقسم الباقي بعد فرض الزوجية على مسألة الرد 


س0 ,يقي بجت 


( فاضرب مسالة الرد في مسالة الزوجية ) لعدم الموافقة ٠‏ 

( ثم من له شيء في مسالة الزوجية اخذه مضروبا في مسالة الرد » 
ومن له شيء في مسالة الرد اخذه مضروبآ في الفاضل عنمسالة اتروجية. 
فزوج » وجدة » واخ لام مثلا : فاضرب مسالة الرد ‏ وهي : اثنان ‏ في 
مسالة الزوجية - وهي : اثنان - فتصح من اربعة ) مسطح الاثنين في 
الاثنين » فللزوج : اثنان » وللجدة : سهم » وللأخ لأم : سهم ٠‏ 

( وهكذنا )لو كان مكان الزوج زوجة » فالمسألة : الزوجة من أربعة » 
والباقي منها بعد فرض الزوجة : ثلاثئة على مسألة الرد ٠‏ اثنين تباينها » 
فاضرب مسألة الرد في مسألتها ‏ وهي : أربعة ‏ تبلغ ثمانية » للزوجة: 
ربع = اثنان وللجدة : ثلاثة » وللأخ لأم ثلاثة ٠‏ 


( وهم : كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة )كالخال » والجد لآم ؛ 

والعمة ٠‏ وبتوريثهمء قال عمر ‏ وعلي» وعبدالله وأبو عبيدة بن الجراح» 
ش 0 ماف سوردم 

ومعاذ بن حبل » وأبو الدرداء » لقوله تعالى ( واولوا الارحام يعضوم 
أو ببعض في كتاب أن )2 وعن عمر مرفوع ا « الخال وارث 
وار لش رواه أحمد والترمذي وحسنه ٠‏ ولأبي داود عن 
المقداد مرفوعا « الخال وارث من لا وارث له » يعقل عنه ويرثه » وروی 
أبو عبيد بإسنادم « أن ثابت بن الدحداح مات » ولم يخلف إلا ابنة أخ 
له » فقضى النبي » صلى الله عليه وسلم » بميراثه لابنة أخيه » قال في 
الكافي : وقسنا سائرهم على هدذين ٠‏ 

. 5 / الأحزاب من الآية‎ )١( 


( وأصنافهم احد عشر : ) 

» ولب البنات لصلب أو لابن » وولد الأخوات » وبنات الإخوة‎ -1١( 
وبنات الأعمام » وولد ولد الام » وائعم لأم » والعمات » والأخوال » والخالات»‎ 
٠ وابو الام » وكل جدة ادلت باب بين امين ) كأم أبي الأم‎ 

( ومن ادلى بصنف )من هؤلاء كعمة العمة » وخالة الخالة ونحوهما 

( ويرئون بتنزيلهم منزلة من ادلوا به )فينزل كل منهم منزلة من أدلى 
به من الورثة بدرجة » أو درجات حتى يصل إلى من يرث » فيأخذ 
ميراثه . لما روي عن على وعبد الله « أنهما لآ شت الت نوله الت 
وبنت الأخ بمنزلة الأخ » وبنت الأخت بمنزلة الأخت » والعمة منزلة 
الأب » والخالة منزلة الأم » وروي ذلك عن عمر في العمة والخالةء وعن 
علي أيضاً « أنه نزل العمة بمنزلة العم » وعن الزهري أنه » صلى الله 
عليه وسلم » قال « العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن بينهما أب » والخالة 
بمنزلة الأم » إذا لم يكن بينهما أم » رواه أحمد ٠‏ 

( وإن ادلى جماعة منهم بوارث واستوت منزلتهم منه) بلا سبق 
كأولاده » وكإخوته المتفرقين الذين لا واسطة بينه وبينهم 

( فنصيبه لهم ) كإرثهم منه ٠‏ لکن هنا 

( بالسوية : الذكر كالانشى ) لأنهم يرثون بالرحم المجردة » فاستوى 
ذكرهم وأنثاهم » كولد الأم ٠‏ اختاره الأكثر » ونقله الأثرم » وحنبل » 
وإبراهيم بن الحارث ٠‏ 

( ومن لا وارث له ) معلوم 

( فماله لبيت المال ) يحفظه كالمال الضائع٠‏ قال في القواعد : مع أنه 
لا يخلو من بني عم أعلا » إذ الناس كلهم بنو آدم » فمن كان أسبق إلى 


اجام : مع الميت في”*أب من آباثه فهو عصبته » ولكنه مجهول » ؛ فلم 
يشت له حكم ٠‏ وجاز صرف ماله في المصالح » ولذلك لو کان له مولى 
معتق لورثه في هده الحال » ولم يلتفت إلى هذا المجهول ٠‏ اتنهى ٠‏ 

( ولیس ) بيت الال 

( وارناً وإنما بحفظ الال الضائع وغيره ) كأموال الفيء ٠‏ 

( فهو جهة ومصلحة ) لأن اشتباه الوارث بغيره لا يوجب الحكم 
بالإرث للكل » فيصرف في المصالح » للجهل بمستحقه عيناً ٠‏ 


أي : المخارج التي تخرج منها فروضها ٠‏ 

( وهي سبعة :) ) 

( ۱ اثنان ۲ - ثلاثة ؟ ‏ اربعة > ستة هم ب ثمانية ٦‏ - اننا عشر 
۷ - اربعة وعشرون ) فنصفان كزوج وآخت لأبوين » أو لأب من اثنين. 
مخر ج النصف» وتسميان «اليتيمتين» تشبيهابالدرةاليتيمة» لأنهمافر ضان 
متساويان ورث بهما المال كله » ولا ثالث لهما » وسسميان ضا 
« النصفيتين » ٠‏ ونصف » والبقية كزوج وآب » أو أخ لغير آم » أو عم 
أو انه كذلك من اثنين مخرج النصف ٠‏ 

وثلث » والبقية من لاثة كا بوين ٠‏ وثلثان » والبقية من ثلاثة كبنتين 
وأخ لغير آم ٠‏ وثلثان وثلث من ثلائة لاتحاد المخرجين » كأختين لأم 
وأختين لغيرها ٠‏ 


وربع والبقية من أربعة كزوج وابن ٠‏ وربع مع نصف » والبقية من 

وثمن » والبقبة كزوجة وابن ٠‏ وثمن مع نصف والبقية كزوجة 
وبنت عم من ثمانية ٠‏ ولا يكون كل من أصلي الأربعة والثمانية إلا 
ناقصآ أي : فيها عاصب » والاثنان والثلاثة تارة كذلك » وتارة تكونان 
عادلتين ٠‏ فهذه الأصول الأربعة لا تعول » لأنها لا تزحم فيها الفروض ٠‏ 

وسدس »© والىقة كأم وابن من ستة ۰« وسدس ونصف والنقبية 
كبنت وأم وعم من ستة » لدخول مخرج النصف في السدس ٠‏ ونصف 
وثلث » والبقية كزوج وأم وعم من ستة لتباين المخرجين ٠‏ ولصف 6 
وثلث » وسدس من ستة : كزوج » وآم » وأخوين لأم وتسمى مسألة 
الإلزام » ومسألة المناقضة « لأن ابن عباس » رضي الله عنهما » لا يحجب 
الأم عن الثلث إلى السدس إلا شلاثة من الإخوة » أو الأخوات » 
ولا يرى العول » ويرد النتقص مع ازدحام الفروض على من يصير عصبة 
في بعض الأحوال بتعصيب ذكر لهن » وهن البنات والأخوات لغير آم » 
فألزم بهذه المسألة ٠‏ فإن أعطى الأم الثلث لكون الإخوة أقل من ثلاثة » 
وأعطى ولديها الثلث » عالت المسألة » وهو لا براه ٠‏ وإن أعطاها سدساً 
فقد ناقض مذهبه في حجبها بأقل من ثلاثة إخوة » وإن أعطاها ثلا » 
لا يصير عصبة بحال ٠‏ 

وربع مع ثلثين : كزوج » وبنتين » وعم ٠‏ وكزوجة » وشفيقنين » 
وعم من اثني عشر ٠‏ وربع مع ثلث» كزوجة» وأم» وأخ لعيرهاء وكزوحة» 


0 ۸ 


وإخوة » لأم وعم من اثني عشر لتباين المخرجين ٠‏ أو ربع مع سدس : 
كزوج » وأم » وابن » أو زوجة » وجدة » وعم من اثني عشر ؛ لتوافق 
او تون فى اران ا والققر يع ر 
أصلا” » بل اما ناقصة واما عائلة ٠‏ 

وثمن مع سدس : كزوجة » وأم » وابن من أربعة وعشرين ؛ لتوافق 
المخرجين بالنصف » وحاصل ضرب أحدهما فى نصف الآخر : أربعة 
وعشرون ٠‏ أو ثمن مع ثلثين : كزوجة » وبنتين » وعم » أو معهما سدس: 
كزوجة » وبنتين » وآ م » وعم » من أربعة وعشرين » للتوافق بين مخرج 
السدس والثمن» مع دخول مخرج الثلثين في مخرج السدسء ولا يجتمع 
ل له 

( ولا يعول منها ) أي : هذه الأصول ٠‏ 

( إلا الستة وضعفها ) أي : الاثنا عشر ٠‏ 

( وضعف ضعفها ) أي : الأربعة والعشرون » فتعول إذا تزاحمت 
فيها الفروض بالإجماع » قبل إظهار ابن عباس الخلاف في ذلك ٠‏ 

( فالسنة تعول متوالية إلى عشرة ) شفعاً ووترا ٠‏ 

( فتعول إلى سبعة : كزوج » واخت لغم ام » وجدة )أو ولد أم > 
للزوج : النصف = ثلاثة » وللأخت لغير أم : النصف = ثلاثة» وللحدةح 
أو ولد الأم : السدس » وكذا زوج وأختان لأبوين » أو لأب ونحوها ٠‏ 

( وإلى ثمانية . كزوج » وام » واخت لغم ام ) للزوج : النصف = 
ثلاثة » وللأم : الثلث = اثنان » وللأخت : النصف = ثلاثة ٠‏ 


AY —‏ صن 


( وتسمى « المماهلة » ) لأنها أول مسألة عائلة حدثت فى زمن عمر 
ابن الخطاب » رضي الله عنه » فجمع الصحابة للمشورة فيهاء فقا لالعباس 
« أرى أن يقسم الال بينهم على قدر سهامهم » فأخذ به عمر » واتبعه 
الناس على ذلك » حتى خالفهم ابن عباس » فقال « من شاء باهلته » إن 
الثلث + وقال : وايم الله » لو قدموا من قدم الله » وأخروا من أخر الله » 
ما عالت فريضة أبدآ ٠‏ فقال له زفر بن أوس البصري : فمن ذا الذي 
قدمه الله + ومن ذا الذي أخره الله فقال : الذي أهبطه من فرض إلى 
فذلك الذي آخره الله ٠‏ فقال له زفر : فمن أول من أعال الفرائض ‏ قال: 
عمر بن الخطاب » فقلت : آلا أشرت عليه ? فقال : هبته وكان أمرءاآ 
مهيبا » رواه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عنه ٠‏ فقال له 
عطاء بن ابي رباح : إن هذا لا يعني عني ولا عنك شيئا » لو مت أو مت 
لقسم ميراثنا على ما عليه الناس اليوم ٠‏ قال : فإن شاؤوا ( فلتدع أ بناءنا 
وأ بناءهم' ... )7 الآية قال في المغني : قوله أهبط منفرض إلى فرضء 
يريد : أن الزوجين والأم لكل واحد منهم فرض » ثم بحجب إلى فرض 
آخر لا ينقص منه ء وأما من أهبط من فرض إلى ما بقي » بريد : البنات 
والأخوات» فإنهن بفرض لهن» فإذا كان معهن إخوتهن ورثوا بالتعصيب» 

)١(‏ عالج : موضع بالبادية بها رمل » وهو أيضآ : ما تراكم من الرمل 
ودخل بعضه في بعض » كما في اللسان . 
معناها ونصها: فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم . آل عمران منالآية / ٦١‏ . 


— مم لد 


عنهما » لا يرى العول » ويدخل النقص على من يصير عصبة بحال ٠‏ 
وخاافه الجمهور » وألزم بمسألة الإلزام كما تقدم ٠‏ قال فى المغنى : 
ولا نعلم اليوم قائلا” بمذهب ابن عباس » ولا نعلم خلافا بين فقهاء العصر 
( وإلى نسعة : كزوج » وولدي ام » واختين لغيرها ) للزوج : النصف 
( وتسمى ( الغراء )) ) لأنها حدثت بعد المباهلة» واشتهر بها العول. 
( واكروانية ) لحدوثها زمن مروان ٠‏ وكذا زوج > وأم » وثلاث 
أخوات مفترقات ٠‏ 
( وإلى عشرة : كزوج » وام » واختين لام » واختين لفيرها ) للزوج : 
النصف = ثلاثة » وللأم : السدس = واحد » وللأختين لأم : الثلث. = 
اثنان » وللأختين لغيرها : الثلثان = أريعة ٠‏ 


( وتسمى أم الفروخ» ) لكثرة عولها » شبهوا أصلها بالأم» وعولها 
بفروخها ٠‏ وليس في الفرائض ما يعول بثلثيه سواها وشبهها ٠‏ وتسمى 
« الشريحية » أيضا » لحدوثها زمن القاضي شريح ٠‏ روي : أن رجلا 
أتاه » وهو قاض بالبصرة » فسأله عنها » فأعطاه ثلاثة أعشار المال » فكان 
إذا لقي الفقيه قول : ما يصيب الزوج من زوجته ۴ فيقول : النصف مع 
عدم الولد » والربع معه ٠‏ فيقول : والله ما أعطاني شربح نصفا ولا ثلثاء 
فكان شريح إذا لقيه يقول : إذا رأتني ذكرت بي حكما جائر؟ » وإذا 


رأيتك ذكرت بك رجلا فاجر؟ » بين لي فجورك أنك تكتم القضية » 
وتشيع الفاحشة ٠‏ وفي رواية : أنك تذيع الشكوى » وتكتم الفتوى ٠‏ 

( والاثنا عشر تعول افرادا ) أي ' على توالي الأفراد ٠‏ 

( فتعول إلى ثلاثة عشر : كزوج » وبنتين » وام ) للزوج : الربع = 
ثلاثة » وللبنتين : الثلثان = ثمانية » وللأم : السدس = اثنان ٠‏ 

( وإلى خمسة عشر : كروج » وبنتین » وابوين ) كالتي قبلها ٠‏ ويزاد 
للأب : السدس = اثنان ٠‏ 

( وإلى سه سبعة عشر : كثلاث زوجات » وجدتين » واربع اخوات لام » 
وثمان اخوات لفرها ) للزوجات : الربع = لاله : لكل واحدة واحد ٠‏ 
وللحدتين : السدس = اثنان : لكل واحدة واحد ٠‏ وللأخوات للأم : 
ثمانية : لكل واحدة واحد ٠.‏ 

( وتسمى « ام الأرامل » ) « وأم الفروج » بالجيم » لأنوثة الجميع٠‏ 
ولو كانت التركة فيها سبعة عشر دينار؟ » حصل لكل واحدة منهن دينارء 
وتسمى « السبعة عشرية » والدينارية الصغرى » ٠20‏ 

( والاربعة والعشرون تعول مرة واحدة إلى سبعة وعشرين : كزوجة » 
وبئتين » وابوين ) للزوجة: الثمن = ثلاثة» وللبنتين: الثلثان- ستةعثر» 
ولكن من الأبوين : السدس = أربعة ٠‏ 60 

)١(‏ قال الماتن في «غابة المنتهى » ۲ / ۲٠١‏ : ولا بد في هذا الأصل 
أن بكون الميت احد الزوجين . 


(؟) قال الماتن في « غاية المنتهى » ۲ / 15 : ويبكون الميت فيها 
إلا زوجا . 


( وتسمى ١‏ المنبرية » ) لأن علي » رضي الله عنه » سئل عنها وهو 
Gy‏ لجح اك و ين 
بالحق قطعا » ويجزى. كل نفس بما تسعى»ة وإليه اماب والرجعى 
فسئل فقال : صار ثمنهآ تسعا ٠٠+‏ ومضى في خطبته » أي : قد كان 
للمرأة قبل العول ثمن » فصار بالعول تسعا ٠‏ وهو : ثلائة من مسبعة 
ورين ٠‏ 

(9) تسمى أيضآ 

( ( البخيلة » لقلة عولها ) لأنها لم تعل إلا مرة واحدة ٠‏ 


ee 


( من مات عن حمل يرثه ) وعن ورثة غيره » ورضوا بوقف الأمر 
على وضعه فهو أولى : خروج] من الخلاف » ولتكون القسمة مرة 
واحدة ٠‏ وإلا, 

( فطلب بقية ورثنه قسم التركة قسمت › ووقف له الاكثر من إرث 
ذكرين او انثيين ) لأن وضعهما كثير معتاد » فلا يجوز قسم نصيبهما 
كالواحد » وما زاد عليهما نادر » فلا يوقف له شيء ٠‏ 

( ودفع من لا يحجبه الحمل إرثه كاملا » ولمن بحجبه حجب نقصان 
اقل ميرائه ) كالزوجة والأم » فيعطيان الثمن ؛ والسدس ٠‏ 

( ولا يدفع لمن سقطه ) الحمل 

( شيء) لاحتمال أن بححبه ٠‏ 


داهم د 


( فإذا ولد اخذ نصيبه » ورد ما بقي لمستحقه ) فان أعوز شيء رجع 
على من هو في بده ٠‏ 

( ولا يرث إلا إن استهل صارخآ ) نص عليه » لحديث أبي هريرة 
ر اذا ار رار دارع نورك روا اند وای دارد + 
والاستهلال : رفع الصوت ٠‏ فصارخا : حال مؤكدة ٠‏ 

( أو عطس » أو نئفس » او وجد منه ما يدل على الحياة : كالحركة 
الطويلة ونحوها ) كسعال وارتضاع » لدلالة هذه الأشياء على الحياة 
المستقرة » فيثبت له حكم الحي » كالمستهل ٠‏ 

( ولو ظهر بعضه فاستهل » نم انفصل مينآ لم يرث ) لأنه لم بشبت 
له أحكام الدنيا وهو حي ٠‏ 


باب يرانك التو 

( وهو : من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة : كالأسر » والخروج 
للتجارة » والسياحة » وطلب العلم » انتظر تنمة تسعين سنة منذ ولد ) 
في أشهر الروايتين » لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا 8 وة 
ينتظر به حتى ننيقن موته » أو يمضي عليه مدة لا يعيش في مثلها » 
وذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم ء وهو قول : الشافعي 0 5" 
الحسن » وهو المشهور عن مالك » وأبي حنيفة » وأبي يوسف » لأن 
FF‏ ر : 

( فإن فقد ابن نسعين اجتهد الحاكم ) في تقدير مدة انتظاره ٠.‏ 

( وإن كان ظاهرها الهلاك : كمن فقد من بين أهله » او في مهلكة كدرب 


د AVY‏ د 


الحجاز » او فقد بين الصفين ) أي: صف المسلمين» وصف ال مشر كن 2030 . 

( حال الحرب » او غرقت سفينة ؛ ونجا قوم وغرق آخرون » انتظر 
تتمة أربع سنين منذ فقد » ثم يقسم ماله في الحالتين ) لأنها أكثر مدة 
الحمل » ولأنها مدة بتكرر فيها تردد المسافرين والتحار ٠‏ فانقطاع خبره 
عن أهله إلى هذه الغاية يغلب ظن الهلاك » وتعتد زوجته عدة الوفاة » 
وتحل للأزواج بعد ذلك ٠‏ نص عليه » لاتفاق الصحابة على ذلك ٠‏ قال 
أحمد : من ترك هذا القول آي شيء يول ؟ هو عن خمسة من الصحابةء 
وقال : پروی عن عمر من ثمائية أوجه » قيل : زعموا أن عمر رجع » قال: 
هؤلاء الكذابون » قيل : فيروى من وجه ضعيف أن عمر قال بخلافه » 
قال : لا إلا أن يكون إنسان يكذب ء 


ولا تفتقر امرأة المفقود إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة » 
لأن الظاهر موته » أشبه ما لو قامت به بينة » ولا يفتقر أيضا إلى طلاق 
ولى زوجها بعد عدة الوفاة لتعتد بعد ذلك بثلاثة قروء » لأنه لا ولاية 
لوليه في طلاق امرأته » وما روي عن عمر ‏ أنه « أمر ولي المفقود أن 
يطلقها  »‏ قد خالفه قول ابن عباس » وابن عمر ٠‏ وقال عبيد بن عمير : 
« فقد رجل في عهد عمر » فجاءت امرآته إلى عمر فذكرت ذلك له » 
فقال : انطلقي فتربصي أربع سنين » ففعلت » ثم أتنه » فقال : انطلقي 
فاعتدي أربعة أشهر وعشر؟ » ففعلت » ثم آتنه فقال : أين ولي هذا 
الرجل 7 فجاء وليه » فقال : طلقها » ففعل » فقال عمر : انطلقي فتزوجي 
من شئت » فتزوجت » ثم جاء زوجها الأول » فقال له عمر : أين كنت 7 


. الأمر أعم من أن بقصر على المسلمين والمشركين‎ )١( 


— ۸ھ لد 


فقال : استهوتني الشياطين » فوالله ما أدري في أي أرض » كنت عند 
قوم يستعبدوني حتى غزاهم قوم مسلمون » فكنت فيمن غنموه » 
فقالوا لي : أنت رجل من الإنس » وهولاء الجن » فمالك ومالهم 7 
فأخبرتهم خبري » فقالوا : بآية أرض الله تحب أن تصبح 7 قلت: بالمدينة: 
هى أرضى » فأصبحت وأنا أنظر إلى الحرة ‏ وزاد البيهقي » قال  :‏ 
فاما الليل فلا يحدئوني » وأما اهار اهاور اا إلن ا 
فخيره عمر : إن شاء امرأته » وإن شاء الصداق » فاختار الصداق » 
رواه الأثرم والجوزجاني » وقضى بذلك عثمان وعلي وابن الزبير » وهو 
قول ابن عباس » وهذه قضايا اتتشرت » ولم تنكر فكانت إجماعا ٠‏ قاله 
في الكافي ٠‏ وإذا ثبت ذلك في التكاح مع الاحتياط للأبضاع ففي المال 


( فان قدم بعد القسم اخذ ما وجده بعينه ) لتبين عدم انتقال ملكه 
عنة ٠‏ 

( ورجع بالباقي ) أي : ببدله على من أخذه » لتعذر رده بعينه ٠‏ 

( فإن مات مورت هذا المفقود في زمن انتظاره ) أي : في المدة التي 
قلنا : نظ به فيها ٠‏ 

( اخذ كل وارث ) غير المفقود 

( اليقين ) أي : مالا يمكن أن ينقص عنه مع حياة المفقود أو موته ٠‏ 

( ووقف له الباقي )حتى نتبين أمره » أو تنقضى مدة الاتنظار » فان 
قدم المفقود أخذه » وإلا فحكمه كبقية ماله ٠‏ 

( ومن اشكل د نسبه ) ورجي اتكشافه 


( فكالمفقود ) فی أنه إذا مات أحد الواطئين لأمه وقف له منه نصييه 
على تقدير إلحاقه به » فإن لم برج اتكشافه : بأن لم ينحصر الواطئون 
لأمه » أو عرض على القافة 2 فأشكل عليهم ونحوه » لم يوقف له شیء۰ 


باب ميراث الخنثى 

تقل ابن حزم الإجماع على توريثه ٠‏ 

( وهو : من له شكل الذكر » وفرج المراة ويعتبر ) أمره في توريثه 

( ببوله ) فإن بال من حيث یپوی الرجل فهو ذكر » وإن بال من 
حيث تبول المرآة فله حكم المرأة » لأن الله تعالى أجرى العادة بذلك » 
فإن بال منهما 

( فبسبقه من احدهما ) لما روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن‌عباس 
« أن النبي ؛ صلى الله عليه وسلم » سئل عن مولود له قبل وذكر » من ` 
أبن يورث 7 قال : من حيث يبول » وروي « أنه صلى الله عليه وسلم » 
آتي بخنثى من الأنصار فقال : ورثوه من أول ما يبول منه » وقال ابن 
من حبث يبول ٠‏ ولأن خروج البول أعم العلامات » لوجوده من الصخير 

( فإن خرج منهما معآ اعتبر اكثرهما ) لأن الأكثر أقوى في الدلالةء 
قال في المغني : قال أحمد في رواية إسحاق , بن إبراهيم  :‏ يرث من 
المكان الذي يبول منه أكثر ٠‏ 

(1) القافة : جمع قائف » وهو : من بعرف الآثار » من قاف آثر فلان 
بقوفه قوفا : تبعه . وهنا الذرن بلحقون الولد بأبيه على الشبه . 


س د — 


( فان استوبا فمشكل » فان رجي كشفه بعد كبره )أي : بلوغه 

( اعطي ومن معه اليقين )من التركة وهو :ما يرثونه بكل تقدير 

( ووقف الباقي ) حتى يبلغ 

( لنظهر ذكورته بات لحيته » او إمناء من ذكره ) زاد في المغني : 
وكونه مني. رجل ٠‏ 

( أو آنونته بحيض » او تفلك ندي ) أي : استدارته » أو سقوطله 
اف ادى تمن هلبا 

( او إمناء من فرج فإن مات ) الخنثى قب ل البلوغ 

( أو بلغ بلا إمارة )أي : علامة على ذكورته أو أنوثنه 

( واختلف إرنه »اي خذ نصف مرات ذكر » ود نصف ميراث انش ) 
ففى ابن » وبنت » وولد خنثى » للذكر : أربعة أسهم » وللخنثى : ثلاثة » 
أنه أنثى » ثم تضرب إحداهما في الأخرى إن تباينتا » أو وفق إحداهما 
تناسبتا » ثم تضرب الجامعة في اثنين : عدد حالي الخنثى ٠‏ ففي هذه 
المسأاة : مسألة الذكورية : من خمسة > والأنوثية : من أربعة » اضرب 
إحداهما في الأخرى للتباين تكن عشرين » ثم في اثنين تبلغ أربعين : 
للبنت : سهم في خمسة » وسهم في أربعة » يحصل لها تسعة » وللذكر : 
إرث الخنثى بالذكورة والأنوثة » كولد الأم والمعتق أخذ إرثه مطلقا » 


وإ ورث بكونه ذکرا فقط » كولد أخ أو عم خنثى » أو بکونه أنثى 
فقط » كولد أب خنثى مع زوج » وأخت لأبوين أعطى نصف ميراثه ٠‏ 


اب ميراث الو وهم 


كالهدمى ومن وقع بهم طاعون أو قتل وأشكل آمرهم ٠‏ 

( إذا علم موت المتوارنين معا فلا إرث ) لأحدهما من الآخر » لأنه لم 
يكن حيا حين موت الآخر » وشرط الإرث حياة الوارث بد موت 

( وکنا إن جهل الأسبق » او علم ثم نسي )أو علم وجهلوا عينه ٠‏ 

( وادعى ورثة كل ) منهما 

( سبق الآخر ولا بيئة » او تعارضتا » وتحالفا ) أي : حلف كل منهما 
على إبطال دعوى صاحبه » ولم نتوارثا + نص عليه » وهو قول : أبى 
بكر الصديق » وزيد » ومعاذ » وابن عباس » والحسن بن علي » رضي 
الله عنهم » لعدم وجود شرطه؛ وسقوط الدعويين فلم يثبت السبق لواحد 
منهما معلوما » ولا مجهولا” ٠‏ وقال مالك فى الموطأ : لا ينبغى أن يرث 
أحد أحد؟ بالشك ٠‏ وروى في الموطأ آبضا : آنه لم يتوارث من قتل بوم 
الجمل» ويومصفين 2١١‏ » ويوم الحرة 7" » ثم يوم قديد (") فلم ,بورث 
أحد منهم من صاحبه شیا إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه ٠‏ انتهى ٠‏ 

)١(‏ صفين : بكسر الصاد وتشديد الفاء : موضع قرب الرقة بشاطىء 

(۲) الحرة : بفتح الحاء وتشديد الراء : ارض ذات حجارة سود ومنها 
انحرة التي بظاهر المدينة كانت بها الوقعة بين أهلها وبين جيش يزيد 
بن معاوية . 

(۳) قديد ؛ بضم القاف مصغر : موضع قرب مكة . 


واحتج فيالمغني: بأن قتلى اليمامة »2١‏ وصفين» والحرة لم يورث بعضهم 
من بعض » وبما روى جعفر بن محمد عن أببه أن آم كلثوم بنت علي 
توفيت هي وابنها » فالتقت الصيحتان في الطريق » فلم يدر أبهما مات 
قبل صاحبه » فلم ترثه ولم يرثها ٠‏ 

( وإن لم يدع ورثة كل ) منهما 

( سبق الآخر ورت كل ميت صاحبه ) منتلاد0؟ مالهدون ماورثه من 
الآخر » لثلا يدخله الدور » لأن ذلك يروى عن عمر وعلي » وإيامن 
المزني » وشريح ؛ وإبراهيم ٠‏ قال الشعبي : وقع الطاعون بالشام عام 
عمواس فجعل آهل البيت يموتون عن آخرهم » فكتب في ذلك إلى 
عمر » فكتب عمر « أن : ورثوا بعضهم من بعض » قال الإمام أحمد : 
| أذهب إلى قول عمر ٠‏ قال في الإنصاف : وهو من المفردات ٠‏ وروي 
عن إياس المزني « أن النبي » صلى الله عليه وسلم » سئل عن قوم وقم 
عليهم بيت فقال : يرث بعضهم بعضاآ » ٠‏ ورواه سعيد في سننه عن اباس 


( ثم يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته ) ثم يصنع بالثاني كذلك ٠‏ 


)١(‏ اليمامة : موطن بني حنيفة في وسط جزيرة العرب » وفي اتجاه 
الشرق قليلا' . كان خالد بن الوليد بحارب المرتدين في اليمامة من اتباع 
مسيلمة الكذاب » وفي آخر سنة « 1١١‏ » هجرية كانت المعركة الحاسمة 
في اليمامة . وقد انتصر فيها المسلمون على الأعداء وهزموهم هزيمة نكراء 
وقتلوا مسيلمة الكذاب » وشردوا اتباعه . وفي هذه الوقمة قتل من 
الصحابة عدد كثير . 

(۲) التلاد: بالفتح. المال القديم الأصلي الذي ولدعندك وضده‌الطارف . 

— كاد — 


باب ميراث أهل الملل 


( لا توارث بين مختلفين في الدين ) لحديث أسامة بن زيد مرفوعا 
« لا يرث الكافر المسلم » ولا المسلم الكافر » متفق عليه ٠‏ وذكره ا 
إجماعا قال الإمام أحمد : ليس بين الناس فيه خلاف ٠‏ 

( إلا بالولاء فبرث به السام الكافر » والكافر المسلم ) لحنديث جابر 
مرفوعا « لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته » رواه 
الدارقطني ه ولأن ولاءه له » وهو شعبة من الرق » واختلاف الدين 
لا يمنع الرجل أخد مال رقيقه إذا مات ٠‏ وعنه : لا يرنه مع اختلاف 
الدين » لعموم الخبر ٠‏ قاله في الكافي ٠‏ 

( وكذا يرث الكافر ولو مرتدآ إذا اسلم قبل قسم ميراث مورثه المسلم) 
وكذا زوجة أسلمت في عدة قبل القسم ٠‏ نص عليهما ٠‏ وروي عن عمر » 
وعثمان » والحسن بن علي » وابن مسعود » لحديث « من أسلم على 
شيء فهو له » رواه سعيد من طريقين : عن عروة » وابن أبي مليكة عن 
النبي » صلى الله عليه وسلم ٠‏ وعن ابن عباس مرفوعا « كل قسم قسم 
في الجاهلية فهو على ما قسم » وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم 
الإسلام » رواه أبو داود وار بن ماجه ٠‏ وحدث عبد الله بن أرقم عثمان 
« أن عمر قضى : أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه » 
فقضى به عثمان » رواه ابن عبد البر في التمهيد بإسناده ٠‏ والحكمة فيه 
الترغيب في الإسلام » والحث عليه ٠‏ 


س 4 حب 


( والكفار ملل ستى لا يتوارثون مع اختلافها ) روي عزعلى رضي الله 
عنه » لحديث « لا توارث أهل ملتين شتى » رواه ابو داود ٠‏ وهو 
مخصص للعمومات ٠‏ وقال القاضى : الكفر ثلاث ملل : البهودية » 
والنصرانية » ودين من عداهم ٠‏ ورد بافتراق حكمهم فإن المجوسيقرون 
بالجزية » وغيرهم لا يقر بها » وهم مختلفون في معبوداتهم ومعتقداتهم 
وآرائهم » يستحل بعضهم دماء بعض » ويكفر بعضهم بعضاً ٠‏ وعنه : 
أن الكفار يرث بعضهم بعضاً وإن اختلمت أديا نهم ٠‏ اختاره الخلال 4 
قاله في الفروع » وقدمه في الكافي » قال : لأن مفهوم قوله صلى الله 
عليه وسلم رلا يرث مسلم كافراء ولا كافر مسلما» أنالكفار بتوارثون؛ 

( فإن !نفقت ) أديانهم ٠‏ 

(ووجدت الأسباب ) أي : أسباب الإرث 

( ورت بعضهم بعضآ٠‏ ولو أن أحدهما ذمي» والآخر حربي أو مستامن» 
والآخر ذمي او حربي ) لعموم النصوص » ولم يرد بتخصيصهم نص 
ولا إجماع » ولا بصح فيهم قياس » فوجب العمل بعمومها ٠‏ ومفهوم 
حديث «لا نتوارث آهل ملتين شتى» : أن آهل الملة الواحدة بتوارثون» 
وإن اختلفت الدار ٠‏ 

( ومن حكم بكفره من اهل البدع ) المضلة » كالداعية إلى بدعة 
مكفرة » ماله فيء » نص عليه في الجهمي » وغيره ٠‏ قاله في الفروع ٠‏ 

( والمرتد » والزنديق وهو ؛ المثافق ) الذي يظهر الإسلام 04 وبخفي 
الكفر ء 


— 0 


(لا يورئون ولا يرون )لان المسلم لا يرث الكافر » وكذا أقاربه 
الكفار من يهود أو نصارى أو غيرهم » لأنه يخالفهم في حكمهم : لا يقر 
على ردته » ولا تؤكل ذبيحته » ولا تحل مناكحته لو كان امرأة » 
ولا يرنون أحدآ مسلما » ولا كافر؟ » لأنهم لا يقرون على ما هم عليه > 
فلا يثبت لهم حكم دين من الأديان ٠‏ وعنه : يرثه وارثه المسلم ٠‏ اختاره 
الشيخ تقي الدين » لأنه المعروف عن الصحابة : علي وابن مسعود ٠‏ 
قاله في الفروع ٠‏ وقال في المنافق : وعند شيخنا : يرث ويورث « لأنه 
صلى الله عليه وسلم » لم بأخذ من تركة المنافقين شيئا » ولا جعله فيا » 
فعلم أن الميراث مداره على النصرة الظاهرة » قال : واسم الإسلام يجري 
عليهم في الظاهر إجماعا ٠‏ انتهى ٠‏ : 

( ويرث المجوسي ونحوه ) ممن بحل تكاح ذوات المحارم إذا أسلم » 
أو حاكم إلينا ٠‏ 

( بجميع قراباته )إن أمكن ٠‏ نص عليه » وهو قول : عمر وعلي 
وابن مسعود وابن عباس وزيد في الصحيح عنه » وبه قال أبو حنيفة » 
. وأصحابه ٠‏ 

( فلو خلف امه وهي : اخته من ابيه ‏ ورثت الثلث بكونها اما » 
والنصف بكونها اختآ ) لأن الله تعالى فرض للأم : الثلث » وللأخت : 
النصف ٠‏ فإذا كانت الأم خا وجب إعطاؤها ما فرض الله لها في الابتين» 
كالشخصين » ولأنهما قرائتان ترث بكل واحدة منهما منفردة لاأ تححب 
إحداهما الأخرى » ولا ترجح بها » فترث بهما مجتمعتين » كزوج هو ابن 
عم ٠‏ ولا إرث بتكاح ذات محرم » ولا بنکاح لا يقر عليه كافر لو أسلمء 
قاله في الفروع ٠‏ 


ولدها ذات قرابتين ثبت نسبه للشبهة » وورث بجميع قراباته » لما تقدم ٠‏ 


رجعيا أو بائنا ننهم فيه بقصد الحرمان ٠‏ 

( يغبت الإرث لكل من الزوجين )من الآخر 

( في الطلاق الرجعي ) ما دامت فى: العدة » سواء طلقها فى الص حة » 
وعثمان وعلى وابن مسعود ٠‏ وذلك لأن الرجعية زوجة بلحقها طلاقه 
وظهاره وإبلاؤه وبملك إمساكها بالرجعة دعير رضاها 4 ولا ولى » 
ولا شهود ؛ ولا صداق جديد ٠‏ 

( ولا ينبت ) الإرث 

( في البائن إلا لها إن اتهم بقصد حرمانها : بان طلقها في مرض موته 
الخوف ابتداء” » أو سالته رجعيآ فطلقها بائنآ » أو علق في مرض موته 
طلاقها على مالاغنى عنه ) شرعا : كالصلاة المفروضة» والصوم المفروض» 
والزكاة ٠‏ أو عقلاة : كالأكل » والنوم » ونحوهما ٠‏ 

( أو افر ) في مرضه 

( أنه طلقها ساق في حال صحته » أو وکل في صحته من يبينها متى 
شاء » فابانها في مرض موته » فترث في الجميع )أي : جميع الصور 
المد ور 

( حتى ولو انقضت عدتها ) لما روي « أن عثمان » رضى الله عنه » 


چ ت (۷) 


ورث تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف » وكانطلقها 
في مرض موته » فبتها » واشتهر ذلك في الصحابة ولم ينكر » فكان 
إجماعاً وروی أبو سلمة بن عبد الرحمن « أن أباه طلق امه وهو 
مريض » فمات » فورثته بعد اتقضاء عدتها » وروى عروة « أن عثمان 
قال لعبد الرحمن : لثن مت لأورثنها منك » قال : قد علمت ذلك » 
وما روي عن ابن الزيير أنه قال « لا ترث مبتوتة » فمسبوق بالإجماع 
السكوتي زمن عثمان » ولآن المطلق قصد قصدا فاسد؟ في الميراث > 
فعورض بنقيض قصده كالقاتل ٠‏ 

( مالم تتزوج أو ترتد ) فيسقط مبراثها » لأنما فعلت باختيارهما 
ما بنافي نكاح الأول فلم ترثه ٠‏ 

( فلو طلق امتهم اربعآ » وانقضت عدتهن » ونزوج اربعاً سواهن » ورت 
الثمان على السواء بشرطه ) لأن المبانة للفرار وارمة بالزوجية » فكانت 
أسوة من سواها ء قال في الإنصاف : على الصحيح من المذهب ٠‏ وقال 
في الكافي : والثانية لا ترثه # يعنى : بعد انقضاء ء العدة ‏ » لأن آثار 
التكاح زالت بالكلية فلم ترئه » كما لو تزوجت » ولآن ذلك يفضي إلى 
وز یت ا کی مر أربع نسوة بأن يتزوج أر ربعا بعد اتقضاء عدة المطلقة > 
وذلك غير جائز ٠‏ انتهى ٠‏ وإن طلقها في مرض غير مخوف » أو في 
مخوف فصح منه » ومات بعده لم ترثه في قول الجمهور » لأن حكمه 
حكم الصحة في العطايا والعتاق والإقرار » فكذلك في الطلاق ٠‏ 

( ويثبت له ) أي : الزوج » الإرث دونها 

( إن فعلت بمرض موتها الخوف ما يفسخ نكاحها ما دامت معتدة ) 
كذا في التنقيح » والإنصاف » والمنتهى ٠‏ 


( إن اتهمت ) بقصد حرمانه : كإدخالها ذكر ابن زوجها » أو ابه في 
فرجها وهو نائم » أو إرضاعها ضرتها الصغيرة » ونحوها » لأنها أحد 
الزوجين » فلم يسقط فعلها ميراث الآخر ٠‏ وظاهر الفروع » كالمقنع » 
والكافي » والشرح » حيث أطلقوا ولو بعد العدة » واختاره في الإقناع. 
( وإلا سقط ) ميراثه منها لو ماتت قبله لعدم التهمة ٠‏ 


باب الإقرار مشارك في الميراث 


( إذا اقر الوارث بمن بشاركه في الإرث » أو بمن يحجبه » كاخ اقر 
بابن للميت ) ولو من أمته » نص عليه في رواية الجماعة ٠‏ 

( صح ونبت الإرت والحجب » فإذا أقر الورثة المكلفون بشخصمجهول 
النسب وصدق » أو كان صغيرآ او مجنونآ ثبت نسبه وإرئه ) لأن الورثة 
يقومون مقام الميت في ماله وحقوقه » وهذا من حقوقه ٠‏ 

( لكن يعتبر لثبوت نسبه من الميت إقرار جميع الورنة حتى الزوج 
وولد الأم ) لأنهما من جملة الورثة ٠‏ 

( أو شهادة عدلين من الورثة » أو من غيرهم ) فيثبت نسبه وإرفه» 
لعدم التهمة » أشبه سائر الحقوق ٠‏ 

( فإن لم يقر جميعهم ) بل آقربه بعضهم » وأنكره الباقون » ولم 
شهد به عدلان 

( نبت نسبه وإرنه ممن اقر به ) دون المت » وبقية الورثة > لأن 
النسب حق أقربه الوارث على نفسه » فلزمه كسائر الحقوق ٠‏ 

( فيشاركه فيما بيده ) فإذا أقر أحد ابنيه بأخ لهما فللمقر به ثلث 


ما سد المقر ٠‏ نقله بكر بن محمد » لأن إقراره تضمن أنه لا د ستحق أكثر 
من ثلث الت ر کۀ » وفی بده نصفها » فيفضل بيده سدس للمقر به ٠‏ 

( أو ياخذ الكل إن اسقطه ) كأخ آقر بابن » لأنه آقر بانحجابه عن 
ارت۰ 


با ميراث القائل 


(لا إرث من قتل مورله بغير حق » أو شارك في قتله ولو خطا ) 
إن لزمه قود ء أو دية » أو كفارة ء لما تقدم في موانع الإرث ٠‏ 

( فلا يرث من سفى ولده دواء فمات » أو أدبه » أو فصده »او 
بط سلعته ) فمات» لأنه قاتل ٠‏ واختار الموفق : أن منأدب ولدهو نحوه» 
أو فصده » أو بط سلعته لحاجته يرثه » وصوبه في الإقناع » لأنه غير 
مضمون ٠‏ : 

( وتلزم الغرة ) وهي : عبد أو أمة » قيمتها : خمس من الإبل 

( من شربت دواء فاسقطت )جنينها » لما بأني في الجنايات ٠‏ 

( ولا ترت منها شيئآ ) لأنها قاتلة ٠‏ 

ري OED‏ ع 

وكا ل فل لشي دل» كيه ) e‏ الباغي 
فيرثه » لأنه فعل مأذون فيه شرعا > فلم يمنع الميراث » أشبه مالو أطعمه 
باختياره فآفضی إلى تلفه ٠‏ 


سه ه.أ 0 


باب صيراث اعلق بعضه 
وما ت ق به 

( الرقيق من حيت هو) أى : بجميع أنواعه : كالمدبر » والمكاتب » 
وآم الولد » والمعلق عتقه على صفة قد تقدم في الموانع أنه : 

(لا يرث ) لأنه لو ورث لكان لسيده » وهو أجنبي ٠‏ 

( ولا يورت ) بالإجماع » لأنه لا مال له فإنه لا يملك » ومن قال : 
يملك بالتمليك» فمنك ضعيف غير مستقر يرجع إلى سيده ببيعه» لحديث 
« من باع عبد وله مال قماله للبائع » إلا أن يشترطه المبتاع » فكدلك 
دمونه ٠‏ 

( لكن المبعض يرت ويورث » ويحجب بقدر ما فيه من الحرية ) 
العبد يعتق بعضه : يرث ويورث على قدر ما عتق منه » رواه عبد الله 
بن أحمد بإسناده ٠‏ ولأنه یجب أن بشت لكل بعض حكمه » كما لو كان 
الآخر مثله ٠‏ وقال زيد بن ثابت « لا يرث ولا بورث » وقال ايبن عباس 

( وإن حصل بينه وبين سيده مهاياة ) فكان يخدم سيده بنسبةملکه» 
ويكتسب بنسبة حريته » أو قاسمه فى حياته 

( فكل تركته لوارثه ) لأنه لم ببق لسيده معه حق ٠‏ 

( وإلا فبينه  )‏ أي : وارث المبعض ‏ 

( وبين سيده بالحصص )لا تقدم ٠‏ 


ل إو س 


أ الال 


( من اعتق رقيقاً أو بعضه » فسرى إلى الباقي » أو عتق عليه برحم » 
أو فعل أو عوض او كنابة أو تدبير أو إبلاد أو وصية » أو اعتقه في زكاته 
أو نذره او كفارته » فله عليه الولاء ) بالإجماع » لقوله » صلی الله عليه 
وسلم » « الولاء لمن أعتق » متفق عليه ٠‏ 

( وعلى اولاده ) وإن سفلوا » لأنه ولي نعمتهم »> ويسببه عتقوا » 
ولأنهم فرعه » والفرع يتبع أصله » فآشبه ما لو باشر عتقهم ٠‏ 

( بشرط كونهم من زوجة عتيقة )لمعثقه أو غيره ء٠‏ 

( او امة ) للعتيق » فإن كانوا من آمة الغير فتبع لأمهم حيث لا شرط 
ولا غرور » وإن كانوا من حرة الأصل فلا ولاء عليهم » لأنهم ,نتبعونها 
في الحرية » فتبعوها في عدم الولاء ٠‏ 

( وعلى من له ) آي : العتيق 

(أولهم) ‏ أي : أولاده بآ ظ 

( عليه الولاء ) لأنه ولي نعمتهم » وبسببه عتقوا ٠‏ 

( وإن قال : اعتق عبدك عني مجانآ ) أي : بلا عوض » 

( أو عني ) فقط 

( أو عنك » وعلي ثمنه )فلا يحب عليه أن بجیبه » لأنه لا ولاية له 


جك هص 


( إن اعتقه ) ولو بعد أن افترقا 

( صح ) العتق 

( وكان ولاؤه للمعتق عنه ) كما لو قال له : أطعم أو أكس عني ٠‏ 

( ويلزم القائل نمنه فيما إذا التزم به ) بأن قال: وعلي ثمنهء ولو قال: 
أعتقه والثمن على » ففعل فالولاء للمعتق » لأنه لم يعتقه عن غيره » 
فأشبه مالو لم بجعل له جعلاء ٠‏ قاله في الكافي » لحديث « الولاء لمن 
أعتق » ٠‏ 

( وإن قال الكافر : اعتق عبدك المسلم عني ) وعلي ثمنه 

( فاعتقه صح ) عتقه » لأنه إنما يملكه زمنا يسير؟ » فاغتفر يسير هدا 
الضرر » لتحصيل الحرية للأبد ٠‏ 

( وولاؤه للكافر ) لأن المعتق كالنائب عنه « ويرث الكافر بالولاء » 
روي عن على » رضي الله عنه » واحتج أحمد بقول علي « الولاء شعبه 
من الرق » ولعموم حديث « الولاء لمن أعتق » ٠‏ 


صل 
( ولا يرث صاحب الولاء إلا عند عدم عصبات النسب )لأنه فرع على 
النسب » فلا يرث مع وجوده ٠‏ لا نعلم في ذلك خلافا » لما روى سعيد 
عن الحسن مرفوعاآ « الميراث للعصبة » فإن لم يكن عصبة فللمولى » 
وعنه « أن رجلا أعتق عبد؟ » فقال للنبي » صلى الله عليه وسلم : ماترى 
في ماله 7 فقال : إن مات ولم يدع وارثا فهو لك » وعن ابن عمر مرفوعا 


— ۳ متت 


« الولاء لحمة كلحمة النسب » رواه الشافعي واين حبان » ورواهالخلال 
من حديث عبد الله بن أبي أوفى ٠‏ والمشبه دون المشبه به » وأيضاً 
فالنسب أقوى من الولاء > لأنه يتعلق به المحرمية » وترك الشهادة > 
وسقوط القصاص » ولا يتعلق ذلك بالولاء ٠‏ 

( وبعد أن ياخذ أصحاب الفروض فروضهم ) لحديث«ألحقواالفرائض 
بأهلها » فما بقي فلأولى رجل ذكر » وعن عبد الله بن شداد » قال 
« أعتقت ابنة حمزة مولى لها » فمات وترك ابنة » وابنة حمزة » فأغطى 
النبي » صلى الله عليه وسلم » ابنته : النصف » وابنة حمزة : النصف » 
رواه النسائي وابن ماجه ٠‏ 

( فعند ذلك يرث المعتق ولو انثى ) بلا خلاف » لعموم ما تقدم ٠‏ وقد 
نص النبي » صلى الله عليه وسلم » على ذلك في حديث بريرة ٠‏ 

( ثم عصبنه الأقرب فالاقرب ) لما روى سعيد بإسناده عن الزهري : 
أن النبي » صلى الله عليه وسلم » قال « المولى أخ في الدين» وولي نعمة 
برثه أولى الناس بالمعتق » وروى أحمد عن زياد بن أبي مريم « أن امرأة 
آعتقت عبد لها » ثم 'توفيت وتركت ابنآ لها وأخاها » ثم توفي مولاها » 
فأتى أخو المرأة واينها رسول الله » صلی الله عليه وسلم » في ميراثه ٤‏ 
فقال » صلى الله عليه وسلم : ميراثه لابن المرأة ٠‏ فقال أخو المرأة : 
يارسول الله » لو جر جريرة كانت على » ويكون ميراثه لهذا ۶! قال : 
نعم » وعن إبراهيم قال « اختصم علي والزيير في مولى صفية » فقال 
على : مولى عمتي وأنا أعقل عنه » وقال الزيير : مولى أمي وأنا أرثه 


9٠ 


¢ 


فقضى عمر على على بالعقل » وقضى للزيير بالميراث » رواه سعيد» 
ا اك 

( وحكم الجد مع الإخوة في الولاء كحكمه في النسب ) نص عليه ٠‏ 

( والولاء لا بباع ولا يوهب ولا يوقف ولا يوصى به ولا يورث ) 
وهو قول جمهور الصحابة » ولم يظهر عنهم خلافه » لحديث ابن عمر 
قال « نهى رسول الله » صلى الله عليه وسلم » عن بيع الولاء وهبته » 
متفق عليه ٠‏ وحديث « الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب » 
رواه الخلال ٠‏ « ولا يصح أن بأذن لعتيقه فيوالي من شاء » روي عن 
عمر وابنه وعلي وابن عباس وابن مسعود » لأنه كالنسب ٠‏ وشد شريح» 
فقال : يورث كما بورث المال ٠‏ ولنا ما تقدم » وإجماع الصحابة ٠‏ 

( وإنما يرث به اقرب عصبات المعتق يوم موت العتيق ) قالاينسيرين: 
إذا مات العتيق نظر إلى أقرب الناس : إلى الذي أعتقه » فيجعل ميراثه 
له » وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا «ميراث الولاء للكبر 
مال روه ولا ررك السا ين الو ل الأ ولا من أعق © فل وات 
المعتق وخلف ابنين » ثم ماتا » وخلف أحدهما ابنا وخلف الآخر نسعة 
بنين » ثم مات العتيق » كان الولاء بينهم على عددهم : لكل واحد عشرة» 
كالنسب ٠‏ قال الإمام أحمد : روي هذا عن : عمر وعثمان وعلي وزيد 
بن حارثة وابن مسعود » وبه قال أكثر آهل العلم ٠‏ 

ولو اشترى أخ وأخته أباهما فعتق عليهما > ثم ملك فنا فأعتقه » 
نم مات الأب » ثم العتيق » ورثه الابن بالنسب دون أخته بالولاء » لأن 
عصبة المعتق من النسب تقدم على مولى المعتق » وتسمى : مسآلة 


EE 0 د‎ 


القضاة ٠‏ يروى عن مالك أنه قال : سألت سبعين قاضيا من قضاة العراق 
( لكن يتاتى انتقاله من جهة إلى اخرى ) في مسائل جر الولاء ٠‏ 
( فلو تزوج عبد د بمعتقه فولاء من تلده لمن اعتقها ) لأنه سبب الإنعام 


lC 
» عن الزبير « أنه لمأ قدم خيبر رأى فتية لعسا » فأعجبه ظرفهم وحالهم‎ 
فسأل عنهم » فقيل له : إنهم موال لرافع بن خديج » وأبوهم مملوك‎ 
لآل الحرقة » فاشترى ار‎ 
د هرد : الولاء لي » لأنهم عتقوا بعتقي‎ 

مهم » فاحتكموا إلى عثمان a E‏ 
عليه » واللمس: سواد فيالشفتين تستحسته العرب ١‏ وإن عتق الجد ل 
ينجر الولاء نص عليه » لأن الأصل بقاء الولاء لمن ثبت له » وإنما خولف 
هذا الأصل في الأب » لإجماع الصحابة عليه » فيبقى فيمن عداه على 
الأصل ٠‏ قاله في الكافي ٠‏ 


لاوا سا 


( وهو من اعظم القرب ) المندوب إليها إذا اقترنت به النية المعتبرة » 
لأن الله تعالى جعله كفارة للقتل وغيره ٠‏ وقال » صلى الله عليه وسلم »> 
« من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله تعالى بكل إرب منها إربا منه من الناره 
حتى إنه ليعتق اليد باليد » والرجل بالرجل » والفرج بالفرج » متفق 
نفسه » ومنافعه » وتكميل أحكامه » وتمكينه من التصرف فى نفسه © 
ومنافعه على حسب اختياره ٠‏ وأفضل الرقاب أنمسها عند أهلهاء وأغلاها 
ثمنا »> نص عليه فى رواية الجماعة ٠‏ 

( فيسن عنق رقيق له كسب ) لا نتفاعه به ٠‏ 

( وبكره إن كان لا قوة له » ولا كسب ) لأنه نتضرر بسقوط نفقته 
الواجبة بإعتاقه » فربما صار كلا“ على الناس » واحتاج إلى المسآلة ٠‏ 

( أو بخاف منه الزنى أو الفساد ) فيكره عتقه ٠‏ وكذا إن خيف 
ردته » ولحوقه بدار الحرب ٠‏ 

( ويحرم إن علم ذلك منه ) لأنه وسيلة الحرام » وإن أعتقه مع ذلك 
صح العتق » لصدوره من أهله في محله ٠‏ 

( وهكذا الكنابة ) في الحكم المذكور ٠‏ 


لداللاهؤ د 


( ويحصل العتق بالقول » وصربحه لفظ : العتق» والحرية» كيفصر فا) 
لأن الشرع ورد بهما » فوجب اعتبارهما ٠‏ فمن قال لقنه : أنت حر » 
أو محرر » أو حررتك» أو أنت عتيق » أو معتق : بفتح التاء» أو أعتقتك» 
عتق ون لم ينوه ٠‏ قال أحمد في رجل لقي امرأة في الطريق » فقال : 
تنحي ياحرة » فإذا هي جاريته » قال : قد عتقت عليه ٠.‏ وقال فى رجل 
قال لخدم قيام في وليمة : مروا أنتم أحرار » وكان فيهم أم ولده لم 
بعلم بها » قال : هذا به عندي تعتق آم ولده ٠‏ 

( غير امراء ومضارع » واسم فاعل ) فمن قال لرقيقه : حرره ؛ أو 
أعتقه » أو : أحرره » أو : أو أعتقه » أو : هذا محرر : بكسر الراء» أو : 
مقن :كن ل ی داف 9ه ا ار وغد او يق 
غيره » ولیس واحد منها صالحا للانشاء ولا إخبار؟ عن نفسه فيو اخذ به. 

ويقع العتق من الهازل » كالطلاق » لا من نائم ومجنون ومغمى عليه 
ومبرسم » لعدم عقلهم ما يقولون » وكذا حاك وفقيه يكرره ٠‏ ولا يقع 
ن نوی بالحرية عفته وکرم خلقه ونحوه » لأنه نوی بكلامه ما يحتملهء 
قالت سبيعة ترئي عبد المطلب : 

ولا تسآما أن تبكيا كل ليلة ويوم على حر كريم الشمائل 

( وكنابته مع النية ستة عشر : خليتك » واطلقتك » والحق باهلك » 
واذهب حيث شئت » ولا سبيل لي أو لا سلطان » او لا ملك » أو لا رق » 
أو لا خدمة لي عليك » وفككت رقبتك » ووهيتك لله » وانت لله »> ورفعت 
يدي عنك إلى الله » وأنت مولاي » أو سائية » أو ملكتك نفسك ء وتزيد 
الأمة ب : آنت طالق » أو حرام ) فلا بعتق بذلك حتى ينوبه » لأنه بحتمل 


س ۸ه 65 


العتق وغيره » أشبه كنابة الطلاق فيه ٠‏ وقال القاضى فى قوله : لا رق 
لي عليك » ولا ملك لي عليك ؛ وآنت لله : صريح ٠‏ نص عليه أحمد في: 
أنت لله » لأن معناه : أنت حر لله » واللفظان الأولان صريحان فى نفى 
الملك ؛ والعتق من ضرورته ٠‏ انتهى ٠‏ 

( ويعتق حول لم بستشن بعتق أمه ) لأنه يتبعها في البيع والهبة 
ففي العتق أولى » فإن استثني لم بعتق » وبه قال ابن عمر وأبو هريرة ٠‏ 
قال لحد : أذهب إلى حديث ابن عمر فی العتق ٠‏ ولا أذهب البه فى 
البيع » ولحديث « المسلمون على شروطهم » ٠‏ 

(لا عكسه ) أي : لاتعتق الأمة بعتق حملها » فيصح عتقه دونها » 
نص عليه ؛ لأن حكمه حكم الإنسان المنفرد» ولأن الأصل لا نتبعالفرع ٠‏ 

( وإن قال لمن يمكن كونه آباه )من رقيقه : بأن كان السيد ابنعشرين 
ا اا أو اکل + والرقيق اين الان اکر 

(أنت أبي» أو قال أن بمكن كونه أبنه : أنت ابني» عتق) فيهما » وان لم 
ينوه » ولو كان له نسب معروف » لجواز كونه من وطء شبهة ٠‏ 

(لا إن لم يمكن ) كونه أباه أو ابنه » لصعر أو كبر ٠‏ 

( إلا بالنية ) لنتحقق كذبه » كقوله : أعتقتك » أو : أنت حر منذ ألف 
لأنه تبرع في الحياة : أشبه الهبة ٠‏ 


۹ د 


( ويحصل بالفعل : فمن مثل برقيقه فجدع أنفه او اذنه ونحوهما ) 
كما لو خصاه ١‏ 

( آو خرف أو حرق عضوآ منه » أو 1 ستكرهه على الفاحشة » أو وطىء 
من لا يوطا مثلها لصغر » فافضاها ) أي : خرق مابين سبيليها 

(عتق في الجميع) نص عليه » بلا حكم حاكم » لحديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده « أن زنباعا أبا روح وجد غلاما له مع جاریته » 
فقطع ذكره » وجدع أتفه » فأتى العبد النبي » صلى الله عليه وسلم » 
قال : فعل كذا كذا » قال : اذهب فأنت حر » رواه أحمد وغيره ٠‏ وروي 
« أن رحلا أقعد أمة له فى مقلى حار » فأحرق عجزها » فأعتقها عمر » 
رضى الله عنه » وأوجعه ضرا » حكاه أحمد فيرواية ابن منصورء وقال: 
وكذلك أقول ٠‏ ش 

(ولااعتق بعش »وضرب » ولعن ) الهلا نمي 5 في معني 
المنصوص عليه » ولا قياس يقتضيه ٠‏ 

( ويحصل با ملك » فمن ملك لذي رحم محرم من النسب ) كأ ببهوجده 
وان علاء وولده وولد ولده ون سفل» وأخيه وأخته وولدهما وإن نزل» 


وعمه وعمتهة وخاله وخالته 


س ا 


شق عة ولو حمل "كبن اتر رة اانه ا اه ار أشه.. 
الحامل » لحديث الحسن عن سمرة مرفوعا « من ملك ذا رحم محرم فهو 
حر » رواه الخمسة وحسنه الترمذي » وقال : العمل على هذا عند آهل 
العلم ٠‏ وأما حديث « لايجزىء ولد والده إلا أن بجده مملوكا فيشتريه 
فبعتقه » رواه مسلم ٠‏ فيحتمل أنه أراد : فيعتقه بشرائه » كما يقال : 
ضربه فقتله » والضرب : هو القتل ٠‏ وسواء ملكه بشراء » أو هبة » أو 
إرث » أو غنيمة أو غيرها » لعموم الخبر ٠‏ ولا يعتق ابن عمه بملكه > 
لأنهليس بمحرم ولا بعتقمحرم منالرضاعء لأنه لانص فيعتقهم» ولا هم 
في معنى المنصوص عليه ٠‏ وكذا الربيبة » وأم الزوجة وابنتها ٠‏ قال 
الزهري : جرت السنة بآنه يباع الأخ من الرضاعة » ومال معتق غير 
مكاتب عتق بالأداء لسيده ٠‏ روي عن ابن مسعود» وأبي آيوب» وأنس٠‏ 
وروی الأثرم عن أبن مسعود أنه « قال لغلامه : عمير يا عمير إني أريد 
أن أعتقك عتقاً هنيئا » فأخبرني بمالك إني سمعت رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم » يقول : أيما رجل آغتق عبده أو غلامه » فلم يخبره بماله » 
فماله لسيده » ولأن العبد وماله كانا للسيد فأزال ملكه عن أحدهما 
فبقي في الآخر كما لو باعه ٠‏ وحديث ابن عمر مرفوعا « من أعتق عبدا» 
وله مال فالمال للعسد » رواه أحمد وغيره ٠‏ قال أحمد : يرويه عبد الله بن 
أبي جعفر من أهل مصر » وهو ضعيف الحديث » كان صاحب فقه » فأما 
الحديث فليس فيه بالقوي ٠‏ 

( وإن ملك بعضه عتق البعض » والباقي بالسراية إن كان موسر » 
وبغرم حصة شريكه ) لفعله سبب العتق اختيار؟ منه وقصدا إليه فسرى 


ك1 


موسر؟ » لأنه لم ينسبب إلى إعتاقه » لحصول ملكه بدون فعله وقصدهء 

( وكذا حكم كل من أعتق حصته من مشترك )في أنه بعتق عليه 
جميعه بالعتق والسراية إن كان موسر » وإلا عتق منه بقدر ماهو موسر 
به » لحديث ابن عمر مرفوعاً « من أعتق شركا له في عبد» فکان له مايبلغ 
ثمن العبد » قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم » وعتق عليه 
العبد وإلا فقد عتق عليه ما عتق » رواه الجماعة والدارقطنى » وزاد 
« ورق ما بقي » 

( فلو ادعی كل من موسرين أن شريكه اعتق نصيبه عتق » لاعتراف 
كل بحريته ) وصار کل مدعيا على شريكه بنصيبه من قيمته » فإن كان 
لأحدهما ببنة حكم له بها ٠‏ 

( ويحلف كل لصاحبه )مع عدمالبينة ويبرأ» فإن نكل أحدهما قضي 
عليه للآخر » وإن تكلا جميعآ تساقط حقاهما لتماثلهما ٠‏ 

( وولاؤه لبيت امال ) لأن أحدهما لا بدعيه » أشبه المال الضائع ٠‏ 

( مالم يعترف احدهما بعتقه فيثبت له ) ولاؤه 


۱ 
خا 
سے 
4- 
ا 


( ويصح تعليق العتق بالصفة» ك : إنفعلت كنذا فانت حر ) لأنه عتق 

( قبل وجود الصفة )ثم إن وجدت »> وهو في ملك غير المعلق لم 
بعتق » لحديث « لا طلاق » ولا عتاق » ولا بيع فيما لا يملك ابن آدم » 
ولأنه لا ملك له عليه فلا قع عليه عتقه » كما لو نجزه ٠‏ 

( فان عاد لملكه ) ولو بعد وجودها حال زوال ملكه عنه ٠‏ 

( فمتی وجدت عتق ) لأن ال لتعلىق والشرط وجدا في ملكه » كما 

( إلا بموته ) فيبطل به التعليق » لزوال ملكه زوالا“ غير قايل للعودةء 

( فقوله : إن دخلت الدار بعد موتي فانت حر » لفو ) لأنه إعتاق له 
بعد استقرار ملك غيره عليه فلم يعتق » كما لو نجزهء وكقوله لعبد غيره: 


د ۳ ل ت (۸) 


( ويصح : آنت حر بعد موتي بشهر ) ذكره القاضي وابن أبي موسى. 

( فلا يملك الوارث بيعه ) قبل مضى الشهر » وكسبه قبله للورئة 

( ويصح قوله : كل مملوك أملكه فهو حر » فكل من ملكه عتق ) 
لإضافته العتق إلى حال سلك عتقه فيه » أشبه مالو كان التعليق وهو فى 
ملكه » بخلاف : إن تزوجت فلانة فهى طالق » لأن العتق مقصود من 
الملك » والنكاح لا بقصد به الطلاق » وفرق أحمد بأن الطلاق ليس لله 
تعالى » وليس فيه قربة إلى الله ٠‏ 

( و :اول ) قن أملكه » 

( و : أول »أو آخر من يطلع من رقيقي حر » فلم يملك ) إلا واحدا » 

(او) لم 

( بطلع إلا واحد. عتق ) لأنه ليس من شرط الأول أن يكون له ثان » 
الأول » الآخر ٠‏ 

( ولو ملك اثئين معا » أو طلعا معآ عتق واحد بقرعة ) نصعليه»لوجود 
اثنتان معآ طلق واحدة بقرعة ٠‏ 


تم 


فصل 
( وإن قال لرقيقه : انت حر » وعليك الف عتق في الحال بلا شيء ) 
لأنه أعتقه بغير شرط » وجعل عليه عوضا لم بقبله » فعتق ولم يلزمه 
شيء ٠‏ 
و:أنت حر 
( على آلف او بالف » لا يعتق حتى يقبل ) لأنه أعتقه على عوض »> 
فلا يعتق بدون قبوله » و ( على ) تستعمل للشرط » والعوض » كقوله 


أن تیل O O‏ 
( على ن تعلمن ما لمت شنا )“وقوه ادام عل أن حمل 
ننا و يتمم 5 ان 


( ويلزمه الألف » و: على ان تخدمني سنة » يعتق بلا قبول » وتلزمه 
الخدمة ) على الأصح ٠‏ 

( ويصح أن يعتقه » وبستثئني خدمته مدة حياته » أو مدة معلومة ) 
لقول سفينة « أعتقتني أم سلمة وشرطت علي أن أخدم النبي » صلى الله 
عليه وسلم » ما عاش » رواه أحمد واين ماجه » ورواه أبو داود شحوهء 
وللسيد بيع الخدمة المستثناة من العبد أو من غيره ٠‏ نص عليه في 


روابة حرب ٠‏ 


. الكهف من الآبة / /ا5‎ )١( 
. ۸٥ / الكهف من الآبة‎ )۲( 


1١68 -‏ س 


( ومن قال : رقيقي حر » أو زوجني طالق » وله متعددة » ولم ينو 
معيناً » ممنق وطلق الكل » لأنه مفرد مضاف فيعم ) كل رقيق وكل زوجةء 
قال أحمد فى روابة حرب : لو كان له نسوة » فقال : امرآته طالق : 
أذهب إلى قول ابن عباس « بقع عليهن الطلاق » ليس هذا مثل قوله : 
GT 2 1 507‏ »0 
إحدى زوجاتي طالق ٠‏ كقوله تعالى (وَ إن تعدوا نعمة الله لا حصوها) 
e TE‏ 
وذو J:‏ حل ج مله hm‏ ارفك يت ) وحدت 
« صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفذ يسبع وعشرين درجة » وهذا 
شامل لكل نعمة » وكل لبلة » وكل صلاة ٠‏ 


( وهو: تعابيق العتق بالموت » كقوله لرقيقه: إن مت فانت حر بعد موتي) 
سمى بذلك لن ألموت در الحباة ٠‏ وأجمعوا على صحة التديبير فى 
في الجملة » وسنده حديث جابر « أن رجلا أعتق مملوكا عن دير ٠‏ 
فاحتاج » فقال رسول الله » صلی الله عليه وسلم : من يشتريه مني ؛ 
فباعه من نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم » فدفعها إليه » وقال : أنت 

( ویعتىر كونه ) أي : التدبير ٠‏ 


( ممن تصح وصيته ) فيصح من محجور عليه لسفه » وفلس ومميز 


0.6 


. ۲۲ / ابراهيم من الآية‎ )١( 
. ۱۸۷ / البقرة من الآبة‎ )۲( 


— ۹ 


( وكونه ) أي : التديير » في الصحة والمرض ٠‏ 

( من الثلث ) نص عليه » لأنه تبرع بعد الموت » أشبه الوصية ٠‏ 

( وصريحه وكنابته کالعتق ) و : أنت مدير » أو : قد ديرتك » لأن 
هذا اللفظ موضوع له » فكان صربحا فيه » كلفظ العتق في الإعتاق ٠‏ 

( وبصح مطلقآ» ک : أنت مدبر ٠‏ ومفيدآ» ک: إن مت في عامي هذا أو 
مرضي هذا فانت مدبر ) فيكون ذلك جائز؟ على ما قال » إن مات على 
الصفة التى قالها عتق » وإلا فلا » لأنه تعليق على صفة » فجاز مطلقا 
و كب عن رل ا 

( ومعلقآ » ک : إذا قدم زيد فانت مدبر )و : إنشفی اله مريضي فأنت 
RG Sa‏ جام فيو e‏ 
لم يوجد حتى مات سيده بطلت الصفة بالموت لأنه يزول به ا ملك » ولم 
يوجد التدبير لعدم شرطه ٠‏ قاله في الكافي ٠‏ 

( ومؤقنة » ى : انت مدير اليوم او سئة ) فيكون مدير؟ تلك المدة » 
إن مات سيده فيها عتق » وإلا فلا ٠‏ ويجوز تديير المكاتب » لا نعلم فيه 
خلافا ٠‏ « وبحوز كتابة المدير » رواه الأثرم عن بي هريرة وابن مسعودء 
وعن محمد بن قبس بن الأحنف عن اسه عن جده « أنه أعتق غلاماً له 
عن دير وكاتبه » فأدى بعضاً وبقى بعض » ومات مولاه فأتوا ابن مسعود» 
فا فق لهم اوعدا به غلا حو كم قاق قن 
ارك 

( ويصح بيع المدبر وهبته ) لحديث جابر » وقد سبق » ولانه إما 
وصية أو تعليق على صفة » وأبهما كان لم يمنع البيع » وما ذكر أن ابن 


— ۷ س 


عمر روى أن النبي » صلى الله عليه وسلم » قال « لا يباع المدبر 
ولا يشترى » فلم بصح ٠‏ ويحتمل أنه أراد بعد الموت ٠‏ أو على 
الاستحباب » ولا يصح قياسه على أم الولد » « لأن عتقها بغير اختيار 

وباعت عائشة » رضي الله عنها ».مديرة لها سحرتها فقد روى 
الدارقطنى عن عمرة « أن عائشة أصابها مرض » وإن بعض نی أخيها 
ذكروا شكواها لرجل منالزط “ يتطبب» وإنه قال لهم: إنكم لتذكرون 
٠‏ امرأة مسحورة » .سحرتها جارية لها » في حجر الجارية الآن صبي قد بال 
فقالوا : في حجرها فلان صبي لهم قد بال في حجرها » فقالت : إنتوني 
بها » فآتيت بها » فقالت : سحرتيني 7 قالت : نعم «قالت لمه 7 قالت : 
أردت أن اعتق » وكانت عائشة اعتقتها عن دير منها » فقالت : إن لله على 
بشمنها جارية فأعتقتها » + ورواه مالك في الموطأ » والحاكم وقال: 
صحيح ٠‏ وعنه : لا يباع إلا في الدين » أو حاجة صاحبه » لأن النبي » 
صلى الله عليه وسلم » إثما باعه لحاجة ضاحيه ٠‏ 

( فإن عاد ملكه عاد التدبير ) لأنه علق عتقه بصفة» فإذا باعه أو وهبه» 

( ويبطل ) التديير 

( بثلاثة اشياء : ) 

٠ بوقفه ) لان الوقف يجب أن يكون مستقرا‎ -1١( 


(1) الزط : جنس من السودان الهنود . 


— ۸ س 


 ۲(‏ بقتله لسيده ) لأنه استعجل ما أجل له» فعوقب بنقيض قصده» 
كحرمان القاتل الميراث ٠‏ 

(؟ ‏ بإبلاد الامة )من سيدها » لأن مقتضى التدبير العتق من الثلث» 
والإبلاد : العتق من رأس المال » ولو لم يملك غيرها » فالاستيلاد أقوى» 
فيبطل به الأضعف ٠‏ 

( وولد الأمة الذي يولد بعد التدبير كهي ) أي : بمنزلتها ء سواء 
كانت حاملا” به حين التدبير » أو حملت به بعده » لقول عمر وابنه وجابر 
لا ولد المدبرة بمنزلتها » ولا يعلم لهم في الصحابة مخالف ء ولأن الأم 
استحقت الحرية بموت سيدها فتبعها ولدها كأم الولد » بخلاف التعليق 
بصفة فى الحياة والوصية » لأن التدبير آكد من كل منهما ٠‏ 

( وله وطؤها وإن لم يشترطه ) حال تدبيرها » سواء كان بطؤهف 
قبلتدبيرها » أو لا ۰ روي عن ابن عمر «أنه دير أمتين له وكان. يطثؤهما» 
قال أحمد : لا أعلم أحدا كره ذلك غير الزهري ؛ ولعموم قوله تسالى 

ا س ار 7 . اع 

( ... أو ما ملكت أيمانهم ) وقياساً على آم الولد ٠‏ 

(و) له 

( وطء بنتها إن جاز ) بان لم يكن وطىء أمها لتمام ملكه فيهما > 
واستحقاقها الحرية لا يزيد على استحقاق أمها ٠‏ 

( ولو اسلم مدبر او قن أو مكانب لكافر الزم بإزالة ملكه عنه ) 

٠ 1 / المؤمنون من الآبة‎ )١( 


— 4 


( فإن أبى بيع عليه ) أي : باعه الحاكم إزالة لملكه عنه » لقوله تعالى 


٠. 0‏ عر ٠.‏ 5 صو ا ا وی کے 2 
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تسن كتابة من علم فيه خير » لقوله تعالى ( مكاتوم إن لمم 
og‏ ¢ 7 5 
فب خير)” ن كسباً وأمانة » في قول آهل التفسير ٠‏ وقال أحمد : 
الخير : صدق وصلاح ووفاء بمال الكتابة + ونحوه قول . إبراهيم 
وعمرو بن دينار وغيرهما ٠‏ وعنه : أنها واجمة إذا دعا العبد الذى فيه 
خير سيده إليها » لظاهر الآبة ٠‏ « ولأن عمر أجبر أنسا على كتابةسيرين» 
والأول أظهر ٠‏ والآبة محمولة على الندبٍ » لحديث « لا بحل مال امرىء 
مسلم إلا عن طيب تفس منه » وقول عمر يخالفه فعل آنس . 

( وهي : بيع السيد رقيقه نفسه بمال ) فلا تصح على خنزير وخمر 

( مباح ) فلا تصح على آنية ٠‏ 

( معلوم ) لأنها بيع 

( يصح السلم فيه )فلاتصح بجوهر ونحوه» لثلايفضي إل ىالتنازع ٠‏ 

( منجم ) أي : مؤجل » لأن جعله حالاة نفضى إلى العجز عن أدائه » 
وفسخ العقد بذلك » فيفوت المقصود ٠‏ قاله في الكافي ٠‏ ظ 

. ١2٠١ / النساء من الآبة‎ )١( 

)1 النور من الآبة / ٣٣‏ . 


۰ 


( بنجمين فصاعدآ ) أي : أكثر من نجمين » في قول أبي بكر » 
وظاهر كلام الخرقي » لأن علي » رضي الله عنه» قال « الكتابة على نحمين» 
وإلا يتأمن الثانى » وقال ابن أبي موسى : يجوز جعل الال كله في نجم 
واحد ؛ لأنه عقد شرط فيه التأجيل » فجاز على نجم واحد كالسلم ٠‏ قاله 
في الكافي ٠‏ 

( بعلم قدر كل نجم ) بما عقد عليه من دراهم أو دنانیر أو غيرهما ٠‏ 

( ومدته ) لثلا يؤدى جهله إلى التنازع ٠‏ ولا يشترط تساوي 
الأنجم » فلو جعل نجم شهر أو آخر سنة » أو جعل قسط أحدهما مائة 
والآخر خمسين جاز » لأن القصد العلم بقدر الأجل وقسطه » وقدحصل 
ذلك . 

( ولا يشترط ) للكتابة 

( اجل له وقع في القدرة على الكسب ) فيه » فيصح توقيت النجمين 
بساعتين فى ظاهر كلام كثير من الأصحاب » ولكن العرف » والعادة » 
والمعنى : أنه لا يصح » قياسآ على السلم » لكن السلم أضيق ٠‏ قاله في 
تصحيح الفروع » وجزم في الإقناع بعدم الصحة » قال : وصوبه في 
الانصاف ٠‏ 

( فإن فقد شيء من هذا ففاسدة ) وبأتى حکمها ٠‏ 

( والكتابة في الصحة والمرض من راس الال ) لأنها معاوضة كالبيع» 
والإجارة ٠‏ قدمه في الإقناع » واختار الموفق » وجمع أنها في المرض 

( ولا تصح إلا بالقول ) لأن المعاطاة لا تسكن فيها صريحاً ٠‏ 


۳١ 


( لکن لو كوتب المميز صح ) لأنه بصح تصرفه وبيعه بإذن سيده » 
فصحت كتابته كالمكلف . وإيجاب سيده الكتابة له إذن له فى قبولها ٠‏ 

( ومتى أدى المكاتب ما عليه لسيده ) فقبضه منه سيده أو وله » إن 
كان محجورا عليه عتق » لمفهوم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
مرفوعاً « المكاتب عبد ما بقي عليه درهم » رواه أبو داود . فدل 

( أو ابراه منه عتق ) لأنه لم ببق عليه شيء منها ٠‏ 

( وما فضل بيده ) بعد أدائه ما عليه من مال الكتابة 

( فله ) أي : المكاتب » لأنه كان له قبل عتقه » فبقى على ما كان ٠‏ 

( ون اعتقه سيده وعليه شيء من مال الکتابة ) كان جميع ما معسه 
لسيده » لأنه عتق بغير الأداء ٠‏ وتقدم الخبر فيه ٠‏ 

٠‏ (أو مات قبل وفائها كان جميع ما معه لسيده ) نص عليه » لأنه 

مات وهو عبد » كما لو لم يخلف وفاء ٠‏ 

( ولو آخذ السيد حقه ظاهرآ ) آي : عملا” بالظاهر فى کون ما بيد 
الإنسان ملكه » 

( ثم قال : هو حر » ثم بان العوض مستحقاً )آي : مغصوباً ونحوه ٠‏ 


( لم يعتق ) لفساد القبض ٠‏ وإنما قال : هو حر » اعتماد؟ علىصحة 
القيض ٠‏ 


( ويملك المكاتب كسبه » ونفعه » وکل تصرف يصلح ماله : كالبيسع 
والشراء والإجارة والاستدانة ) لأن الكتابة وضعت لتحصيل العتق » 
ولا بحصل العتق إلا بالأداء, ولا يمكنه الأداء إلا بالتكسب» وهذه أقوى 
آسبابه ٠‏ وفي بعض الآثار : تسعة أعشار الرزق في التجارة ٠‏ ولأنه لما 
ملك الشراء بالنقد ملكه بال لته ۾ وك تنعلق أستداتنه بذمته rk‏ بها 
سيده غرور » بخلاف العبد المآذون ٠‏ 

( والنفقة على نفسه ) لأن هذا من أهم مصالحه ٠‏ 

( ومملوكه ) وزوجته وولده التابع له في كتابته من كسبه » لأن فيه 
مصلحة ٠‏ 

( لكن ملكه غير تام ) لأنه فى حكم المعسر ٠‏ 

( فلا يملك أن يكفر بمال » أو بسافر لجهاد » أو ينتزوج » أو يتسرى » 
أو بنبرع أو بقرض » أو بجابي » أو يرهن » أو بضارب أو يبيع مجلا » 
او يزوج رفيقه أو بحده أو يكانبه » إلا بإذن سيده ) فى الكل » لأن حق 
سيده لم يتقطم عنه » لأنه ربما عجز فعاد إليه كل ما في ملكه ٠‏ فإن أذن 
له السيد في شيء من ذلك جاز » لأن المنع لحقه » فإذا أذن زال المانع ٠‏ 

( والولاء ) على منأعتقه المكاتب» أو کاتبه بإذن سيده فأدى ماعليهء 


2 ۳ 


( للسيد ) لأن المكاتب كوكيله في ذلك ٠‏ 

( وولف المكاتبة إذا وضعته بعدها ) آي : بعد كتابتها ٠‏ 

( يتبعها في العتق بالأداء أو الإبراء لا بإعتاقها ) بدون أداء أو إبراء » 
كما لو لم تكن مكاتبة ٠‏ 

( ولا إن مانت ) قبل الأداء والابراء » لبطلان الكتابة بموتها ٠‏ 

( وبصح شرط وطء مكاتبته ) نص عليه » لنقاء أصل الملك » ولأن 
بضعها من جملة منافعها » فإذا استثنى تفعه صح » كما لو استثنى منفعة 
أخرى ٠‏ 

( فإن وطئها بلا شرط عزر ) إن علم التحريم » لفعله ما لا يجوز له » 
ولا حد عليه لأنها مملوكته ٠‏ 

( ولزمه المهر ولو مطاوعة ) لأنه وطء شبهة » ولأنه عوض منفعتها » 
فرعب لها ولان عدم متها من الوذه لبس ]ذا فيه:+.ولهذا لو .راق 
مالك مال من يتلفه » فلم بمنعه » لم سقط عنه ضمانه ٠‏ 

( وتصير إن ولدت ام ولد) لأنها أمته ما بقي عليها درهم ٠‏ 

( ثم إن أدت عتقت ) وكسبها لها ٠‏ 

( وإلا فبموته ) بکو نها أم ولد » وما بيدها لورثته » كما لو أعتقها 
قبل موته ٠‏ | 

( ويصح نقل املك في المكاتب ) ذكر؟ كان أو أنثى » لقول بريرة 
لعائشة « إني كاتبت أهلى على تسع أواق » في كل عام أوقية » فأعينيني 
على كتابتي ٠‏ فقال النبي » صلى الله عليه وسلم » لعائشة : اشتريها » 


متفق عليه ٠‏ وليس فى القصة ما يدل على أنها عحزت » بل استعانتها بها 
دليل بقاء كتابتها ٠‏ وتقاس الهبة والوصية ونحوهما على البيع ٠‏ 

( ولشتر جهل الكنابة الرد أو الأرش ) لأنها عيب في الرقيق » لنقص 
قيمته بملكه نفعه وكسبه ٠‏ 

( وهو كالبائع في أنه إذا ادى ما عليه يعتق ) للزوم الكتابة ٠‏ فلا 

( وله الولاء ) اذا أدى اليه » وعتق لعتقه عليه فى ملكه ٠‏ وبعود قناً 
مره ع 21591 ا ا انا ۰ 

( ويصح وقفه » فإذا آدى بطل الوقف ) لأن الكتابة لا تبطل به ٠‏ 

فصل 

( والكتابة عقد لازم من الطرفين ) لأنها بيع “ 

( لا بدخلها خيار مطلقة ) لأن القصد منها تحصيل العتق » فكأن 
السد علق عتق :ا حاب على آداء مال الكتاسة 4 ولال الخيار شرع 
اندر الك جا :تصن ادن نو القن وا .و الا ا تة 
راضيين بالعبن ٠‏ 

( ولا تنفسخ بموت السيد وجنونه » ولا بحجر عليه ) لسفه أو فلس 
كبقية العقود اللازمة ٠‏ 

( ويعتق بالأداء إلى من يقوم مقامه ) أي : السيد من وليه ووكيله » 
أو الحاكم مع غيبة سيده » أو إلى وارثه إن مات ٠‏ والولاء للسيد 
لا للوارث » كما لو وصى بما عليه لشخص فأدى إليه ٠‏ 


بد إن 1 مك 


( وإذا حل نجم » فلم يؤده » فلسيده الفسخ ) كما لو أعسر المشتري 

( ويلزم إنظاره ثلانة ) إن استنظره ٠‏ 

( لبيع عرض » ولال غائب دون مسافة قصر برجو قدومه ) قصداً 
لحظ المكاتب والرفق به » مع عدم الإضرار بالسيده ظ 

( ويجب على السيد آن يدفع للمكاتب ربع مال الكتابة ) لقوله تعالى 
( انوم من مال اه الي تال ) “ وظاهر الأمر الوجوب ٠‏ 
وروی أبو بكر بإسناده عن علي مرفوعا في قوله تعالى ( الوم سن 
مال اله الذي آنا ) ”© قال « ربع الكتابة » وروي موقوفا 
على علي » رضي الله عنه » وقال علي « الكتابة على نجمين والإيتاء من 
الثاني » ور بين وضعه عنه ودفعه إليه لأن الله نص على الدفع 
إليه » فنبه به على الوضع لكونه أنفع ٠‏ فإن مات السيد بعد العتق وقبل 
الإيتاء فذلك دين في تركته يحاص به الغرماء » لأنه حق لآدمي فلم 
يسقط بالموت كسائر حقوقه ٠‏ 

( وللسيد الفسخ بعجزه عن ربعها ) لحديث عمرو بن شعيب عنأبيه 
عن :جد مرفوعا و آينا عند كوت :على :ماله وة فاداعيا © :إلا عقر 
أوقيات فهو رقيق » رواه الخمسة إلا النسائي ٠‏ وفي لفظ « المكاتب 
عبد ما بقي عليه درهم » رواه أبو داود ٠‏ وروی الأثرم عن عمر وابنه 
وعائشة وزيد بن ثابت أنهم قالوا « المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ( 
ولأن الكتابة عوض عن المكاتب » فلا يعتق قبل أداء جميعها ٠‏ وبحمل 
)١(‏ التور من الآبة/ 00.88 


— ۳۹ — 


حدیث أم سلمة مرفوعاً « إذا كان إاحداكن مكاتب » وكان عند. 
ما يودي » فلتحتحب منه » صححه الترمذي على الندب » جمعاً بينه 
وبين ما روى سعيد عن أبي قلابة قال « كن أزواج النبي » صلى اللهعليه 
وسلم » لا يحتحبن من مكاتب ما بقي عليه دينار » ٠‏ 

( وللمكاتب ولو قادرا على التكسب تعجيز نفسه ) بترك التكسب » 
لأن دين الكتابة غير مستقر عليه » ومعظم القصد بالكتابة تخليصه من 
الرق > فإذا لم يرد ذلك لم يحبر عليه ٠‏ فإن ملك ما يوفي كتابته » لم 
يملك تعجيز نفسنه » لتمكنه من الأداء »> وهو سبب الحرية التى هى حق 
و غ لم حصو سه باذ كلقة و 
الأذاء لعتق به + 

( ويصح فسخ الكتابة باتفاقهما ) فيصح أن يتقايلا أحكامها قياسا 
على البيع ٠‏ قاله ني الكافي ٠‏ وفي الفروع يتوجه أن لا يجوز لحق 


اا 


( وإن اختلفا في الكتابة فقول المنكر ). بيمينه لأن الأصل عدمها ٠‏ 
( وفي قدر عوضها او جنسه أو أجلها أو وفاء مالها » فقول السيد ) 
السيد للعيد وكسيه » فإذا حلف السيد ثيتت الكتاية يما حلف عليه ٠‏ 
( والكتابة الفاسدة ‏ ” : على خمر » أو خنزير » أو مجهول ب يغلب 


— ۷ د 


(عتق ) لأن الكتابة جمعت معاوضة وصفة » فإذا بطلت المعاوضة > 
قال : إذا أديت إلى ذلك فآنت حر > أولا » لأنه مقتضى الكتابة » فهو 
كا مصرح به 4 وكالكتابة الصحبحة 3 وإذا عق بالأداء لم بلزمه قيمة 
نفسه » ولم يرجع على سيده بما أعطاه ؛ لأنه عتق بالصفة » وما أخذه 
السيد منه فهو من كسب عبده ٠‏ 

( لا إن ابرىء ) العبد من العوض الفاسد » فإنه لا يعتق لعدم صحة 
البراءة » لأن الفاسد لا يشت فى الذمة ٠‏ 

( ولكل فسخها ) لأنها عقد جائز » لأن الماسد لا يازم حكمه » 
وسواء كان فيه صفة أو لم يكن » » لأن المقصود المعاوضة » فصارت‌الصفة 
ميتية عليها » بخلاف الصمة المحردة ٠‏ ويملك المكاتب في الفاسدة 
التصرف في كسبه وأخذ الزكاة والصدقات كالصحيحة » ولا يازم السيد 
فى الفاسدة أداء ربعها ولا شىء منها » لأن العتق هنا بالصفة » أشيه 
ما لو قال : إذا أديت إلى فأنت حر ٠‏ 

( وتنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر عليه ) لسذه لأنها عقد جائز 
من الطرفين » فلا بول إلى اللزوم » وأيضاً فالمغلب فيها حكم الصفة 
المجردة » وهي تبطل بالموت ٠‏ 


555 ۲A یت‎ 


نبب الحكام أم الولد 


ءّه د م واه اص 
ويجوز التسري بالإجماع » لقوله تعالى ( أو ما ملكت أيمانكر* ) © 
وفعله عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
( وهي : من ولدت من المالك ما فيه صورة » ولو خفية )فلا تصير أم 


( ولو لم يملك غيرها ) لحديث ابن عباس مرفوعا « من وطىء أمته 
فولدت فهى معتقة عن دبر منه » رواه أحمد وابن ماجه ٠‏ وعنه أيضا : 
قال « ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله » صلى الله عليه وسلم » فقال : 
أعتقها ولدها » رواه ابن ماجه » والدارقطنىء ولأنه إتلاف حصل بسبب 
ااام جب ران امال اا كله + 

( ومن ملك حاملا' فوطئها ) قبل وضعها 

( حرم بيع ذلك الولد )ولم يصح » ويلزمه عتقه ٠‏ نص عليه فيروابية 
صالح وغيره » لأنه قد شرك فيه » لأن الماء يزيد في الولد ٠‏ وقد قال 
عمر « أبعد ما اختلطت دماؤكم ودماؤهن » ولحومكم ولحومهن 


— ۹ د ت )٩(‏ 


بعتموهن 7! » فعلل بالاختلاط وقد وجد ء قال الشيخ تقي الدين : 
ويحكم بإسلامه » وأنه يسري كالعتق » أي : ولو كانت كافرة حاملا 

كافر » فيحكم بإسلام الحمل » لأن المسلم شرك فيه » فيسري إلى 
باقيه ٠‏ 

( ومن قال لأمنه : انت ام ولدي » او : يدك ام ولدي » صارت أم ولد ) 
اتاد أن جزء؟ منها مستولد بلزمه الإقرار ٠‏ باستبلادها » كقوله : 
و ش 

( وكذا لو قال لابنها : انت ابني » أو : يدك ابني » ويثبت النسب ) 
بهذا الإقرار ٠‏ ظ 

( فان مات ولم يبين هل حملت به في ملكه » أو غيره لم تصر ام ولد 
إلا بقرينة ) كما لو كان ملكها صغيرة ٠‏ 

( ولا يبطل إيلاد بحال ولو بقتلها لسيدها ) لعموم ما تقدم ٠‏ ويملك 
الرجل استخدام أ أم ولده » وإجارتها ووطأهاء وتزويجها ٠‏ وحكمها حكم 
الأمة فى صلاتها وغيرها » لأنها باقبة على ملكه » » إنما تعتق بعد الموت 
ان نول عل الل ليه ولع ( فهي معتقة عن دبر منه » وقوله : 
. « معتقة من بعده » فدل على أنها قبل ذلك باقية في الرق + ولا يملك 
سعها » ولا هبتها » ولا الوصية بها ووقفها » لحديث ابن عمر مرفوعا 
« نهى عن بيع أمهات الأولاد » وقال : لا يبعن » ولا يوهبن » ولا يورئن» 
يستمتع منها السيد مادام حا » فإذا مات فهي حرة » رواه الدارقطني » 
ورواه مالك في الموطا » والدارقطني من طريق آخر عن ابن عمر عن 
تمر ابوووك وام و نوات الأراا رن عير E‏ 


س و لد 


قال في الفروع : وحكى ' ابن عبد البر وأبو حامد الإسفرائيني وأبو 
الوليد الباجي وابن بطال والبغوي : الإجماع على أنه لا يجوز ء انتهىء 
وقال ابن عقيل : يجوز البيع » لأنه قول علي وغيره » وإجماع التابعين 
لا برفعه » وبه قال : ابن عباس وابن الزيير + وأما حديث جابر « بعنا 
أمهات الأولاد على عهد رسول الله » صلى الله عليه وسلم » وعهد أبي 
بكر » فلما كان عمر نهانا فاتتهينا » رواه أبو داود ٠‏ فليس فيه تصريح 
بأنه كان بعلمه عليه الصلاة والسلام » وعلم أبي بكر » وإلا لم تجز 
مخالفته » ولم تجمع الصحابة بعد على مخالفنهما ٠‏ قال في المنتقى : قال 
بعض العلماء : إنما وجه هذا أن يكون في ذلك مباحا » ثم نهي عنه » 
ولم يظهر النهي لمن باعها » ولا علم أبو بكر بمن باع في زمانه » لقصر 
مدنه واشتغاله بأهم أمور الدين ٠‏ ثم ظهر ذلك زمن عمر » فأظهر النمي 
والمنع ٠‏ وهذا مثل حديث جابر أيض في المنمة » لا متناع النسخ بعد 
وفاة رسول الله » صلى الله عليه وسلم ٠‏ اتتهى ٠‏ وقد جاء ما یدل على 
موافقة علي » رضي الله عنه » على المنع » فروى سعيد بإسناده عن عبيدة 
قال « خطب علي » رضي الله عنه » الناس » فقال : شاور ني عمر ف ىأمهات 
الأولاد » فرأيت أنا وعمر أن أعتقهن ¿ فقضى Ey‏ و 
حياته » فلما وليت رأيت أن أرقهن » قال عبيدة : فرأي عمر وعلى فى 
الجماعة أحب إلينا من رأي علي وحده ٠‏ وروي عنه أنه قال « بعث على 
لي“ وإلى شريح أن E‏ الاختلاف » 
ذكره في الكافي ٠‏ 

( وولدها الحادت بعد إيلادها كهي ) فيجوز فيه من التصرفات 
ما يجوز فيها » ويمتنع فيه ما يمتنم فيها » سواء عتقت بموت سيدها أو 


ا ت 


ماتت قبله » لأن الولد يتبع أمه حرية ورقآ ٠‏ قال أحمد : قال ابن عمر 
وابن عباس وغيرهما « ولدها بمنزلتها » ٠‏ 

( لكن لا يعتق بإعتاقها ) لأنها عتقت بغير السبب الذي تبعها فيه » 
فبقي عتقه موقو فا على موت سيده ع 

( او موتها قبل السيد » بل بموته ) لا تقدم ٠‏ 

( وإن مات سيدها وهي حامل » فنفقنها مدة حملها من ماله ) 
أي : نصيب الحمل الذي وقف له لملكه له ٠‏ 

( وإلا فعلى وارثه ) أي : وارث الحمل » لقوله تعالى ( وَعَلى | لوارث 
مل ذلك ) © 

(و كلما جنت أءالولد لزمالسيد فداؤها بالأقل منالارش أو يوم الفداء) 
أن تحب قيمتها معيبة بعيب الاستيلاد » لأن ذلك ينقصها » فاعتبر 
كالمرض » وغيره من العيوب ٠‏ اتنهى ٠‏ 

( وإن اجتمعت اروش قبل إعطاء شيء منها » تعلق الجميع برقبتها » 
ولم يكن على السيد إلا الأقل من ارش الجميع أو قيمتها ) بشترك فيها 
أرباب الجنايات » 

( ويتحاصون بقدر حقوقهم ) إن لم تف بجميعها » لأن اليك 
لا بلزمه أكثر منه ؛ کالحنابات على شخص واحد ٠‏ 

( وإن أسلمت آم ولد لكافر منع من غشيانها » وحيل بينه ويينها) 

. ۲۲۲ / البقرة من الآبة‎ )١( 

2 ۳۲ = 


لتحريمها عليه بالإسلام » ولا تعتق به » بل يبقى ملكه عليها على ما كان 
قل إشلانها : 


( واجبر على ذفقتها إن عدم كسبها ) لأن نفقة المملوك على سيده > 
نان كان فا كمي فاه ا حرق له ولا عا ماهد کا 
قان عا ا ا 


( فان اسلم حلت له ) لزوال المانع وهو الكفر ء ) 


( وإن مات کافراً عتقت ) بموته لعموم الأخبار ٠‏ 


ا 

( يسن لذي شهوة لا يخاف الزنى ) لقوله تعالى ( فا :كحوا ماطاب 
ت و لت س 0 ركه م مر 2 ئ ت 
لک من الذساء..)الاية “وقوه :وا نكحوا | لايا ینک وا لصالين 

ا 

من عباد؟: وإمائيك* ... ) 7" وقال النبي » صلى الله عليه وسلم 
« با معشر الشباب : من استطاع منكم الباءة فليتزوج » فإنه أغض 
للبصر وأحصن للفرج » ومن لم يستطع فعلية بالصوم فإنه له وجاء » 
رواه الجماعة من حديث ابن مسعود ٠‏ وقال النبي » صلى الله عليهوسلم 
« إني آتزوج النساء »> فمن رغب عن سنتي فليس مني » متفق عليه ٠‏ 
وقال ابن عباس لسعيد بن جبير «تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء» 
رواه أحمد والبخاري ٠‏ 

( ويجب على من يخافه ) أي : بخاف الزنى بتركه منرجل أو امرأة» 
وصونها عن الحرام ٠‏ 

( ويباح من لا شهوة له ) كالعنين » والكبير » لعدم منع الشرع منه ٠‏ 


( ويحرم بدار الحرب » لغير ضرورة ) نصعليه فيرواية الأثرم وغيره» 


. ۲۳ / النساء من الآية‎ )١( 
. ۳۲ / النور من الآية‎ )۲( 
س‎ ۴ 


وليعزل عنها ۾ ولا بتزوج منهم ٠‏ وأما الأسير » فظاهر كلام أحمد 

( وبسن نكاح ذات الدين ) لحديث أبى هريرة مرفوعاً « تنكح المرأة 
لأربع : لمالها » ولحسبها » ولجمالها » ولدينها » فاظغر بذات الدين »> 
تربت يداك » متفق عليه ٠‏ ولمسلم معناه من حديث جابر ٠‏ 

( الولود ) لحديث أنس مرفوعا « تزوجوا الودود الولود » فإني 

ثر بكم الأمم يوم القيامة » رواه سعيد ٠‏ 

( البكر ) لقوله » صلی الله عليه وسلم » نجابر « فهلا بكرا » تلاعبها 
وتلاعىك » متفق عليه ٠‏ 

( الحسيبة ) ليكون ولدها نجيباً من بيت معروف بالدين والصلاج٠‏ 

( الأجنبية ) فإنولدها يكون أنجبء ولأنه لايومن الطلاق» فيفضي 
مع القرابة إلى قطيعة الرحم المأمور بصلتها ٠‏ 

الجميلة » لأنه أسكن لنفسه » وأغض لبصره » وأكمل لمودته ٠‏ وعن 
أبى هريرة قال « قيل : يارسول الله : أي النساء خير ? قال : التي تسره 
إذا نظر » وتطيعه إذا أمر » ولا تخالفه في نفسها » ولا في ماله بما يكره» 
رواه أحمد والنسائي ٠‏ 


( ويجب غض البصر عن كل ما حرم الله تعالى) لقوله تعالى ( : 


م 


5-5 


لامو منين يغضوا م مسرل ا رم ا ( اين وفى حديث أبى 
يه ووه لعن ان زناهما النظر ¢( الحديث 


وسلم » عن نظر الفحاءة » فقال : اصرف بصرك ( رواه أحمد ومسلم 
وأبو داود ٠‏ قال في الفروع : وليحذر العاقل إطلاق البصر » فإن العين 
ترى غير المقدور عليه على غير ما هو عليه » وربما وقع من ذلك العشق » 
فيهلك البدن والدين » فمن ابتلي بشيء من ذلك فليفكر في عيوب 
النساء ٠‏ قال ابن مسعود ( إذا أعجحبت أحدكم امرأة فلبذكر مناتنها « 
وما عيب نساء الدنيا بأعجب من قوله تعالى (... وه فها أزواج 
2 02 . 
مطبرة 5-7 التي : 

( فلا ينظر إلا ما ورد الشرع بجوازه) وبأتي ٠‏ 

( والنظر ثمانية اقسام : ) 

( الأول : نظر الرجل البالغ » ولو مجبوبا قالالأثرم: استعظم الإمام 
أحمد إدخال الخصيان على النساء ٠‏ 

( للحرة البالغة الأجنبية » لغير حاجة » فلا يجوز نظر شيء منها » حتى 
شعرها المتصل ) لا تقدم ٠‏ وقيل : إلا الوجه والكفين . وهذا مذهب 

: : ع إف4 5 
الشافعي » لقوله تعالى ( ... إلا ما ظهر منها .  ).‏ قال ابن عباس: 

(الثاني : نظره من لا تشتهى : كمجوز» وقبيحة» فيجوز لوجهها خاصة) 
لقوله تعالى( و ألقواعد من ألنساء أللأني لارجونَ نكاحاً . . ) الأ © 
والقبيحة فى معناها ٠‏ 

. النساء من الآية / 5ه‎ )١( 


(۲) النور من الآبة / 7١‏ . 
(9) النور من الآبة / ٠.‏ . 


س ۹ س 


( الثالث : نظره للشهادة عليها » أو لمعاملتها » فيجوز لوجهها » وكذا 
لكفيها للحاجة ) أي : لحاجته إلى معرفتها بعينها » للمطالبة بحقوق العقد» 
ولتحمل الشهادة وأدائها ٠‏ 

( الرابع : نظره لحرة بالفة بخطبها » فيجوز للوجه » والرقبة » واليد » 
والفدم ) لحديث جابر مرفوعاً « إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع 
أن ينظر منها إلى ما بدعوه إلى تكاحها فليفعل ٠‏ قال : فخطبت جارية 
من بني سلمة » فكنت أتخبآ لها » حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى 
تكاحها » رواه أحمد وأبو داود ٠‏ قال في الشرح : ولا نعلم خلافاً في 
إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد تكاحها » وفيه أحاديث كثيرة ٠‏ اتنهى ٠‏ 
وعن الأوزاعي : ينظر إلى مواضع اللحم ٠‏ وقال ان عبت :ال 2 كان 
يفال : لو قيل للشحم : أين تذهب : لقال : أقوم العوج ٠‏ وكذا أمة 
مستامة » لما روى أبو حفص بإسناده « أن ابن عمر كان بضع بده بين 
ُدبيها » وعلى عجزها من فوق الثياب » ويكشف عن ساقها » ذكره في 
الفروع ٠‏ 

( الخامس : نظره إلى ذوات محارمه ) وهي : من تحرم عليه بدا 
بنسب : كأمه » وأخته » أو بسبب : كرضاع » ومصاهرة ٠‏ فيجوز نظره 


5 
3 
٠. 


٠. 9‏ 34 س ۾ 7 5 ا 7 0 2 
إلى ذا هر بها غالا وله قال :( 95 دن رن إلا لبعولتهن أو 


آبائهن. .)الأية”'“وقال:.الى( لا ناح a E‏ ال )الاي 


وقال النبي » صلى الله عليه وسلم » لعائشة « إئذني له فإنه عمك » ٠‏ 
( ولبنت نسع ) لحديث « لا قبل الله صلاة حائض إلا بخمار » فدل 


. "١ / النور من الآبة‎ )١( 
. الأحزاب من الآبة / 6ه‎ )۲( 


— ۷ا س 


على صحة صلاة من لم تحض مكشوفة الرأس » فيكون حكمها مع 
الرجال كذوات المحارم ٠‏ وروى أبو بكر بإسناده « أن أسماء بنت أبي 
بكر دخلت على النبى » » صلی الله عليه وسلم » في ثياب رقاق » فأعرض 
عنها » وقال : يا أسماء » إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى 
منها إلا هذا » وهذا : وأشار إلى وجهه » وكفيه » ورواه أبو داود » 
وقال ا ر 
( او آمة لا يملكها » او يملك بعضها ) قال ابن المنذر : ثبت أن عمر قال 
لأمة رآها متقنعة : اكشفي رأسك » ولا تشبتهي بالحرائر » وضربهما 
بالدرة » فإن كانت جميلة حرم النظر إليها » كما . بحرم إلى الغلام خشية 
: ع و هه 
( أو كان لا شهوة له : كعنين » وكبير ) لقوله تعالى ( أو التابعين 
ان رق" الزر جا بور الر سال همي ) 939 الإ 0 اندي ا ابي 
له فى النساء ٠‏ كذلك فسره مجاهد » وقتادة » ونحوه عن ابن عباس » 
« ولأن النبي» صلى الله عليه وسلم لميمنع المخنث منالدخول علىنسائهء 
فلما وصف ابنة غيلان » وفهم أمر النساء » أمر بحجبه » ٠‏ 
( او كان ممیزا » وله شهوة ) لقوله تعالى ( ام ليه 
گت أَْمانك وان ۲" ا ينك . لآ ° م 
ش ع 266 
قال : (وَإِذا بلغ الال منک" لحر َليسْعَأؤنوا . ب )لابه ١‏ 
)١(‏ النور من الآية / "١‏ . 
(۲) النور من الآية / 8ه ٠.‏ 
(9) النور من الآبة / 5ه . 


ا 3 


ففرق بينه وبين البالغ ٠‏ قال الإمام أحمد « حجم أبو طيبة أزواج النبي؛ 
صلى الله عليه وسلم » وهو غلام » ٠‏ 

( أو كان رقيقآ غير مبعض ومشترك » ونظر لسيدته » فيجوز للوجه » 
والرقبة » واليد » والقدم » والراس » والساق ) لقوله تعالى E‏ 
606 ا ا وعن أنس « أن النبى » صلى الله عليه وسلم 8 
أتى فاطمة بعبد تد وهبه لها » قال : وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها 
لم يبلغ رجليها » وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها » فلما رأى النبي » 
صلى الله عليه وسلم » ما تلقى » قال : إنه ليس عليك باس » إنما هو 
أبوك » وغلامك » رواه أبو داود ٠‏ ويعضده قوله « إذا کان لإحداكن 
مکاتب وعنده ما يؤدي » فلتحتجب منه » صححه الترمذي ٠‏ 

( السادس : نظره للمداواة » فيجوز للمواضع التي يحتاج إليهما ) 
وكذا لمسه » ويستر ما عداه » لكن بحضرة زوج » أو محرم ٠‏ ومثله من 
بلى خدمة مريض في وضوء واستنجاء » وكذا حال تخليص من غرق 
و نجوه وكذا لو سولق غا من لا تة قن عليه بو لأمره على أله 
عليه وسلم » بالكشف عن مؤتزر بني قريظة » وعن عثمان « أنه أتي 
بغلام قد سرق » فقال : انظروا إلى مثوتزره » فلم يجدوه آنبت الشعر > 
فلم يقطعه » ٠‏ 

( السابع : نظره لأمته المحرمة ) كالمزوجة » 

( ولحرة مميزة دون نسع » ونظر المرآة للمراة» وللرجل الاجنبي» ونظر 
المميز الذي لا شهوة له للمراة » ونظر الرجل للرجل ولو أمرد » فيجوز 
إلى ما عدا ما بين السرة والركبة ) 

. ١ / النور من الآبة‎ )١( 


ا - 


أما الأمة : فلحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا « إذا 
زوج أحدكم جاريته عبده » أو أجيره فلا ينظر إلى مادون السرة والركبة» 
فإنه عورة » رواه أبو داود ٠‏ ومفهومه إباحة النظر إلى ماعدا ذلك ٠‏ 

وأما الحرة المميزة انتي لا تصلح للنكاح : فلأن حكمها مع الرجال. 
حكم المميز مع النساء » والمرأة مع المرأة كالرجل مع الرجل ٠‏ وعنه : 
إن المسلمة لا تكشف قناعها عند الذمية » ولا تدخل معها الحمام » لقوله 
تعالى( . اؤ نسامين.. )”© فتخصيصهن بالذكر يدل على اختصاصهن 
يذلاك 

وأما نظر المرأة لأرجل: فلقوله صلىالله عليهوسلم» لفاطمة بنت قيس 
« اعتدي في بيت ابن آم مكتوم » فإنه رجل أعمى » تضعين ثيابك 
فلا راك » وقالك عائسة « كان :رسول الله » صلى الله عليه وسلم » 
يسترني بردائه » وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد » متفق 
عليهما ٠‏ وعنه : لا يباح » لحديث نبهان عن أم سلمة قالت « كنت قاعدة ٠‏ 
عند النبي » صلى الله عليه وسلم » آنا وحفصة » فاستاذن ابن أم مكتوم» 
فقال صلى الله عليه وسلم : احتجبا منه » فقلت : با رسول الله إنه ضرير 
لا ببصرء قال : أفعمياوان آنتما لاتيصرانه !2( رواه أبو داود والنسائى٠‏ 
وقد قال أحمد : نبهان روى حديثين عحيبين : هذا الحديث » والآخر 
« إذا كان لإحدا كن مكاتب فلتحتجب منه » كأنه أشار إلى ضعفه ٠‏ 
وقال ابن عبد البر : نبهان مجهول » لا يعرف إلا برواية الزهري عنه 
هذا الحديث » ثم يحتمل الخصوص ٠‏ قيل لأحمد : حديث نبهان 
لأزواجه صلى الله عليه وسلم » وحديث فاطمة لسائر الناس » قال : نعمء 


5 ۲١ / النور من الآية‎ )١( 
ا ع‎ 


وما البق > فلقوله عمال (أو ألطمل لذن طبر واعل عورات 
ا وا فل الجن تمل فن ديس القوزة بای 
دليل إباحة النظر إلى غيرها » ولمفهوم حديث أبي سعيد مرفوعا « لا ينظر 
الرجل إلى عورة الرجل » ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة » ولا يفضي 
الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد » ولا المرأة إلى المرأة في الثوب 
الواحد » رواه 6 ومسلم 5 لكن إن كان الأمرد جميلاء اق رياف 
الفتنة بالنظر إليه > لم بجر تعمد النظر إليه ٠‏ وروى الشعبي قال « قدم 
وفد عبد القيس على النبي » صلى الله عليه وسلم » وفيهم غلام أمرد 
ظاهر الوضاءة فأجلسه النبي » صلى الله عليه وسلم » وراء ظهره » رواه 
أبو حفص ٠‏ 

( الثامن : نظره لزوجته وامنه المباحة له » ولو لشهوة » ونظر من دون 
سبع » فيجوز لكل نظر جميع بدن الآخر) حتى الفرج ٠‏ نص عليه » 
لقولة كمال ( إلاخل ارقت ا وديف زود 
بن حكيم عن أببه عن جده قال « قلت : با رسول الله عوراتنا ما نأني 
منها وما نذر ? قال : احفظ عورتك » إلا من زوجتك » أو ما ملكت 
يمينك » حسنه الترمذي ٠‏ ومن دون سبع لا حكم لعورته » لما روى 
أبو حفص عن آبي ليلى » قال « كنا جلوسا عند النبي » صلى الله عليه 
وسلم » فجاء الحسن » فجعل يتمرغ عليه » فرفع مقدم قميصه ‏ أراه 
قال: ‏ فقبل زبيبه » وقال أحمد في رواية الأثرم ‏ في الرجل بأخذ 
الصغيرة فيضعها فيححره ويقبلها ‏ : إنوجد شهوة فلاء وإلا فلا بأس٠‏ 

i NN 

(۲) المؤمنون من الآبة / ١‏ . 


412 


والسنة : عدم نظر أحد الزوجين إلى فرج الآخر » لأنه أغلظ العورة» 
ولقول عائشة « ما رأيت فرج رسول الله » صلى الله عليه وسلم » قط » 
رواه ابن ماجه ٠‏ وفى لفظ « ما رأيته من النبي » صلى الله عليه وسلم » 


ولارآه منى » ٠‏ 


( وبحرم النظر لشهوة » او مع خوف 'ورانها إلى احد ممن ذكرنا ) 
غير زوجته » وسريته » لأنه داعية إلى الفتنة ٠‏ وقال الشيخ تقي الدين : 
من استحله » كفر إجماعاً ٠‏ تقله عنه في الفروع والإنصاف وغيرهما ٠‏ 


( ولس » كنظر » واولى ) لأنه أبلغ منه » فيحرم اللمس حيث يحرم 
النظر ء ا | 

( وبحرم التلذذ بصوت الاجنبية » ولو بقراءة ) لأنه يدعو إلى الفتنة 
E‏ 

( ويحرم خلوة رجل غير محرم بالنساء » وعكسه ) بأن يخلو عدد من 
رجال بامرأة واحدة » لحديث جابر مرفوعا « من كان يمن بالله واليوم 
الآخر فلا بخلون“ بامرأة ليس معها ذو محرم منها » فإن ثالثهما الشيطان» 
رواه أحمد ٠‏ وعن ابن عباس معناه» متفق عليه ٠‏ وقال الشيخ تقيالدين: 
الحلوة بأمرد حسن ومضاجعته كامرأة » والمقر لمولبه عند من يعاشره 
لذلك ملعون ديوث » ولو لمصلحة تعليم وتأديب ٠‏ ذكره عنه في الفروع 
والإنصاف ٠‏ ش 

( ويحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن » لا النمربض ) لمفهوم قوله 


ب ٣‏ د 


N 0‏ سم فا عوطم" هم خطبة الشياة: 00 0 
Sl‏ ان 
اتقضائها ٠‏ « وقد دخل النبي » صلى الله عليه وسلم » على آم سلمة > 
وهی متآيمة من أبى سلمة » فقال : لقد علمت أني رسول الله » وخيرته 
من خلقه» وموضعى من قومى ٠٠‏ وكانت تلك خطبته» رواه الدارقطنيء 
وهذا تعريض بالنكاح في عدة الوفاة ٠‏ وقال ابن عباس في الآية «يقول: 
إنى أريد التزويج » ولوددت أنه يسر لي امرأة صالحة » رواه البخاريء 

( إلا بخطبة الرجمية ) فيحرم التعريض لأنها في حكم الزوجات › 

( وتحرم خطبة على خطبة مسلم اجيب ) لحديث أبيهريرة مرفوعاً 
« لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو بترك » رواه البخاري 
والنسائى ٠‏ ولما فها من الإفساد على الأول وإبذائه 4 وإشاع العداوة ٠‏ 

( ويصح العقد ) مع نحريم الخطبة » لأن أكثر ما فيه تقدم حظر على 
وداود : لا يصح العقد » فإن لم يعلم الثاني إجابة الأول » أو ترك الأول 
الخطبة » أو أذن للثاني فيها جاز » لحديث ابن عمر يرفعه « لا يخطب 
الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله » أو يأذن الخاطب » 
رواه أحمد والبخاري والنسائى ٠‏ والتعويل فى الإجابة » والرد على 
ولى مجبرة » وإلا فعليها ٠‏ وقد جاء عن عروة « أن النبي » صلى الله 


. ٠٠٠ / البقرة من الآبة‎ )١( 


اسع 


عليه وسلم » خطب عائشة إلى أبي بكر » رواه البخاري » مختصرا 
| مرسلا” ٠‏ وعن أم سلمة قالت « لما مات أبو سلمة أرسل إلي رسول الله » 
صلی ابنه عليه وسلم » بخطبني » وأجبته » رواه مسلم مختصر؟ ٠‏ ويسن 
العقد مساء بوم الجمعة » لما روى أبو حفص العكبري مرفوعآ « آمسوا 
بالإملاك فإنه أعظم للبركة » ولأن في آخر يوم الجمعة ساعة الإجابة » 
فاستحب العقد فيها لإنها أحرى لإجابة الدعاء لها ٠‏ ويسن أن بخطب 
قبلهبخطبة «ابن مسعود» (2 رواه الترمذي وصححهء وروي عنأحمد: 
أنه كان إذا حمر شه تكاج ول يغلت فته بخطة ابن مرد قام 
وتركهم ٠‏ وهذا على طريق المبالغة في استحبابها » لا على إبجابها ٠‏ قال 


)١(‏ وهي : إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ©» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسسنا ومن سيئات أعمالنا » من بهده الله فلا مضل له » ومن يضلل 
فلا هادي له » واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرىك له » واشهد أن محمدآ 
عبده ورسوله › ( با انها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته » ولا تموتن إلا 
وانتم مسلمون ) . ( يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة 
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرآ ونساءء» واتقوا الله الذي تساءلون 
به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ) . ( با أبها الذين آمنوا اتقوا الله 
وقولوا قولا' سديدآ يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم » ومن بطع الله 
ورسوله فقد فاز فوزآ عظيما ) » أما بعد . ` 

كذا أثبتها المحدث الشيخ ناصر الدين الالباني في رسالته الخاصة بها 
طبع دمشق ۱۳۷۲ . 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية )١(‏ بعد ذكر خطبة الحاجة : « ولهنا 
استحبت وفعلت في مخاطبة الناس بالعلم عموما وخصوصا من تعليم 


)١(‏ كلامه هذا موحود خط بده الو حه الثاني من الورقة ۲ من 
الجموع 11 في المكتبة الظاهرية بدمشق . 


ا 


في الشرح : وليست واجبة عند أحد إلا داود ٠‏ اتنهى ٠‏ ويجزئء ان 
يتشهد » ويصلي على النبي » صلى الله عليه وسلم » لما روي عن ابن عمر 
« أنه كان إذا دعي ليزوج » قال : الحمد لله » وصلى الله على سيدنا 
محمد » إن فلات يخطب إليكم » فإن أنكحتموه فالحمد لله وإن رددتموه 
فسبحان الله » ولا يجب شيء من ذلك » لما في المتفق عليه « أن رجلا 
قال للنبي » صلى الله عليه وسلم : زوجنيها ٠‏ فقال : زوجتكها بما ممك 
من الق رآن» وعنرجل منبني سليم قال خطبت «إلى النبي» صلىالله عليه 
وسلم » أمامة بنت عبد المطلب + فاتكحني من غير أن يتشهد » رواء 
أبو داود ۰ ولا باس بسعي الأب للأيم » واختيار الأكفاء » لعرض عمر 
حفصة على أبي بكر وعثمان » رضي الله عنهم ٠‏ 


هذه اة الشرعية الو © و فان جيه ابن عة ل ريمن 
النكاح » وإنما هي خطبة لكل حاجة في مخاطبة العباد بعضهم بعضا » 
وان حزافاة #السيتى الترعلة فى الاقوال: والأقغال والاعمال: قن حي 
العبادات والعادات هو كمال الصراط المستقيم » وما سوى ذلك وإن لم 
كن منهيا عنه » فانه منقوص مرجوح » إذ خير الهدي هدي محمد . 
40| س ت )٠١(‏ 


با رک الخكاح وشررطه 
( ركناه : ١‏ الإيجاب ) وهو : اللفظ الصادر من الولي » أو من 
ن ص 0 وى 2 

الوارد بهما القرآن » قال تعالى ( ذا نكحوا ماطاب لك" مالسا)۹ 
- وا ST‏ 05 ان 1 
وقال: ( فلما قضى زيد منہا وَطراً زوّجنا ها  )‏ وقول سيد لمن 
ملکها : أعتقتك » وجعلت عتقك صداقك . لحديث ار مرفوعآً 
« أعتق صفة » وجعل عتقها صداقها » متفق عليه ٠‏ 
بلفظ : قبلت » أو : رضيت هذا النكاح » أو : قبلت فقطاء ٠‏ 

( مرتبين )لأن القبول إنما هو لإإيجاب > فيشترط تأخره عنه 6 
فت وجد قبله لم يكن قبولا” ٠‏ 

( ويصح النكاح هزلا ) وتلحئة» لقولهصلى اللهعليه و سلم «ثلاثجدهن 
جد » وهزلهن جد : الطلاق » والنكاح » والرجعة » حسنه الترمذي ٠‏ 

( وبكل لسان من عاجز عن عربي ) لأن ذلك في لغته نظي الإنكاح 
والتزويج ٠‏ وَ(لا يكلف أله نفسا إلا وْسْمها ... )”" ولا يلزمه 
0 التساء من الآية / 180 
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)١(‏ البقرة من الآبة / ۲۸١‏ . 


س اا 


تعلم أركانه بالعربية » لأن التكاح غير واجب » فلم يلزم تعلم أركانه » 
ولأن المقصود هنا المعنى دون اللفظ » لأنه غير متعبد بتلاوته ٠‏ وقال 
الح حاكن د ييا مده اللابي كييم بأي لغة ولفظ » ولم 
ينقل عن أحمد أنه خص بلفظ إنكاح أو تزويج » وأول من قاله من 
أصحابه فيما علمت ابن حامد » وتابعه عليه القاضي » ومن جاء بعده 
بسبب اتنشار كتبه » وكثرة أصحابه وأتباعه ٠‏ اتنهى ٠‏ 

( لا بالكتابة » والإشارة إلا من اخرس ) فيصح منه بالإشارة ل نص 
عليه كبيعه » وطلاقه » والكتابة أولى ٠‏ قال في الشرح : ولا يشبت 
خيار الشرط » ولا خيار المجلس في النكاح ٠‏ لا نعلم فيه خلافة ٠‏ ' 

( وشروطه خمسة :) 

( الأول : تعيين الزوجين » فلا يصح : زوجتك بنتي » وله غرها» 
ولا : قبلت نكاحهسا لابني » وله غيره » حتی يميز كل منهما باسمه » 
أو صفته ) لأن التعيين لا بحصل بدونه » فإن كانت حاضرة » فقال : 
زوجتك هذه » أو قال : زوجتك بنتي » ولم يكن له غيرها صح» لحصول 

٠ التعبين‎ 

( الثاني : رضى زوج مكلف ) أي : بالغ عاقل ٠‏ 

ا ۰ فليس لسيده إجباره » وأما قوله تعالى 
( وَأنكحوا الأأيالى ر ل فاا مخض با لاملل > د 
عطفه على الأيامى ٠‏ 


( فيجبر الأب » لا الجد غير المكلف ) من أولاده »> لما روي أن ابن 


(؟) النور من الآبة / ۲۲ 


جد ۷ج د 


عمر « زوج ابنه وهو صغير » فاختصموا إلى زيد » فأجازاه جميعاً » 
رواه الأثرم ٠‏ والبالغ المعتوه في معنى الصغير في ظاهر كلام أحمد 
والخرقي ٠‏ 

( فإن لم يكن فوصيه ) لقيامه مقامه » أشبه الوكيل ٠‏ 

( فإن لم يكن فالحاكم لحاجة ) لأنه ينظر في مصالحهما بعد الأب 
ووصه ٠‏ 

( ولا يصح من غيرهم آن يزوج غير المكلف ) لأنه إذا لم يملك تزويج 
الأنئى مع قصورها فالذكر أولى ٠‏ 

( ولو رضي ) لأن رضاه غير معتبر ٠‏ 

( ورضى زوجة حرة عاقلة ثيب » تم لها تسع سئين ) لأن لها إذناً 
صحيحا معتبر؟ يشترط مع ثيوبتها » ويسن مع بكارتها » نص عليه > 
لحديث أبي هريرة مرفوعا « لا تنكح الأيم حتى تستأمر » ولا تتح 
اللكر حتى تستأذن ٠‏ قالوا : بارسول الله : وكيف إذنها 7 قال : أن 
نسكت » متفق عليه ٠‏ وخص بنت تسع » لقول عائشة « إذا بلغت 
الجارية تسع سنين فهي امرأة » رواه أحمد » وروي عنابن عمر مرفوعاء 
فلا يجوز للأب » ولا لغيره تزويج الثيب إلا بإذنها في قول عامة أهل 
العلم» إلا الحسنء قالإسماعيل: لانعلم أحدا قال في الثيب بقولالحسن» 
وهو قول شاذ « فإن الخنساء زوجها أبوها » وهي ثيب » فكرهت ذلك» 
و اقم مس ان ع روسل کاک قال ا بعد ال نهو 
حديث مجع على صحته » ولا نعلم مخالفا له إلا الحسن ٠‏ ذكره في 
الشرح ٠‏ 


A —‏ سے 


(فيجبر الأبثيباً دونذلك) لأنة لا إذن لها معتبر » وهو قول مالك٠‏ 
وقال الشافعي : لا يجوز » لعموم الأحاددث» وقدمه في الكافيوالشرحء 

( وبكرا » ولو بالفة )قال في الشرح : وللاب تزويج ابتته التي لم 
تبلغ تسع سستين # بغير خلاف ‏ إِذا وضعها في كفاءة مع كراهتها > 
وامتناعها ٠‏ ودل على تزويج الصغيرة قوله تعالى( وأللائي 1" ع 
« وتزوجت عائشة وهي ابنة ست » متفق عليه ٠‏ اتتهى + وروی الآثرم 
د أن قدامة بن مظمون روج ابنة الزير حين نفست » فقيل له : فقال : 


ابنة الزبح إن مت ورثتني » وإن عشت كانت امرأتي » ٠‏ 


وفى النكر البالغة رواتان : 

إحداهماأ : له اجبارها » وهو مذهب مالك والشافعى » لحديث ابن 
عباس مرفوعا « الأيم أحق بنفسها من وليها » والبكر تستأمر وإذنها 
صماتها » رواه أبو داود ٠‏ وإثياته الحق للأيم على الخصوص يدل على 
نفيه عن البكر ٠‏ 

والثانية ؛ لا بجبرها » لحديث أبي هريرة السابق ٠‏ 

( واكل ولي تزويج يتيمة بلغت تسعاآ بإذنها ) نص عليه » لقوله» صلى 
الله عليه وسلم « تستآمر اليتيمة في نفسها » فإن سكنت فهو إذنها » وإن 
أت فلا جواز عليها ع« رواه أحمد وأبو داود ٠‏ فدل على أن لها إذنآ 


(لا من دونها بحال ) لأنه لا إذن لها » وغير الأب ووصيه لا إجبار 


. الطلاق من الآبة / ؟‎ )١( 


— 4 — 


عمر » فرفع ذلك إلى النبي » صلى الله عليه وسلم » فقال : إنها نتيمة » 
ولا تنکح إلا بإذنها » رواه أحمد والدارقطني بأسط من هذا ٠‏ 

( إلا وصي أبيها ) لأنه قائم مقامه ٠‏ 

( وإذن الثبيب : الكلام ) قال في الشرح : لا نعلم فيه خلافا للخبر ٠‏ 

( وإذن البكر : الصمات ) في قول عامة أهل العلم ٠‏ قاله في الشرح ؛ 
لحديث « الثيب تعرب عن نفسها » والبكر رضاها صماتها » رواه 
الأثرم ٠‏ وقالت عائشة « با رسول الله : إن البكر تستحى قال : رضاها 
صماتها » متفق عليه ٠‏ وكذا لو ضحكت أو بكت » لأن فى حديث أبى 
هريرة « فإن بكت » أو سكنت فهو رضاها ؛ وإن أبت فلا جواز عليها » 
رواه أبو بكر ٠‏ 

( وشرط في استئذانها : نسمية الزوج لها على وجه تقع به المعرفة ) 
لتكون على بصيرة في إذنها بتزويجه » ولا يعتبر نسمية المهر ٠‏ 

( ويجبر السيد » ولو فاسقآ عبده غير المکلف ) كابنه وأولى ؛ لتمام 

( الثالث : الولي ) نص عليه » لقوله » صلى الله عليه وسلم « لا تكاح 
الا بولى » رواه ااخمسة ٠‏ إلا النسائى » وصححه أحمد وابن معين ٠‏ 
قالهالمروزي٠‏ وعنعاتشةمر فوعاً «أسما امرأة تكحت بعيرإدنوليها فنكاحها 
باطل» فنكاحها باطل» فنكاحها باطل» فإندخل بها فلهاالمهر بما استحل من 
فرجها » فان اشتحروا فالسلطان ولي من لا ولي لها » رواه الخمسة إلا 
النسائي ٠‏ وقوله « بغير إذن وليها » خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له » 


كد ١‏ ا 


ولأن المرأة غير مأمونة على البضع » لنقص عقلها » وسرعه انخداعها ) 
فلم بجز :نمويضه إليها » كالمبذر في المال » فإن زوجت المرأة نفسها » أو 
غيرها .م يصح ء روي عن عمر وعلي وغيرهما ٠‏ ذكره في الشرح ٠‏ وعن 
أبي هريرة مرفوعا « لا تزوج المرأة المرآة » ولا تزوج المرأة تفسها » فإن 
الزائية هي التي تزوج نفسها » رواه ابن ماجه والدارقطني» وعن عكرمة 
بن خالد قال « جمعت الطريق ركبا » فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد 
رجل غير ولي » فأتكحها فبلغ ذلك عمر » فجلد الناكح والمنكح » ورد 
تكاحهما » رواه الشافعي والدارقطني + وقؤلة مان ( فا و 
EEE‏ كاهنا سياه ل 
علق أذ اجار الولى ارت ی معلل ن مارک ان 
'تزويج أخته » فدعاه النبي > صلى الله عليه وسلم » فزوجها » رواه 


البخاري وغيره بمعناه + فلو لم يكن لمعقل ولا بة النكاح لما عاتبه تعالى 
على ذلك » وإنما أضافه إلى النساء » لتعلقه بهن وعقده عليهن ٠‏ 


( وشرط فيه ذكورية » وعقل » وبلوغ وحرية ) فلا ولابية لامرأة > 
ولا مجنون » ولا صبي » ولا عبد » لأن همؤلاء لا يملكون تزويج 
لا يزوج الغلام حتى ,يحتلم ليس له آمر ٠‏ 

ووا ولاه لعاف على مطلمة و لاله ارت 
ا بالنسب » ولقوله تعالی( والؤمتون والموينات مض ا أ ؤلياه 
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بض 0 وقال تعالى( . و دين رق او لياه ب بض د 


٢ / البقرة من الآبة‎ )١ 
. ۷٣ / ؟) التوبة من الآية‎ 
. 77 / الانفال من الآية‎ 0 


1ه د 


( وعدالة ولو ظاهرة ) قال أحمد : أصح شيء في هذا قول ابن 
عباس « لا نكاح إلا بشاهدي عدل » وولي مرشد » وقد روي عن ابن 
عباس مرفوعا « لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل » وأيما امرأة أتكحها 
ولي مسخوط فنكاحها باطل » ولأنها ولاية نظرية فلا يستبد بها الفاسقء 
كولانة المال ٠‏ 

(ورشد) لا تقدم عن ابن عباس ٠‏ 

(وهو) هنا 

( معرفة الكفء » ومصالح النكاح ) وليس هو حفظ المال » فإن رشد 
كل مقام بحسبه ٠‏ قاله الشيخ تقي الدين ٠‏ 

( والأحق بتزويج الحرة أبوها ) لأنه أكمل نظر؟ » وأشد شفقة ٠‏ 

( وإن علا ) أي : ثم أبوه وإن علا » لأن له إيلادا وتعصيبآ » فأشبه 
الأب ٠‏ ظ 

( فابنها وإن نزل ) يقدم الأقرب فالأقرب » لحديث أم سلمة « أنها 
لما اتقضت عدتها أرسل إليها رسول الله » صلى الله عليه وسلم » يخطبهاء 
فقالت : با رسول الله : ليس أحد من أوليائى شاهداً ٠‏ قال : ليس من 
أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك » فقالت لابنها : يا عمر قم فزوج 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم » فزوجه » رواه أحمد والنسائي ٠‏ قال 
الأثرم : قلت لأبي عبد الله : فحديث عمر بن أبي سلمة حين زوج النبي » 
صلى الله عليه وسلم » أمه آم سلمة اليس كان صغير؟ ۶ قال : ومن يقول 
كان صغيرا ۴! ليس فيه بیان ٠‏ ولأنه عدل من عصبتها » ققدم على 
سائر العصبات » لأنه أقربهم نسباً وأقواهم تعصيباً ٠‏ ظ 


— (O ل‎ 


( فالاخ الشقيق » فالاخ للأب ) لأزولايةالتكاححق يستفادبا لتعضيب» 
فقدم فيه الأخ الشقيق كالميراث ٠‏ 


( ثم الاقرب فالافرب كالإرث ) لثلايلي بنوا أبأعلى مع بن يأ بأقرب 
منه» ون نزلت درجتهم > لأن مبنى الولاية على الشفقة والنظر » 
ومظنتها القرابة » فأقربهم أشفقهم ٠‏ ولا ولاية لغير العصبات كاخ لأم » 
وعم لأم » وخال ٠‏ نص عليه » لقول على » رضي الله عنه « إذا بلغ النساء 
نص الحقائق فالعصبة أولى » يعنى : إذا أدركن ٠‏ رواه أبو عبيد في 
الوس > 
لا ولى له » وتقدم ٠‏ قال الإمام أحمد : والقاضي أحب إلي من الأمير 
فى هذا ٠‏ 

( فإن عدم الكل زواجها ذو سلطان في مكانها ) لأن له سلطنة فيدخل 

( فإن تعذر وكلت من يزوجها) قال الإمام أحمد في دهقان قرية : 
الرستاق قاض ٠‏ اتتهی ٠‏ لأن شرط الولي في هده الحال يمنع النكاح 
بالكلية ٠‏ 


3-3 


( فلو زوج الحاكم او الولي الأبعد بلا عذر للاقرب لم يصح ) النكاح > 
وله لااولاة لیا کو الاد مع من عو ایی مهاه اا و بی 


| ( ومن العذر غيبة الوئي فوق مسافة قصر )ولا تقطلع إلا تكلفة 
ومشقة فى منصوص أحمد ٠‏ قال في الكافي: والرد في هذا إلى العرف: 


— o — 


وما جرت العادة بالانتظار فيه » والمراجعة لصاحبه » لعدم التحديد فيه 
من الشارع . 0 ء 

( أو تجهل المسافة » أو يجهل مكانه مع قربه ) أو تعذرت مراجعته 
فيزوج الأبعد > لأن الأقرب هنا كالمعدوم ٠‏ 

( أو يمنع من بلفت تسعآ كفءآ رضيته ) ورغب بنا صح مهرا 
فللأ بعد تزويحها + نص عليه > واختاره الخرقي ٠‏ وعنه : يزوج الحاكم ء 
وهو اختيار أبي بكر » لقوله صلى الله عليه وسلم « فإن اشتجروا 
فالسلطان ولي من لا ولي له » 5 


فصل 
( دو کيل الولي يقوم مقامه ) سواء كان الولي حاضر؟ أو غائبا مجر 
أو غير مجبر » لأنه عقد معاوضة فجاز التوكيل فيه كالبيع » وقياسا على 
توكيل الزوج » لأنه صلى الله عليه وسلم « وکل أبا رافع في تزويجه 
ميمو نة » رواه مالك « ووكل عمرو بن.أمية في ترويجه آم حبيبة » ٠‏ 


(وله) أي : الولى 


( أن يوكل بدون إذنها ) لأنه إذن من الولي في التزويج » فلا يفتقر 
إلى إذن المرأة ؛ ولأن الولي ليس وكيلاء للمرأة بدليل أنها لا تملك عزله 
من الولانة ٠‏ 
( لكن لا بد من إذن غير المجبرة للوكيل بعد توكيله ) لأنه نائب عن غير 
مجبر فيثبت له ما يثبت لمن ينوب عنه » ولا أثر لإذنها له قبل أن يوكله 
الولى » لأنه أجنبى إذآ ٠‏ وأما بعده فولى ٠‏ 
کب ١5‏ چ 


( ويشترط في وكيل الولي ما يشترط فيه ) لأنها ولاية فلا يصح 
أن يباشرها غير أهلها » ولأنه إذا لم ملك تزويج موليته أصالة فلان لا 
ملك نزويج مولية غيره بالتوكيل أولى ٠‏ 

ز وبصح توكيل الفاسق في القبول ) لأنه يصح قبول التكا حلنفسه» 
قصح لغيره ٠‏ 

( ويصح التوكيل مطلقآ » ک : زوج من شئت ) نص عليه ٠‏ 

( ويتقيد بالكفء )لما روي « أن رجلا“ من العرب ترك ابنته عند 
عمر » وقال : إذا وجدت كفء؟ فزوجه ولو شراك نعله » فزوجها عثمان 
بن عفان » فهي . أم عمرو بن عثمان ٠‏ واشتهر ذلك ولم ينكر ٠‏ 

( ومقيدا » ك : زوج زيدا ) فلا يزوج غيره ٠‏ 

( ويشترط ) لنكاح فيه توكيل في القبول 

( قول الولي أو وكيله : زوجت فلانة فلانآ » أو لفلان ). ويصفه بماسميز 
به » ولا يقول زوجتكها ونحوه ٠‏ 

(وقول وکیل الزوج : قبلته لموكلي فلان » أو لفلان ) فان لم قل ذلك 
لم يصح النكاح » لقوات شرط من شروطه » وهو تعيين الزوجين .٠‏ 

( ووصي الولي. في النكاح بمنزلته ) إذا نص له عليه ؛ لأنها ولاية . 
ثابتة للموصي فجازت وصيته بهاء كولاية امال » ولأنه نجوز أن تنيب 
فيها في حياته ؛ ويقوم نائبه مقامه » فجاز أن يستنيب فيها بعد موته ٠‏ 

( فيجبر من يجبره ) الموصي لو كان حيآ 

( من ذكر وأنثى ) قال فى الكافى : وعنه : ليس له الوصية بذلك ٠‏ 
لأنها ولاية لها منيستحقها بالشرعء فلويملك نقلها بالوصية» كالحضانة. 


سیم 180 س 


يكن صحت لعدمه ٠‏ اتتهى ٠‏ 

( وإن استوى وليان فاكثر في درجة » صح التزويج من كل واحد » 
إن اذنت لهم ) لوجود سبب الولاية في كل منهم بإذن موليته » أشبه 
ما لو اتفرد بالولاية ٠‏ 

( فإن أذنت لأحدهم تعين » ولم يصح نكاح غيره ) لعدم الإذن قال في 
الشرح : وإذا كان لها وليان فأذنت لكل منهما في معين أو مطلق فزوجاها 
لرجلين » وعلم السابق منهما » فالنكاح له سواء دخل بها الثاني » أو لم 
بدخل ٠‏ وقال مالك : إن دخل بها الثانى فهي له » لقول عمر « إذا أنكح 
وليان فالأول أحق ما لم يدخل بها الثاني » ولنا ما روى سمرة عنه» صلى 
الله عليه وسلم» قال «ا دما امرأة زوجها وليان فهمى للأول» رواه أبو داود 
والترمذي» وأخرجهالنسائيعنه) وعنعقبة» وروي نحوهعنعلىي٠‏ وحديث 
عمر لم يبصححه أصحاب الحديث٠‏ فان جهل الأول منهما فسخ النكاحانء 
وعنه : بقرع بينهما ٠‏ اتنمى ٠‏ 

( ومن زوج بحضرة شاهدين عبده الصغير بامته ) جاز أنيتولى طرفي 
العقد بلا نزاع » لأنه عقد بحكم الملك لا بحكم الإذن ٠‏ 

( أو زوج ابئه بنحو بنت اخيه » أو وکل الزوج الول ) أن قبل له 

( أو عكسه )بأن وكل الولي الزوج في إيجاب التكاح لنفسه ٠‏ 

( أو وكلا واحدآ ) بأن وكله الولي في الإيجاب» والزوج في‌القبول 

( صح ان يتولى طرفي العقد ) ولا شترط الجسع بين الإبجاب 


0 ل 


( ويكفي : زوجت فلانآ فلانة ) وإن لم يقل : وقبلت له نكاحها 1 

( أو : تزوجتها » إن كان هو الزوج )وإن لم بقل : وقبلت تكاحما 
لنفسي » وكذا إن كان الزوج هو وليها » وأذنت له » لما روى البخاري 
« عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال لأم حكيم ابنة قارظ : أتجعلين أمرك 
إلى 7 قالت : نعم ٠‏ قال : قد تروجتك » ويحوز أن يجعل أمرها إلى من 
يزوجها منه بإذنها » « لآن المغيرة بن شعبة أمر رجلا" أن يزوجه امرأة » 
المغيرة أولى بها منه » رواه أبو داود ٠‏ 


زوجة له ) روي عن على » وفعله أنس وروی أنس « أن النبي » صلى 
الله عليه وسلم» ا عدم وعدن ي صداقها)» رواه أحمد ا داود 
والترمذي وصححه ٠‏ وعن صفية قالت « أعتقني رسول » الله صلى الله 
عليه وسلم » وجعل عتقي صداقي » رواه الأثرم ٠‏ 

( إن توفرت شروط النكاح )منها : أن يكون الكلام متصلاك بحضرة 
شاهدين عدلين » لحديث « لا تکاح إلا بولي وشاهدين » ذكره أحمدء 

( الرابع : الشهادة » فلا ينعقد إلا بشهادة ذكرين مكلفين » ولو رقيقين 
مدكلمين ) لأن الأخرس لا تمكن من أداء الشهادة ٠‏ 

( سميعين ) لأن الأصم لا يسمع العقد فيشهد به ٠‏ 

( مسلمين عدلين ولو ظاهرآ من غير اصلي الروجين وفرعيهما ) 
لانهم لا تقبل شهادتهم للزوجين ٠‏ واشتراط الشهادة في النكاح احتياط 
للنسب خوف الإنكار » روي عن عمر وعلي وغيرهما » لحدىث عائشة 
مرفوعا « لا بد في النكاح من حضور أربعة : الولي » والزوج > 


بيإام|] — 


والشاهدين» رواه الدارقطني٠‏ وعن عبران بن حصين مرفوعاً دللا نکاح 
إلا بولي وشاهدي عدل » ذكره أحمد في رواية ابنه عبد الله » ورواه 
الخلال ٠‏ ولمالك في الموطاً عن أبي الزيير « أن عمر بن الخطاب أتي 

بتكاح لميشهد عليه إلا رجل وامرأة» فقال: هذا تكاح السر» ولا أجيزه؛ 
ولو كنت شین فيه يحمت 1017 وی اف فا رر 5را 
0 يزوحجن أنفسهن دعر سنه « رواه الترمدي ۰ قال في الشرح : 

عنه : يصح بعير شهود » فعله عمر واین ¿ الزبير » وهو قول مالك إذا 
TT‏ ر : لا يشبت في الشاهدين في النكاح خٍ خبر ٠‏ وقد 
أعتق صفية وتزوجها عر شهود ٠‏ وقال ا : أمر الله 
بالإشهاد في البيع دون النكاح » فاشترطه : أصحاب الرأي للنكاح دون 
التو اتن : 

( الخامس : خلو الزوجين من الموانع ) الآتية في باب المحرمات 
( بآن لا يكون بهماء أو بأحدهما ما يمنع التزويج من نسب » أو سبب ) 
كرضاع » ومصاهرة » واختلاف دين » ونحوها ٠‏ 

( والكفاءة لہ ليست شرطا لصحة النكاح ) بل للزومه ٠‏ قال في الشرح : 

a .. ۶‏ ع 3 ٣‏ > : 
وهي أصح ٠‏ وهو قول أكثر أهل العلم لقوله تعالى ( إن أ مک 


وعا م 


اء 2 5 ا ع.ا اع لمم ع ماع 
عند ا 01 0" وفي البخاري « أن آبا حذيفة أنكح سالا ابنة أخيه 
الوليد بن عتبة » وهو مولى لامرأة من الأنصار ٠‏ وأمر صلى الله عليه 
وسلم » فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة » فنكحها بأمره » متفق عليه ٠‏ 
1 دزدج أباه زبداآ ابنة عمله زنب 5 وقال ابن مسعود لأخته » آنشدك 

)١(‏ قوله: تقدمت بضم التاء وكسر الدال المشددة وضم التاء على البناء 
للمحهول . 


ڪا .مه \ ع 


الله ألا تنكحى إلا مسلماً » وإن كان أحمر روميا » أو أسود حبشياً » 
انتهى ٠‏ ۰ 
( لکن كن زوجت بغير كفء أن نفسخ نكاحها » ولو متراخيا ) لأنهلنقص 
( مالم ترض بقول أو فعل ) كأن مكنته عالمة بأنه غير كفء . 
SS o‏ العار بفقد الكفاءة ٠‏ 
( ولو رضيت »> أو رضي د بعضهم » فلمن لم يرض الفسخ ) ويملكه 
الأبعد مع رضى الأقرب » لعدم لزوم النكاح لفقد الكفاءة » ولأن. العار 
( ولو زالت الكفاءة بعد العقد » فلها فقط الفسخ ) كعتقها تحت عبد » 
لأن حق الأولياء فى اشداء العقد » لا في استدامته ٠‏ قيل الأحمد 
فيمن شرب الخمر : يفرق بيهم 4 قال ا 
Su‏ 0 
لئلا تضعها في غير كفء قبطل العقد لتوهم العار » فهاهنا أولى » ولا 
ولا يزوجهن إلا الأولياء » وقال عمر » رضي الله عنه « لأمنعن فروج 
( والكفاءة معتبرة في خمسة اشياء ) 
١ (‏ الديانة )فلا ا الو ل والوواية 
وذلك نقص في إنسانيته » فليس كفء؟ لعدل ٠ ٠‏ قال تعالى ( أَفَمنْ كارن 


— 0۹ س 


ا 0 کا فاسقا لا ف 0 أي حاتم المزني 
مرفوعا « إذا أتاكم من ترضون دنه وخلقه فأنكحوه » إن 
لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ٠‏ قالوا : بارسول الله : وإن 
كان فيه 7 قال : إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ۰ ثلاث 
مرات » رواه الترمدي » وقال حسن غریب ٠‏ 

(؟- الصناعة :) فلا يكون صاحب صناعة دنيئة  :‏ كالحجام » 
والكساح » والزبال » والحاك ‏ كفءا لمن هو أعلى منه » لأن ذلك 
نقص في عرف الناس أشبه نقص السبب ٠‏ وفي حديث « العرب بعضهم 
لبعض أكفاء » إلا حائكا » أو حجاما » قيل لأحمد : كيف تآخذ به وأنت 
تضعفه + قال : العمل عليه ٠‏ أي أنه يوافق العرف ٠‏ 

( والميسرة ) بحسب ما بحب لها : فلا تزوج موسرة بمعسر » لأن 
عليها ضرر؟ في إعساره » لإخلاله بنفقتها » ومئرنة أولاده » لقوله صلى 
الله عليه وسلم « الحسب المال » وقال « إن أحساب الناس بينهم هذا 
المال » رواه النسائي بمعناه ٠‏ وعنه : لاتعتبر» لأن الفقر شرف في الدين٠‏ 
وقد قال النبي » صلى الله عليه وسلم « اللهم أحيني مسكينا وأمتني 
مسكينا » رواه الترمذي ٠‏ وليس هو أمر؟ لازمآ » فأشبه العافية في 
المرض ١ ٠‏ 

(؟ - الحرية : ) فلا تزوج حرة بعبد » لأنه منقوص بالرق » ممنوع 
من التصرف في كسبه » غير مالك له ٠‏ ولأنه صلی الله عليه وسلم « خير 


. 1۸ / السجدة الآبة‎ )١( 


۰ س 


بريرة حين عتقت تحت العبد » فإذا ثبت الخيار بالحرية الطارئة » 
فبالسابقة أولى ٠‏ 

( - النسب :)فلا يكون المولى والعجمي كفء] لعربية لما تقدم 
عن عمر ٠‏ وقال سلمان لجرير « إنكم معشر العرب لانتقدمكم في 
صلاتكم » ولا تنكح نساءكم » إن الله فضلكم علينا بمحمد صلی الله 
عليه وسلم » وجعله فيكم » رواه البزار بسند جيد » ورواه سعيد 
بمعناه ٠‏ والعرب بعضهم لبعض أكفاء » والعجم كذلك « لأن المقداد بن 
الأسود الكندي » تزوج ضباعة ابنة الزيير عم النبي ؛ »> صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ وزوج أبو بكر أخته الأشعث بن قيس الكندي 8 وزوج علي 
ابنته أم كلثوم عمر بن الخطاب » ٠‏ 


باب امات ف اكا 


فدرم اين : الام » والجدة من كل جهة )لقوله تعالى (حر مت لیک" 
اا تک" لد وأمهاتك : كل من اتنسبت إليها بولادة » لقوله صلى 
ب ا ا يابني ماء 


٠ ) السماء‎ 

( والبنت ولو من زنى ) وهي : كل من اننسبت إليك بولادة » وهي 
ابنة الصلب ء 

( وبنت الولد )ذكرا كان أو أنثى » وإن نزلت درجتهن » لقوله نعالى 
(وبنانك» 9 


. ٠۴ / النساء من الآية‎ )١( 


— ۹۱ س ت )١١(‏ 


وال اجو حرا اراي ارج راجيا اي 
ز«لق 

وات 5( ونتها » 

ss‏ ل 

ey 2 د‎ 

O O E تفن(‎ 

( والعمة والخالة )من كل جهة » وإن علتا : كعمة أبيه » وعمة أمه ) 

2 ا a‏ 6000710 يد 
وخالة أبيه » وخالة أمه » لقوله تعالى ( وعاتكم رخالاتک ) ولا فرق 
ل لل نا 

ا ب من الأقسام السابقة » لقوله 
صلى الله عليه وسلم « بحرم من الرضاع ما بحرم من النسب » متفق 
عليه ٠‏ وعن على مرفوعا « إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب» 
رواه أحمد والترمذي وصححه ٠‏ ولأن الأمهات والأخوات منصوص 
عليهن في الآية ٠‏ والباقيات يدخلن في عموم لفظ سائر المحرمات ٠‏ 

( إلا ام اخيه ) من الرضاع » 

(واخت ابنه من الوضاع » فتحل) مرضعة وبنتها لأبي مرتضع وأخيه 
من نسب ء وتحل آم مرتضع وأخته من نسب لأبيه وأخيه من رضاع » 
لأنهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة » لا في مقابلة من يحرم من 
السب 

( كبنت عمته وعمه » وبنت خالته وخاله ) لقوله ای واک 
ما وّراء ڈیک ) 


(0) النساء من الآبة / ٠٠‏ . 


— 68[ سم 


( ويحرم ابدآ بالمصاهرة اربع : ثلاث بمجرد العقد : زوجة ابيه» 
وإن علا ) من نسب أو رضاع » لقوله تعالى ( ولا تنسكحوا ما نكم 
بام ف الا إلا ما قذ سلف )"" قال ابن المنذر : الملك في 
هذا ٠‏ والرضاع بمنزلة النسب ٠‏ وممن حفظنا ذلك عنه : عطاء وطاووس 
وغيرهما » ولا نعلم عن غيرهما خلافهما ٠‏ ذكره في الشرح ٠‏ 

( وزوجة ابنه وإن سفل ) من نسب أو رضاع ٠‏ قال في الشرح : 
لا نعلم فيه خلافا ٠‏ وقوله تعالی(وحلائلا بنا کر انين أصْلابك) 90 
احتراز عمن تبناه * ظ 

( وام زوجته ) ول علت من نسب ٠‏ ومثلهن من رضاع : فيحرمن 
بمجرد العقد ٠‏ نص عليه ٠‏ قال في الشرح : وهو قول أكثر أهل العلم » 
قران و ا والشوه هديا من تا : 
فتدخل أمها في عموم الآبة ٠‏ قال ابن عباس « أبهموا ما أبهمه القرآن » 
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا « أيما رجل نكح امرأة 
دخل بها » أو لم يدخل » فلا بحل له تكاح أمها » رواه ابن ماجه » ورواه 
ابو حفص بنحوه ٠‏ 

( فإن وطئها حرمت عليه ايض بنتها » وبنت ابنها ) من نسب أورضاع 
لقوله تعالى ( و ا أللاني في حجو 1 7 E‏ اللاي ا 


5 0 5000" : 8 
مرن ) الآية 5 قال في الشرح : سواء كانت في حجره أو لم تكن٠‏ 


. ۲٣۳ / النسساء من الآبة‎ )١( 
. (؟) النسساء من الآبة / ؟؟‎ 


عي — 


إلا أنه « روي عن عمر وعلي أنهما رخصا فيها إذا لم تكن في حجره » 
وهو قول داود ٠‏ وقال ابن المنذر : أجمع علماء الأمصار على خلافه ٠‏ 
اتتهى ٠‏ وقوله : اللاتي في حجو ركم » خرج مخرج الغالب » فلا مفهوم 
له » لأن التربية لا تأثير لها في التحريم ء فإن ماتت الزوجة قبل الدخول» 
لم تحرم بناتها ٠‏ قال في الشرح : وهو قول عامة العلماء + وحكاه ابن 
المنذر إجماعا » لقوله تعالى ( إن لإ تكونوا محلم من قلا ناح 
م م وهذا نص لا يترك بقياس ضعيف ٠‏ والدخول بها : 
ولؤها م اتيى :+ 1 ظ 

( وبغير العقد لا حرمة إلا بالوطء في قبل أو دبر » إن كان ابن عشر 
في بنت تسع » وكانا حيين ) فيدخل في عموم قوله تعالى (ولاتنکحوا 
ما تكح اباو أ ...)7 ونظائره ؛ ولأن ما تعلق من التحريم الو 
المباح » تعلق بالمحظور : كوطء الحائض + وعن ابن عباس « أن وطء 
الحرام لا يحرم » وبه قال : ابن المسيب » وعروة » والزهري » ومالك » 
والشافعي ٠‏ ذكره في الشرح » واختاره الشيخ تقي الدين ٠‏ 

( ويحرم بوطء الذكر ما يحرم بوطء الأنثى )وقال في الشرح: الصحيح 
أن هذا لا ينشر الحرمة » فإن هؤلاء غير منصوص عليهن في التحريم » 
فيدخلن في فو قؤلة دای وا لك 0 07 


. ۲٣۳ / النساء من الآبة‎ )١( 
. ۲۲ / النساء من الآبة‎ )۲( 
. ۲۲ / النساء من الآبة‎ )۳( 


وام 


واختار أبو الخطاب: أن حكم التلوط في تحريم المصاهرة» حكم المباشرة 
فيما دون الفرج » لكونه وطءا في غير محله ٠‏ 

( ولا تحرم آم ) زوحة أسه » وكذا آم زوجة ابنه ٠‏ 

( ولا بنت زوجة ابيه وابنه ) فيجوز أن ينكح امرأة » وينكح ابنة 

2 5 رجات مد ب دست د اند M7 o ١‏ 
بنتها أو أمها » لعموم قوله تعالى ( وَاحل لک ماوّراء ذلك ) 

( ويحرم الجمع بين الأخنين » وبين المرآة وعمتها » او خالتهما ) 
من نسب أو رضاع ء حكاه ابن المنذر إجماعا » لقوله تعالى ( وَارتف 
0 رمع وه فك 03 5 5 5 3 
تجمعوا ين الأخمين )” وعن أبي هريرة مرفوعا « لا تجمعوا بين 
المرأة وعمتها » ولا بين المرأة وخالتها » متفق عليه ء 

( فمن تزوج نحو أخنين في عفد او عقدين معآ لم يصح ) فيهما » لأنه 
لايمكن تصحيحهما ؛ ولا مزية لإحداهما على الأخرى » فبطل فيهما ٠‏ 

( فإن جهل ) أسبق العقدين 

( فسخهما حاكم ) إن لم يطلقهما » لبطلا التكاح في أحدهما 
وتحريمها عليه : وتكاح إحداهما صحيح ٠‏ ولا تنيقن بینوتتها منه إلا 
بطلاقهما » أو فسخ تكاحهما » فوجب ذلك ٠‏ 

( ولإحداهما نصف مهرها بقرعة ) وله العقد على إحداهما فى الحال 
اذ ۰ 
٤‏ 

. ۲۲ / النساء من الآبة‎ )١( 

(۲) النساء من الآية / ۲۳ . 


ل ل ا 


( وإن وقع العقد مرتبآ ) وعلم السابق 

( صح الأول فقط )لأنه لا جمع فيه » وبطل الشانى » لأن الجمع 
حصل به ٠‏ 

( ومن ملك أخنين أو نحوهما ) كامرأة وعمتها » أو وخالتها 
( صح ) ولو في عقد واحد ٠‏ قال في الشرح : ولا نعلم خلافا في 
ذلك ٠‏ ا 

( وله أن بطا آيهما شاء ) إأن الأخرى لم تصر فراشا » كما لو ملك 


إحداهما وحدها ۰ 


وكيم خرف ف به » لعموم قوله ( 
55 ا 0 


ک و 
وا 


وار | س 


زحد يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه » أو تزويج بصد الاسشراء ) 
لئلا يكون جامعاً بينهما فى في الفراش » أو جامعا ماءه في رحم أختين » فإن 
عزلهما عن فراشه واستبرأها » لم تحل أختها » لأنه لا يمن عوده إليها »> 
فيكون جامعا بينهما ٠‏ قاله فى الكافى ٠‏ 

( ومن وطىء امرآة بشبهة أو زنى حرم في زمن عدتها نكاح اختها ) 
أو عمتها أو خالتها ٠‏ 

( ووطؤها إن كانت زوجة أو أمة ) له 

( وحرم ان يزيد على ثلاث غيرها ) أي : الموطوءة بشبهة أو زنى 

( بعقد ) فان كان له ثلاث زوجات » لم بحل له تكاح رابعة » حتى 
تنفضي عدة الموطوءة بشبهة أو زنى . 

. ۲٣ / النساء من الآبة‎ )١( 


۹٩‏ س 


( او وطعء ) أي : لو كان له أربع زوجات » لم بحل له أن يطأ منهن 
أكثر من ثلاث » حتى تنقضي عدة موطوءته بشبهة أو زنى » لثلا بجمع 
ماه في أكثر من أربع نسوة ٠‏ 

( وليس لحر جمع اكثر من اربع ) زوجات إجماعا « لقوله » صلى 
الله عليه وسلم » لغيلان بن سلمة حين أسلم وتحته عشرة نسوة : أمسك 
أربعآ » وفارق سائرهن » رواه الترمدي ٠‏ وقال نوفل بن معاوية 
« أسلمت وتحتي خمسة نسوة ء فقال النبي » صلى الله عليه وسلم : 
فارق واحدة منهن » رواه الشافعي ه وعن قيس بن الحارث قال 
ايت وعدي ما وة ا يت الى على الله عله وب 
فذكرت ذلك له » فقال : اختر منهن أربعآ » رواه أبو داود وابن ماجه ٠‏ 
قال في الشرح : والآية أريد بها التخبير بين اثنتين » وثلاث » وأرسع 
600 


< ع 5م سل ۹ رين ر عام ع 57 
قول( اولي اجنحة ممنىوَ ثلاث و رباع ) ومن قال غير ذلك فقد 


جهل العربية ٠‏ 

( ولا لعبد جمع اكثر من ثننين ) وهو قول : عمر وعلى » وغيرهما > 

5 1 6< سميج ا سياه 40 0" 

على إرادة الأحرار ¿ لقوله ( أو ماملكت أيمانكم ...)7 * ذكره في 
الشرح ٠‏ 

( ولمن نصفه حر فاكثر جمع ثلاث ) نص عليه » اثنتين بنصفه الحر » 
وواحدة نصفه الرقيق ٠‏ 

. ١ / فاطر من الآبة‎ )١( 

(؟) النساء من الآبة / ۳ . 


— ۹۷ د 


( ومن طلق واحدة من نهاية جمعه ) كحر طلق واحدة من أربع » 
وعبد طلق واحدة من اثنتين 

( حرم نكاحه بدلها حتى تنقضي عدتها ) نص عليه » لأن المعتدة في 
حكم الزوجة » إذ العدة أثر النكاح ٠‏ 

( وإن مانت فلا ) بحرم نكاح بدلها ٠‏ نص عليه » لأنه لم يبق لنكاحها 


أئر ٠‏ 
J)‏ وتحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تنوب وتلقضي عدتهما ) 
Q0) 7‏ 

لقوله تعالى ( وَألزانية لاينكحها إا زان أذ مشرك:. ٠‏ ) * لفظه لفظ 
الخبر » والمراد النهي « ونهى النبي » صلى الله عليه وسلم » مرئد بن أبي 
مرثد الغنوي أن ينكح عناق » عد رواه أبو داود والترمذي والنساني ٠‏ 
فادا ابت واتقضت عذتها حلت اران كغيزه في قول اكثى آهل العلم: » 
منهم e‏ 

) فا ل 71 من 1 ا E‏ و ٠‏ )”" والمراد بالتكاح 
هنا : الوطء » لقوله » عليه الصلاة والسلام » لامرآة رفاعة لما أرادت أن 


ترجع إليه بعد أن طلقها ثلاثآ» وتزوجت بعبد الرحمن بن الزيير « لا حتی 
تذوقي عسيلته » ويذوق عسيلتك » رواه الجماعة ٠‏ 


7 / النور من الآية‎ )١( 

)۲( أعناق ‏ بفتح العين ‏ بغي كانت في مكة صدبقة لمرثد . كما في 
رواية أبي داود تهدذيب السئن 1/۲ ٠.‏ 

(۳) البقرة من الآبة / N‏ 


مهب 


( والتحرمة حتى تحل من إحرامها ) لحديث عثمان مرفوعا «لا ينكح 
المحرم ولا ينكح ولا بخطب » رواه الجماعة إلا البخاري »> ولم يذكر 
الترمذي الخطبة ء 

( والمسلمة على الكافر ) لقوله تعالى ( ولا تنكحوا ك 
5 


3 


حی يؤمنوا 0 وقوله تال ( فَإِن موشن مومِنات فاد ر أجءو هن 
إلى الكفار لا هن حل 2 ولا م محلون هر E‏ 

ال = ا ( 9 وقوله :ولا ا | بعصم |[ وار د 
ويباح نکاح حرائر آھل الكتاب ا اين ا و 


ال ا ل ( ولا تنكحوا 


ل ل ل 
أونوا ألكتابَ E‏ وهم : اليهود والنصارى » ومن دان 
بالتوراة والإنجيل ٠‏ فأما من يتمسك بصحف إبراهيم وشيث »> وزبور 
داود فليسوا آهل کتاب » لقوله تعالى اه تقوو إنما ازل 
اكات ع ناسين يوز ا وام لجس فا 
اتح ولا اح ها + وهو قو ل عات الله + ذكره في ار 
وضعف أحمد روابة من روى عن حذيفة « أنه تزوج مجوسية فقال 
أبو وائل : يقول : يهودية » وهو أوثق ٠‏ 


SS )‏ 
) ؟) الممتحنة من الآية / ٠١‏ 

(۴) البقرة من الآبة / ۲۲١‏ . 
() المائدة من الآبة / 5 . 


5 


( ولا بحل لحر كامل الحرية نكاح أمة ولو مبعضة » إلا إن عدم الطول »> . 
eee‏ 1 
ستطم ال ا بتكم أ لمْحصنات . EEE‏ 
لمن شي e‏ الف ع كين اا 
اختاره جمع كثير » وقدم و في التنقيح أنه : لا يشترط » وتبعه في المنتهى ٠‏ 

( ولا يكون ولد الأمة حرآ إلا باشتراط الحرية ) فإن شرطها فهو حر » 
لحديدث 0 e‏ ( ولقول عمسن ر مقاطع الحقوق عند 

( او الغرور ) للروج بان ظنها » أو شرطها حرة») فولده حر» لاعتقاده 
عرنه وعد خيمنة بوم ولادنة» ورج على من تعره ي ب 

اعمر وعلي واء بن عباس » رضي الله عنهم ٠‏ 

( وإن ملك احد الزو جين الآخر أو بعضه انفسخ النكاح ) لأن أحكام 
الملك والنكاح تنناقض ٠‏ وحكى ابن :. اد اليه : على أن نكاس 
المرأة عبدها باطل ٠‏ 


١‏ ومن جمع في عقد ين مباحة ومحرمة صح في لباحة ‏ لان محل 


(ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بالملك) لأنه إذا حرم التكاح » لكونه 
طريقآ إلى الوطء فهو نفسه أولى بالتحريم 
( إلا الأمة الكتابية ) فيحرم تكاحهما لا وطؤها بملك اليمين لقوله. 


و 


۶ 


جد سه ارت ده 3 و 
فال ) 1 ما ملكت باک د ولأن نكاح الأمة الكتاية 
إنما حرم لأجل إرقاق الولد » ويقائه مع كافرة » وهذا معدوع في وطئها 
بساك اليمين ٠‏ 


باب الشدروط فى النلكاح 


والمعتبر منها : ما كان في صلب العقد » واختار الشيخ تفي الدين : 
أو اتفقا عليه قبله » وقال : على هذا جواب أحمد فى مسائل الحيل ٠‏ 

( وهي قسمان : صحيح لازم للزوج » فليس له فكه : كزيادة مهر » او 
نقد معين » أو لا بخرجها من دارها أو بلدها » أو لا يتزوج عليها » أو لا يفرق 
بينها وبين أبوبها أو أولادها » او أن ترضع ولدها » أو يطلق ضرتها ) 
لأن لها فيه قصدا صحيحا ٠‏ ويروى صحة الشرط في النكاح » وكون 
الزوج لا يملك فكه : عن عمر » وسعد بن أبي وقاص » ومعاوية» وعمرو 
بن العاص » ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم » وتريده حديث « إن 
أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج » متفق عليه ٠‏ 
وحديث « المسلمون على شروطهم » وروى الأثرم « أن رجلا تزوج . 
امرأة » وشرط لها دارها » ثم أراد نقلها » فخاصموه إلى عمر » فقال : 
لها شرطها ء فقال الرجل : إذا يطلقننا ٠‏ فقال عمر : مقاطع الحقوق عند 
الشروط » قال في الشرح : وإن شرط طلاق ضرتها فالصحيح أنه باطل 


س إ۷ د 


1 ٠ عليه‎ 


( فمتى لم يف يما شرط كان لها الفسخ على التراخي ) لما تقدم ؛ ولأنه 
شرط لازم في عقد » فثبت حق الفسخ بفواته » كشرط الرهن في البيع» 
قاله في الكافي ٠‏ 

( ولا يسقط ) ملكها الفسخ 

( إلا بما يدل على رضاها من قول » أو تمكين مع العلم ) أي : مع علمها 

: نوع يبطل النكاح ) وهو : ثلاثة أقسام‎ -١( 

( وهو : ان يزوجه موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته » ولا مهر 
بينهما ) قال فى الكافى : ولا تختلف الرواية عن أحمد فى فساده ٠‏ 

( أو يجعل بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهراً للأخرى ) 
وروي عن عمر وزيد بن ثابت أنهما فرقا فيه أي : بين المتناكحين # 
لحديث ابن عمر أن النبي » صلى الله عليه وسلم « نهى عن الشغار » 
والشغار : أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته » 
وليس بينهما صداق ء متفق عليهء وعنالأعرج «أن العباس بن عبدالله 
ابنته » وكانا جعلا صداقا فكتب معاوية إلى مروان بأمره أن يفرق بينهماء 
وقال فى كتابه : هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله » صلى الله عليه 


ف 


وسلم » رواه أحمد وأبو داود » ولأنه شرط عقد في عقد فلم يصح » 
كما لو باعه ثوبه بشرط أن يبيعه ثوبه ٠‏ 

؟ ‏ نكاح المحلل » وقد ذكره بقوله : 

( او يتزوج بشرط انه : إذا احلها طلقها ) وهو باطل حرام فيقول عامة 
أهل العلم ٠‏ قاله في الشرح » لحديث « لعن الله المحلل والمحلل له » 
رواه أبنو داود وابن ماحه والترمذي 4 وقال حسن صحيح » والعمل 
عمر بن الخطاب وابنه وعشان بن عفان » وروي عن على وابن عباس ٠‏ 

(او ينوبه ) أي : ينوي الزوج التحليل 


( بقلبه )فالنكاح باطل أيضاً ٠‏ نص عليه » لعموم ما سبق ٠‏ وروى 
نافع عن ابن عمر أن رجلا“ قال له : تزوجتها أحلها لزوجها لم بأمرني » 
ولم بعلم + قال « لا إلا نكاح رغبة إن أعجبتك أمسكتها » وإن كرهتها 
فارقتها » قال : وإن كنا نعده على عهد رسول الله »> صلی الله عليه وسلم » 
سفاحا ء وقال : لا يزالا زانيين » وإن مكثا عشرين سنة إذا علم أنه يريد 
أن بحلها » وهذا قول عثمان ٠‏ « وجاء رجل إلى ابن عباس فقال : إن 
عمي طلق امرأته ثلاث » أبحلها له رجل ۶ قال : من بخادع الله يخدعه » ٠‏ 

( أو يتفقا عليه قبل العقد ) ولم يذكر فيه فلا يصح إن لم يرجع عنه» 
وينو حال العقد أنه نكاح رغبة » فإن حصل ذلك صح » لخلوه عن نيه 
التحليل وشرطه » وعليه يحمل حديث ذي الرقعتين » وهو : ما روى 
أبو حفص بإسناده عن محمد بن سيرين » قال « قدم مكة رجل ومعه 
إخوة له صغار » وعليه إزار من بين يديه رقعة » ومن خلفه رقعة ٠‏ فسأل 


۳ س 


عمر فلم بعطه شيئا ٠‏ فبينما هو كذلك إذ تزغ الشيطان بين رجل من , 
قريش وبين امرآته » فطلقها ثلا » فقال : هل لك أن تعطي ذا الرقعتين 
شيئا وبحلك لي ؟ قالت : نعم إن شئت ٠‏ فأخبروه بذلك » قال : نعم ٠.‏ 
فتزوجها فدخل بها » فلما أصحت أدخلت إخونه الدار » فحاء القرشي 
بحوم حول الدار » ويقول يا ويله ! غلب على امرأته ٠‏ فأتى عمر » 
فقال : يا أمير المؤمنين غلبت على امرأتى ٠‏ قال : من غلبك + قال : ذو 
لرن 6 ال ارا :ليه + "قز اوه ار نشول قات اله ازا 
كيف موضعك من فومك ‏ قال : ليس بموضعي بأس » قالت : إن أمير 
المؤمنين يقول لك: طلق امرأتك » فقل: لا والله لاأطلقهاء فإنه لايكرهك. 
فالبسته حلة » فلما رآه عمر » قال : الحمد لله الذي رزق ذا الرقعتين ٠‏ 
فدخل عليه » فقال : تطلق امرأتك ۴ قال : لا والله لا أطلقها ٠‏ قال عمر : 
لو طلقتها لأوجعت رأسك بالسوط » ورواه سعيد بنحوه » وقال : من 
آهل المدينة ٠‏ ولهذا قالوا : من لا فرقة بيده لا أثر لنيته ٠‏ 

ب نكاح المتعة وقد ذكره بقوله : 

( أو يتزوجها إلى مدة » أو يشترط طلاقها في العقد بوقت كذا) 
وهو باطل + نص عليه ٠‏ قال ابن عبد البر : على تحريمه مالك » وأهل 
المدينة » وأبو حنيفة في أهل الكوفة» والأوزاعي في أهل الشام» والليث 
في أهل مصر » والشافعي وسائر أصحاب الآثار ٠‏ ذكره في الشرح » 
لحديث الربيع بن سبرة قال « أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم : نهى عنه في حجة الوداع ٠‏ وفي لفظ : أن رسول 
اله ؛ صلى الله عليه وسلم : حرم متعة النساء » رواه أبو داود ٠‏ ولمسلم 


— ۷4 — 


عن سبرة « أمرنا رسول الله ؛ صلى الله عليه وسلم » بالمتمة عام الفتح 
حين دخلنا مكة » ثم لم نخرج حتى نهانا عنها » وحكي عن ابن عباس 
« الرجوع عن قوله بجواز المتعة » قال سعيد بن جبير لابن عباس : لقد 
و را لير بازلا اي عبار : وما ذاك ? 
قال : قالوا : 
قد قلت للشيخ لما طال محبسه ياصاح» هل لكفيفتوىابنعباس 
هل لك فيرخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مصدر الناس 

قال : سبحان الله ما بهذا أفتيت » وما هي إلا كالميتة » والدم » ولحم 
الخنزير » ولا تحل إلا للمضطر ٠‏ 

وأما إذن النبي » صلى الله عليه وسلم » فيها فقد ثبت نسخه ٠‏ قال 
الشافعي : لاأعلم شيا أحله الله» ثم حرمه» ثم أحله » ثم حرمه إلا المتعة ٠‏ 

( أو ينويه بقلبه ) آي : ينوي الزوج طلاقها دوقت كذا » 

( أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج ) لأنه شسه بالمنعة ٠‏ وقال 
في الشرح : وإن تزوجها بغير شرط » إلا أن نيته طلاقها بعد شهر » أو 
إذا انقضت حاجته فهو صحيح في قول عامة أهل العلم إلا الأوزاعي » 
فقال : هو نكاح متعة ٠‏ 

( أو يعلق نكاحها » ک : زوجنك إذا جاء راس الشهر » أو : إن رضيت 
أمها » أو : إن وضعت زوجتي ابنة » فقد زوجتكها ) فيبطل النكاح » لأنه 
عقد معاوضة فلا يصح تعليقه على شرط مستقبل كالبيع ٠‏ 

(۲ - لا يبطله كان يشترط أن لا مهر لها » ولا نفقة » أو ان يقسم لها 
اكثر من ضرتها » أو اقل » او إن فارقها رجع عليها بما انفق فيصح النكاح 


— ھ۷ س 


دون الشرط ) لمناذاته مقتضى العقد » وتضمنه إسقاط حقوق تحب بالعقد 
قبل انعقاده » كإسقاط الشفيع شفعته قبل البيع » والعقد صحيح » لأن 
هذه الشروط تعود إلى معنى زائد فى العقد لا بشترط ذكره فيه » 
ولا يضر الجهل به فلم ببطلهء وكذا | د حرط نل طاها؟ أو بعل نيا 1 
أو لا يقسم لها إلا مي النهار دون الليل ٠‏ وتقل عن أحمد : ما يحتمل 
إبطال العقد » فروي عنه في النهاريات » والليليات : ليس هذا من تكاح 
آهل الإسلام ٠‏ وكان الحسن وعطاء : لا يربان بتزويج النهاريات بأسآ ٠‏ 


ذكره في الشرح ٠‏ 
فصل 

( وإن شرطها مسلمة » فبانت كتابية ) فله الخيار ٠‏ 

( أو شرطها بكرآ » أو جميلة » او نسيبة » أو شرط نفي عيب ) 
لا يفسخ به النكاح » كشرطها سميعة أو بصيرة 

( فبانت بخلافه فله الخيار ) لأنه شرط صفة مقصودة ففاتت » أشبه 
ما لو شرطها حرة فبانت أمة ٠‏ ولا شيء عليه إن فسخ قبل الدخول » 
وبعده يرجع بالمهر على الغار ٠‏ 

( لا إن شرطها آدنی فبانت اعلى ) كأن شرطها كتابية فيانتمسلمة» أو 
أمة فبانت حرة » لأنه زيادة خير فيها ٠‏ 

( ومن تزوجت رجلا على أنه حر » فبان عبد فلها الخيار ) إن صح 
التكاح بأن كملت شروطه » وكان بإذن سيده ٠‏ فإن اختارت الفسخ لم 
بحتج إلى حاكم » کمن عتقت تحت عبده وإن اختارت إمضاءه فلأوليائها 
الاعتراض عليها إن كانت حرة » لعدم الكفاءة ٠‏ 


۷۹ س 


( وإن شرطت فيه صفة ) ككونه نسببا » أو عفيف] » أو جسلاء 
ونحوه » 

( فبان اقل فلا فسخ لها )لأنه ليس بمعتبر في صحة النكاح » أشبه 
شرطها طوله وقصره » إلا إذا شرطته حرا فبان عبدا فلها الفسخ . 

( وتملك الفسخ من عتقت كلها نحت رقيق كله بفير حكم الحاكم ) 
حكاه ابن المنذر » وابن عبد البر وغيرهما إجماعا » لا إن كان حرآ » وهو 
قول ابن عمر وابن عباس » لحديث عروة عن عائشة « أن بريرة أعتقت »> 
وكان زوجها عبد فخيرها رسول الله » صلی الله عليه وسلم  »‏ ولو کان 
حرا لم بخيرها ب رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه ٠‏ 
فآما خبر الأسود عن عائشة « أنه »> صلى الله عليه وسلم » خير بريرة > 
وكان زوجها حرا » ٠‏ رواه النسائي ‏ فقد روى القاسم وعروة عنها 
« آنه كان عدا » رواه البخاري ٠‏ وهما أخص بها من الأسود » لأنهما 
ابن أخيها » وابن أختها ٠‏ وقال ابن عباس « كان زوج بريرة عبد أسود 
لبنى المغيرة يقال له : مغيث » رواه البخاري وغيره ٠‏ قال أحمد : هذا 
اا وعائشة قالا : إنه عبد » رواية علماء المدينة وعملهم » وإذا 
روى أهل المدينة حديثا » وعملوا به فهو أصح شيء » وإنما يصح أنه 
حر عن الأسود وحده ٠‏ 

( فان مكنته من وطئها » او مياشرتها » أو قبلتها ) بطل خرارهاء لقو له» 
صلى الله عليه وسلم » لبريرة « إن قربك فلا خيار لك » رواه أبو داود. 
وروي عن ابن عمر وحفصة ٠‏ قال ابن عبد البر : لا أعلم لهما مخالةة 
ا 


= ۷۷ - ت (۱۲) 


( ولو جهلت عتقها » او ملك الفسخ بطل خيارها ) نص عليه؛ لعموم 
ما تقدم ٠‏ وروى نافع عن ابن عمر « أن لها الخيار مالم يمسها » رواه 
مالك ٠‏ وقال القاضي وأبو الخطاب : لا يبطل » لأن تسكينها مع جهلها 
لا ندل على رضاها به ٠‏ ذكره فى الكافي ٠‏ وقال في الشرح : وإن 
رضيت امقام معة لم مك لها فراقه يعن ٠‏ لا نعلم فيه خلافاً ٠‏ 


اتک لیو ب زا 

بشت خيار العيب لكل واحد من الزوجين في الجملة ٠‏ روي عن 
عمر وايئه وابن عباس ٠‏ ذكره في الشرح ٠‏ 

( واقسامها المثبتة للخيار ثلاثة :) 

( ۱ - قسم يختص بالرجل » وهو : كونه قد قطع ذكره » أو خصيتاهء 
أو اشل » فلها الفسخ في الحال ) لأن فيه نقصا يمنع الوطء أو يضعفهء 
وروی أبو عبيد بإسناده عن سليمان بن يسار «آن ابن سند تزوج امرأة» 
وهو خصى » فقال له عمر : أعلمتها 7 قال : لا قال : أعلمهاء ثم خيرها ٠»‏ 

( وإن كان عنينآ بإقراره » أو ببينة » طلبت يمينه فنكل » ولم يدع 
وطءآ أجل سنة هلالية منذ ترافعه إلى الحاكم )روي ذلك « عن : عمر 
وعثمان وابن مسعود والمغيرة بن شعبة » وعليه فتوى فقهاء الأمصار ٠‏ 
وقال ابن عبد البر : على هذا جميع القائلين بتأجبله ٠‏ وأما قصة عبد 
ررس مل ND‏ 
ابن عبد البر : وقد صح أن ذلك كان بعد طلاقه » فلا معنى لضرب المدة٠‏ 

( فإن مضت ) السنة 


— |۷۸ — 


( ولم يطاها فلها الفسخ ) لأنه قول من سمينا من الصحابة » ولأنه 
إذا مضت الفصول الأربعة » ولم يزل » علم أنه خلقة ٠‏ ولا يحتسب 
عله منها ما اعتزلته فقط ء 

( ۲ - وقسم يختص بالأنثى » وهو : کون فرجها مسدودا لا يسلكه 
ذكر» أو به بخر » أو قروح سيالة » أو كونها فتفاء» بانخراق مابين سبيليهاء 
أو كونها مستحاضة ) 227 فيثبتالخيار للزوج» لأنذلك يمنع الوطء» أو 
يمنع لذته » ولا فيه من النفرة أو النقص » أو خوف تمدي أذاه أو 
نحاسته ٠‏ 

(؟- قسم مشترك » وهو : الجنون» ولو احيانآ » والجذام» والبرص» 
وبخر الفم » والباسور » والناصور » واستطلاق البول أو الفائط » فيفسخ 
بكل عيب تقدم ) ٩۳‏ «لأن النبي» صلى الله عليه وسلم» تزوج امرأة من 
بنى غفار » فرأى بكشحها بياضا » فقال لها : البسي ثيابك » والحقي 
E‏ اعد وعد ف NEAR‏ 
بالبرص بالخبر » وقسنا عليه سائر العيوب » لأنها في معناه في منع 
الاستمتاع ٠‏ انتهى ٠‏ وقال عمر » رضي الله عنه « آيما امرأة غر بها رجل» 
بها جنون أو جذام أو برص » فلها مهرها بما أصاب منها » وصداق 
الرجل على من غره » رواه مالك والدارقطني ٠‏ 

(لا بغيره : كعور » وعرج » وقطع يد ورجل » وعمى » وخرس » وطرش) 
لأن ذلك لا يمنع الاستمتاع » ولا بخشى تعديه ٠‏ 

(۲) الناصور : علة تحدث في البدن من المقعدة وغيرها بمادة خبيثة 
ل را و ا 
صور . 


— ۷۹ — 


( ولا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقد ) لزوال سبيه > 

( ولا لعالم به وقت العقد ) لدخوله على بصيرة » أشبه من اشترى 
ما بعلم عيبه ٠‏ 

( والفسخ على النراخي لا بسقط في العنة إلا بقولهما : رضيت ) 
ونحوه » لأن العلم بعدم قدرته على الوطء لا يكون إلا بالتمكين » فلم 

يكن التمكين دليلاء على الرضى » فلم يبق إلا القول ٠‏ 

0 (أو : باعترافها بوطئه في قبلها ) فان اعترفت بطل كونه عنينا عند 
أكثر أهل العلم ٠‏ ذكره في الشرح ٠‏ 

( وبسقط في غير العنة بالقول » أو بما يدل على الرضى من وطء » 
أو تمكين مع العلم ) كمشتري المعيب > سقط خياره بالقول » وبما يدل 
على رضاه بالعيب ٠‏ 

( ولا يصح الفسخ هنا » وفي خيار الشرط بلا حاكم )أنه فسخ مجتهد 

( فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر ) لأن الفسخ إن كان منها فالفرقة 
من جهتها » فأسقطت مهرها كردتها » وإن کان منه » فإنما فسخ لعيب 
ل ابا + 


س )| دا 


( وبعد الدخول او الخلوة يستقر السمى ) لأنه نكاح صحيح فيه 

( ويرجع به على المغر ) لهمن زوجة وولي ووكيل » لا تقدم عن عمر 
وعنه : لا يرجع على أحد لأن ذلك يروى عن علي ٠‏ قاله في الكافي ٠‏ 

( وإن حصلت الفرقة من غير فسخ بموت أو طلاق فلا رجوع ) 
لأن سببه ال لفسخ » ولم بوجد ٠‏ 

(وليس لولي صفير أو مجنون أو رقيق تزويجه بمعيب) لأنفیه ضررا 
بهم » وهو لا ينظر لهم إلا بما فيه الحظ والمصلحة ٠‏ 

( فلو فعل لم يصح إن علم ) العيب » لأنه عقد لهم عقدا لا يجوز 
عقده » كما لو باع عقار؟ لمن فى ححره لغير مصلحة ٠‏ 

(وإلا) يعلم الولي أنه معيب 

( صح وازمه الفسخ إذا علم ) العيب ؛ كما لو اشترى له معا ٠‏ 


E‏ ألما يتشد 


ابتك باح السار 


تتعلق بأنكحتهم أحكام التكاح الصحيح : من وقوع الطلاق » 
والظهار » والإباحة للزوج الأول » والاحصان » وغير ذلك » لقوله تعالى 
(وَأَمْرَأَثهُ اله لحطب)”"(وَأمْرَأَةَ ورْعَوْن)”" فأضاف النساء »'إليهم » 
وحقيقة الإضافة تقتضي زوجية صحيحة ٠‏ وقال » صلى الله عليه وسلم 
« ولدت من نکاح لا سفاح » وإذا ثبتت الصحة يتت أحكامها > ولأنه 
« أسلم خلق كثير في عصر رسول الله» صلى الله عليه وسلم» فآقرهم على 
أنكحتهم » ولم يكشف عن كيفيتها » ٠‏ 

( يقرون على انكحة محرمة ماداموا معتقدين حلها » ولم يرتفعوا إلينا ) 
لأنه » صلى الله عليه وسلم « أخذ الجزية من مجوس هجر » ولم يتعرض 
لهم في أتكحتهم مع علمه أنهم يستبيحون نكاح محارمهم ٠‏ وعنه في 
مجوسي تزوج كتابية » أو اشترى نصرانية : بحال بينه وبينها ٠‏ فيخرج 
منه أنهم لا بقرون على تكاح المحارم » « فإن عمر كنب أن : فرقوا بين 
كل ذي رحم من المجوس » ٠‏ 

( فإن اتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا ) يجاب وقبول » وولي 


. المسد من الآبة / ؟‎ )١( 
. ١١ / التحريم من الآبة‎ )۲( 


A۲ —‏ لد 


E‏ ( فإن حكمت 
ف )0( 

ور نسل ا ا ا لوح ف ا 
ولم تنعرض لكيفية عقده » لما تقدم ٠‏ قال ابن عبد البر : أجمع العلماء 
على أن الزوجين إذا سلما معا فى حال واحدة أن لهما المقام على نكاحهما 
مالم يكن بينهما نسب أو رضاع ٠‏ وعن ابن عباس «أن رجلا جاء مسلماً 
على عهد النبي » صلى الله عليه وسلم » ثم جاءت امرأته مسلمة بعده » 
فقال : بارسول الله : إنها كانت مسلمة معى فردها عليه» رواه ابو داوده 

(وإت اسلمت الكتابية تحت زوجها الكافر ) كتابي أوغيره قىل‌الدخول 
اتفسخ التكاح ٠‏ حكاه ابن المنذر إجماعا » لأنه لا بجوز لكافر انتداء 

( او اسلم احد الزوجين غر الكنابيين» وكانقمل الدخول انفسخالنكاح) 
5 0 ور | وسرت و وہ > ع ل سد 
لقوله تعالى( فلا ر جموهن إلى الكفار لاهن حل لمم ولا ه' حاون 
ل 7 ل افة 
هن ) وقال: ( ولا كوا بعصم الكوافر ) 

( ولها نصف المهر إن اسلم فقط ) أي : دونها ٠‏ 

(او سبقها) بالإسلام لمجيء الفرقة من قبله كما لو طلقها ٠‏ 

( وإن كان بعد الدخول وقف الأمر إلى انقضاء العدة ) لحدىث مالك في 
الموطاً عن ابن شهاب » قال « كان بين إسلام صفوان بن أمية وامرأته 
دنت الوليد د بن المغيرة نحو من شهر » أسلمت يوم الفتح » وبقي صفوان 


. 5 / المائدة من الآبة‎ )١( 
٠١ / الممتحنة من الآبة‎ )۲( 


دسم 


حتى شهد حنينا والطائف » وهو كافر » ثم أسلم » فلم يفرق النبي » 
صلى الله عليه وسلم » بينهما واستقرت عنده امرآته بذلك النكاح « 
قال ابن عبد البر : شهرة هذا الحديث أقوى من إسناده ٠‏ وهذا بخلاف 
ما قبل الدخول » فإنه لا عدة لها ٠‏ وقال ابن شبرمة : كان الناس على 
هك سول الله » صلى الله عليه وسلم » يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة 
قبل الرجل » فأبهما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة فهي امرآته » فإن أسلم 
بعد العدة فلا نكاح بينهما ٠‏ قال ابن عبد البر : لم بختلفوا فيه إلا شيء 
روي فيه عن النخعي شد فيه : زعم أنها ترد إلىزوجها » وإن طالت المدة» 
لأنه » صلى الله عليه وسلم 2 رد زينب على أبي العاص بالنكاح الأول » 
رواه أبو داود ٠‏ واحتج به أحمد » قيل له : أليس پروی أنه ردها بنكاح 
مستأنئف ? قال : ليس لذلك أصل ٠‏ قيل : إن بين إسلامها وبين ردها 
إليه ثمان سنين ٠‏ وفي حديث عمرو بن شعيب «أنه ردها بنکاح جديد» 
قال يزيد بن هارون : حديث ابن عباس أجود إسنادا » والعمل على 


حديث عمرو بن شعبب ٠‏ 
( فإن اسلم المتخلف قبل انقضائها فعلى نكاحهما ) لما سبق » 


( وإلا نبينا فسخه منذ اسلم الأول ) منهما » لاختلاف الدين »> 
ولا تحتاج لعدة ثانية ٠‏ 


( ويجب المهر بكل حال ) لاستقراره بالدخول ٠‏ 


فصل 

( وإن أسلم الكافر » وتحته اكثر من اربع فاسلمن ) في عدتهن 

( أو لا» وکن كتابيات ) لم يكن له إمساكهن » بغير خلاف ٠‏ 

( واختار منهن أربعآ إن كان مكلفاً » وإلا فحتى يكلف ) فيختار منهن » 
لأن غير المكلف لا حكم لقوله » ولا يختار عنه وليه » لأنه حق بتعلق 
بالشهوة » فلا يقوم غيره فيه مقامه ۾ وسواء تزوجهن في عقد أو عقود » 
وسواء اختار الأوائل أو الأواخر ٠‏ نص عليه » لعموم ما تقدم في باب 
المحرمات ٠‏ 

( فإن لم يختر اجبر بحبس » ثم تعزير ) ليختار » لأنه جق عليه؛ 
فأجبر على الخروج منه كسائر الحقوق ٠‏ 

) وعليه نفقتهن إلى أن يختار ) لوجوب نفقة زوجاته عليه ) وقبل 
الاختيار لمتتعين زوجاته من غيرهن بتفربطه » وليست إحداهن أولى 
بالنفقة من الأخرى ٠‏ 

( ويكفي في الاختيار : أامسكت هؤلاء » وتركت هؤلاء )ونحطوه > 
5:أشيت هؤلاء » وباعدت هؤلاء ٠‏ 

( ويحصل الاختيار بالوطء » فإن وطىء الكل تعين ) الأربع : 

( الأول ) للامساك » وما بعدهن للترك ء 


A0 —‏ مس 


( ويحصل بالطلاق : فمن طلقها فهي مختارة ) لأن الوطء والطلاق 
لا يكونان إلا في زوجة ٠‏ 

( وإن أسلم الحر وتحته إماء فاسلمن في العدة اختار ما يعفلهه ) 
«نهن إلى أرنع 

( إن جاز له نكاحهن  )‏ أي : الإماء ‏ : بأن كان عادم الطول 
خائف العنت 

( وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن ) تنزيلا” له منزلة ابتداء العقد ء 

( وإن لم يجز له ) نكاح الإماء 

( فسد نكاحهن )لأنهم لو كانوا جميعا مسلمين لم يجز ابتداء نكاح 
واحدة منهن » فكذا استدامته ٠‏ ش 

( وإن ارتد أحد الزوجين » أو هما معآ قبل الدخول انفسخ النكاح ) 
في قول عامة أهل العلم » لقوله تعالى (وَلا تمسكوا بعصم الكوافر .. )© 
( ...لاهن حك هنم ولا م يحاون هَن )”''ولاختلاف دينهما ٠‏ 

(ولها نصف المهر إن سبقها) بالردة » أو ارتد الزوج وحده دونها» 
لمحىء الفرقة من جهته » أشبه الطلاق ٠‏ 

( وبعد الدخول تقف الفرقة على انقضاء العدة ) لأن الردة اختلاف 
دين بعد الإصابة » فلا بوجب فسخه فى الحال » كإسلام كافرة تحت 
كافر ٠‏ . 


() اتح من اة / 1 


32 ۱۸٩ — 


الأصل فيه : الكتاب » والسنة » والإجماع ٠‏ 

أما الكتاب : فقوله تعالى ( e‏ و ا محصنين 
َير مسافحين ... ) وقوله: ( ونوا الناء صدقانين ئة ... ) © 
قال أبو عبيد : يعني عن طيب نفس بالفريضة التي فرض الله ٠‏ وقيل : 
نحلة من الله للنساء 

وأما السنة: فقوله» صلى الله عليه وسلم» لعبد الرحمن «ما آصدقتها؟ 
قال : وزن نواة من ذهب » ٠‏ وأجمعوا على مشروعيته ٠‏ 

( تسن تسميته في العقد ) لأنه » صلى الله عليه وسلم > يزوج 
a‏ ل اك ال ل 
5-5 جناح یک إن طش الا ما 4 Ee‏ تفر ضوا 


| 


ص صر 2 


ِ 

م 0 درق لد عن اطي E‏ 
“امرأة ولم يسم لها مهرآ » ٠‏ 

( ويصح باقل متمول ) لحديث « التمس ولو خاتماً من حديد» 
وعن عامر بن رعة « أن امرأة من فزارة تزوجت على نعلين» فقال رسول 

3 ۲٣ / النسساء من الآبة‎ )١( 

)۲( النساء من الآبة / ؟ 7 

(6) البقرة من الآبة / 295 . 


هلما — 


الله ؛ صلى الله عليه وسلم : أرضيت من مالك » ونفسك بنعلين ؟ قالت : 
نعم ٠‏ فأجازه » رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه ٠‏ وأجمعوا 
على أن لا توقيت في أكثره ٠‏ ذكره في الشرح ٠‏ ويسن تخفيفه » لقول 
عمر « لا تغالوا فى صدقات النساء ٠٠‏ » الحديث »> رواه أبو داود 
والنسائي ٠‏ وعن عائشة مرفوعاً « أعظم النساء بركة أسرهن مؤنة » 
رواه أبو حفص » ورواه أحمد بنحوه ٠‏ 

( فإن لم يسم ) فهو تفويض البضع > 

( أو سمي فاسدآ ) كخمر وحر ») 

( صح العقد » ووجب مهر المثل ) لأن المرآة لا تسلم إلا ببدل » ولم 

( وإن اصدقهما تعليم شيء من القرآن لم يصح ) لأن اروج 

: ع ھە 33 س إا( 

لا تستتباح إلا بالأموال » لقوله تعالى ( أن قبتفوا بأموالكم..) “وقوله: 
وك خو و ا لماه 02 ام ا ا COD RT‏ 
والطول : المال ٠‏ ولأنتعليم القرآن لا بقع إلا قربة لفاعله » فلم يصح أن 
بقع صداقا » كالصوم والصلاة + وروي أن النبي » صلى الله عليه وسلم 
« زوج رجلا“ على سورة من القرآن » ثم قال : لا تكون لأحد بعدك 
مهر؟ » رواه النحاد وسعيد فى سننه ٠‏ وأما حديث الموهوبة ‏ وقوله ) 
عليه السلام » فيه « زوجتكها بما معك من القرآن متفق عليه فقيل : 
معناه : زوجتكها » لأنك من أهل القرآن » كما زوج أبا طلحة على 

)۱( النساء من الآبة / ۲٣‏ : 

(0) النساء من الآبة / ۲۲ . 


— A۸ — 


إسلامه » وليس فيه ذكر التعليم » ويحتمل أن يكون خاصا بذلك الرجل» 
لحديث النحاد ٠‏ 

( وتعليم معين من فقه » أو حديت » أو شعر ماح » أو صنعة صح ) 
لأن ذلك منفعة معلومة + كرعاية غنمها مدة معلومة » وخياطة ثوب معلوم» 


4 5 33 ل[ لله 5 ro‏ 
اقوله تعالى عن شعيب لموسى ( ني أريد أن أنكحك إحدى أبنتي 


هاتين ا تمان ححج ... وو فة آل هو 
العوض عنها فى الإجارة » فحازت صداقاً كمنفعة العبد ٠‏ 

( ويشترط علم الصداق : فلو أصدقها دارآ » أو دابة » أو ثوبآ مطلقآ ) 
بان لم بعينه » ولم بصفه » ولم يقل : من عبيدي » 

(أو رد عندها أبن كان» أو خدمتها مدة فيما شاءت» أو ما يثمر شجره) 
مطلقا » أو في هذا العام ) 

( أو حمل امته أو دابته دم يصح ) الاصداق آي : التسمية ٠‏ وهذا 
اختيار أبى بكر » لجهالة هذه الأشياء قدرآ وصفة » والغرر فيها كثير » 
ومثل ذلك لا يحتمل » لأنه يؤدي إلى التزاع إذ لا أصل يرجم إليه ٠‏ 
ولها مهر المثل » لما تقدم ٠‏ 

( ولا يضر جهل بسير» فلو أصدقها عبدآ من عبيده» أو دابة من دوايه» 
أو قميصآ من قمصانه صح » ولها احدهم بقرعة ) نص عليه » لأنالجهالة 
فيه يسيرة » ويمكن التعيين فيه بقرعة » ولأنه لو تزوجها على مهر مثلها 
صلح على كثرة الجهل » فهذا أولى ٠‏ 
١‏ ( وإن اصدقها عتق قنه صح ) لأنه يصح الاعتياض عنه 

. ۲۷ / القصص من الآبة‎ )١( 

م 


( لا طلاق زوجته ) لحديث ابن عمرو مرفوع] « لا بحل للرجل أن 
ينكح امرأة بطلاق أخرى » رواه أحمد ٠‏ ولأن خروج البضع منالزوج 
ليس تمول » ولها مهر مثلها » لفساد التسمية ٠‏ 

( وإن أصدقها خمرا » أو خنزيرا » أو مالا” مفصوبة بعلمانه لم يصح 
السمى ) وصح النكاح ٠‏ نص عليه » وهو قول عامة الفقهاء » لأن فساد 
العوض لا يزيد على عدمه » ولو عدم فالتكاح صحيح » فكذا إذا فسدء 
ولها مهر المثل » لما تقدم ٠‏ 

( وإن لم يعلماه صح ) التكاح > 

( ولها قيمته يوم العقد ) لرضاها به وتسليمه ممتنع» فوجب الاتتقال. 
إلى قيمته يوم العقد » ولا تستحق مهر المثل » لعدم رضاها به ٠‏ 

وإن أصدقها 

( عصيرآ فبان خمرآ صح ) العقد > 

( ولها مثل العصير ) لأنه مثلي » فال مثل أقرب إليه من القيمة » ولهدا 


( وللاب تزويج بنته مطلقآ ) بكرا أو ثيا ) 
( بدون صداق مثلها وإن كرهت ) نص عليه » لقول عمر « لا تعالوا 
فى صداق النساء ٠.٠‏ » وكان ذلك سمحضر من الصحابة » ولم شكر 
فكان اتفاقا منهم على أن يزوج بذلك » وإن كان دون صداق المثل ٠‏ 


3-0-7 


وزوج سعيد بن المسيب ابنته بدرهمين » وهو من أشراف قريش نسباً 
وعلمآ وديا » ومن المعلوم أنهما ليسا مهر مثلها » ولأن المقصود من 
التكاح السكن » والازدواج » ووضع المرأة في منصب عند من يكفيهاء 
ويصونها » ويحسن عشرتها دون العوض » والظاهر من الأب مع شفقته 
أنه لا ينتقصها من صداقها إلا لتحصيل المعاني المقصودة بالتكاح ٠‏ 

( ولا يلزم احدآ تتمته ) لا الزوج » ولا الأب » لصحة التسمية ٠‏ 

( وإن فصل ذلك غر الأب بإذنها مع رشدها صح ) ولا اعتراض » لأن 
الخ لها “وقد اسعطت :+ 

( وبدون إذنها يلزم الزوج تنمته ) أي : مهر المثل » لفساد التسمية » 
لأنها غير مأذون فيها فوجب على الزوج مهر المثل ٠‏ 

( فإن قدرت لونيها ملفا فزوجها بدونه ضمن ) النقص » ولو كان 
أكثر من مهر المثل ٠‏ 

( وإن زوج ابنه » فقيل له : ابنك فقير من اين يؤّخذ الصداق ؟! فقال : 
عندي لزمه ) الممر عنه » لأنه صار ضامنا بذلك » وكذا لو ضمنه غير 
الأب ٠‏ 

( وليس اللاب قبض صداف بنته الرشيدة » ولو بكرا إلا بإذنها ) 
لأنها المتصرفة في مالها » فاعتبر إذنها في قبضه كثمن مبيعها ٠‏ 

( فإن اقبضه الزوج لابيها لم يبرا » ورجعت عليه » ورجع هو على 
ابيها ٠‏ وإن كانت غير رشيدة سلمه إلى وليها في مالها ) لأنه مال لاء 
فأشبه من مبيعها ٠‏ ويجوز لأبي المرأة أن يشترط بعض الصداق أو كله 


00 


۹۱ ل 


لنفسه إن صح تملكه من مال ولده » لقوله (. E.‏ ماني 
ححج ) “ فجعل. الضداق الإجارة على رعاية غنمه » وهو شرط لنفسهء 
eS‏ 

في الحج والمساكين » ثم قال للزوج :. جهز امرآتك ٠‏ وروي نحوه عن 


الحسين ٠‏ 
( وإن تزوج العبد بإذن سيده صح ) قال في الشرح » بغير خلاف 

نعلمه ٠‏ 
( وعلى سيده المهر والنفقة والكسوة والمسكن ) نص عليه ء لأن ذلك 


تعلق بعقد بإذن سيده » فتعلق بدمة السيد كثمن ما اشتراه بإذنه ٠‏ 

( وإن تزوج بلا إذنه لم يصح ) النكاح ٠‏ نص عليه » لحديث جابر 
مرفوعاً « أيما عبد تزوج بعير إذن سيده فهو عاهر » رواه أحمد 
والترمذي وحسنه ٠‏ والعهر : دليل بطلان النكاح ء قال في الشرح : 
وأجمعوا علىأنه ليس له النکاح بغير إذن سیده» فإن فعل ففيه روايتان: 
أظهرهما البطلان ٠‏ وهو قول : عثمان » وابن عمر » والشافعي ٠‏ وعنه : 
موقوف على إجازة السيد » وهو قول أصحاب الرأي ٠‏ انتهى ٠‏ 

( فلو وطىء ) في نکاح لم يأذن فيه سيده 

( وجب في رقبته مهر المثل ) لأن قيمة البضع الذي أتلفه بغير حق » 
أشبه أرش الجناية ٠‏ 


. ۲۷ / القصص من الآبة‎ )١( 
— A۲ — 


( وتملك الزوجة بالعقد جميع المسمى ) لحديث « إن أعطيتها إزارك 
جلست ولا إزار لك» ولأن النكاح عقد يملكفيه المعوض بالعقد» فملك 
به العوض كاملا“ » وسقوط نصفه بالطلاق قبل الدخول لا يمنع وجوب 
ولحديث « الخراج دالضمان » ٠‏ 

( ولها التصرف فيه ) ببيع ونحوه » لأنه ملكها » إلا نحو مكيل قبل 
قيضه ٠‏ 

( وضمانه ونقصه عليها ) لتمام ملكها عليه » إلا نحو مكيل ٠‏ 

( إن لم يمنعها قبضه ) فإن منعها ضمن » لأنه كالغاصب با منع ٠‏ 

( وإن اقبضها الصداق » ثم طلق قبل الدخول » رجع عليها بنصفه إن 
كان باقيا ) ولم یزد ولم ينقص » لما يأنى . 

( وإن كان قد زاد زيادة منفصلة ) كحمل وولادة 

( فالزيادة لها ) لأنها نماء ملكها > وبرجع في نصف الأصل 4 لعدم 
ما بمئعة ٠‏ 

( وإن كان تالفآ رجع في المثلي بنصف مثله » وفي المتقوم بنصف 
قيمته يوم العقد ) ويشارك بما يرجم به الغرماء كسائر الديون ء 


— ۳ س ت )١‏ 


( والذي بيده عقدة النكاح الزوج )لا ولي الصغيرة ٠‏ روي عن علي 
وابن عباس وجبير بن مطعم » لحديث عمرو بن شعيب عن ابه عن جده 
مرفوعاً « ولى العقد الزوج » رواه الدارقطني ء ولأن الذي سده عقدة 
O, e 5‏ 
الولي منه شيء » ولقوله تعالى ( واٺ تعفو أقرّب للتقوى ( 
والعفو الذي هو أقرب للتقوى : هو : عفو الزوج من حقه ٠‏ وأما عفو 
الولى عن مال المرأة فليس هو أقرب للتقوى ٠‏ وعنه : أنه الأب » فله 
أن بعفو عن نصف صداق الصغيرة إذا طلقت قبل الدخول ٠‏ قال فى 
الكافي: والمذهب الأول» قال أبو حفص: ما أرى القولالأول إلا قديماًء 
( فإذا طاق قبل الدخول: فايالزوجين عفا لصاحبه عما وجب له من ) 
ا 
(اللهر» وهو جائز التصرف) بان كان مكلفا رشيدا 
ع ٩‏ سوم لر م 
( برىء منه صاحبه ) لقوله تعالى ( الا أن يعفون او يقو الذي 
ت وه رورم a‏ »س و ا و 
بيده عَمَدَةٌ ألنكا “٣)‏ وقوله تعالى : ( فإن طبن لكم عن ٿيء منه 
اك هف OC‏ 
( وإن وهبتهصداقها قبل الفرقة » ثم حصل ما ينصفه : كطلاق ) 
وخلع 
( رجع عليها ببدل نصفه » وإن حصل ما يسقطه ) كردتها » ورضاعها 


. ۲۴۷ / البقرة من الآبة‎ )١( 
. النساء من الآبة / ؟‎ )۲( 


حب عمة] نه 


من ينفسح به نكاحها » ولعانها » وفسخه لعيبها » وفسخها لعييه أو 
إعساره » أو عدم وفاثه بشرط شرط عليه في النكاح قبل الدخول 

( رجع ببدل جميعه )لأن عود نصف الصداق » أو كله إلى الزوج 
بالطلاق » أو الردة » وهما غير الجهة المستحق بها الصداق أولا” » فأشبه 
ما لو أبرأ إنسانا آخر من دين » ثم ثبت له عليه مثله من وجه آخر » 
وكما لو اشتراه من زوجته » ثم طلقها أو ارتدت فإنه يرجع عليها سدل 
نصفه أو كله ٠‏ 


فصر فيا ةط ا صان وص ف ولصرره 


( يسقط كله قبل الدخول حنى المتعة ) أي : ولا يحب متعة بدلا 
علة +٠‏ 

( بفرقة اللعان ) لأن الفسخ من قبلها » لأنه إنما يكون إذاتم لعانها » 

( وبفسخه لعيبها ) لتلف المعوض قبل تسليمه » فسقط العوض كله: 

( وبفرقة من قلها : كفسخها لعسبه » وإسلامها تحت كافر » وردتها 
تحت مسلم »ورضاعها من ينفسخ به نكاحها ) لحصول الفرقة بفعلهاء وهي 
المستحقة للصداق » فسقط به ء 


(و نتئصة بالفرقة من قبل الزوج : كطلاقه» و خلعه» و و 


لقوله تعالى ( وَإن طلفتموهر“ من قبل ال بك رطم 
هن ربصف ما رطم" )”" الآبة وقسنا عليه سائر ما استقل به 


ا في الكافي ٠‏ 
)١(‏ البقرة من الآبة / ۲۳۷ . 


6 س 


ال ل 2 م بع بالسيد » وهو قائلم 

( أو قبل اجنبي كرضاع ) أمه أو أخته » ونحوهما زوجة له صغرى 

( ونحوه)كوطء أبي الزوج » أو ابنة الزوجة » وكذا لو طلق حاكم 
على مول قبل دخول » لأنه لا فعل للزوجة فى ذلك » فيسقط به صداقهاء 
ويرجع الزوج بما لزمه على المفسد » لأنه قرره عليه ٠‏ 

( ويقرره كاملا”' موت احدهما) لبلوغ النكاح نهايته » فقام ذلك مقام 
الاستفاء فى تقر در المهمر» ولأنه أوجب العدة فأوجب كمالالمهر كالدخول» 
ولحديث بروع » ويأتي ٠‏ 

( ووطؤه )أي : وطء زوج زوجته » لأنه استوفى المقصود فاستقر 
عليه عوضه ٠‏ 

( واسه لها » ونظره إلى فرجها لشهوة ) نص عليه » لقوله قم الى 
إن فرش من قبل لان وهر ا وة انز الها 
الخرتق رن تكن فاخن بن ران روع ا ت 
خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق » دخل بها » أو لم يدخل ( رواه 
الدارقطنى ٠‏ 

( وبطلاقها في مرض نرث فيه ) لأنه نوع استمتاع » أشبه الوطء ٠‏ 

( وتقبيلها » ولو بحضرة الناس ) لأنه يجب عليها عدة الوفاة إذا ) 
ومعاملة له بضد قصده » كالفار بالطلاق من الإرث » والقاتل ٠‏ 

. ۲۳۷ / البقرة من الآبة‎ )١( 


3-5 ۹۹ 


( وبخلوته بها عن مميز » إن كان بطا مثله ) كاين عشر فأكثر 

( ويوطا مثلها) كبنت تسع فأكثر »> مع علمه بها ولم تمنعه » وان لم 
اها ٠‏ روي عن الخلفاء الراشدين » وزيذ رجي روى الإمام 
أحمد والأثرم عن زرارة بن أوفى قال ق الخلةاء ء الراشدون المهدبون 
أن من أغلق باب » أو أرخى سترا » فقد وجب المهر » ووجبت العدة » 
ورواه أيضا عن الأحنف عن ابن عمر وعلى ٠‏ وهذه قضايا اشتهرت » 
ولم يخالفهم أحد في عصرهم » فكان كالإجماع ٠‏ ولأنها سلمت تفسها 
التسليم الواجب عليها » فاستقر صداقها ٠‏ وأما قوله تعالى ( .. ن 
أن RE‏ اي كترم TAR‏ اش اولض نر 
اة لل ها ممق + واا و ا إل بض 9 
فى لقو ق »كل ها و يكل + » أن 
الإفضاء مأخوذ من الفضاء » وهو : الخالي » فكآنه قال : وقد خلا 


بعضكم إلى بعض ٠‏ 
فصل 


( وإذا اختلفا في قدر الصداف » أو جنسه » أو ما يسستقر به » فقول 
الزوج أو وارنه ) ميته لأنه منكر » لحديث « البينة على المدعى » 
واليمين على من أتكر » ولأن الأصل براءته مما يدعى عليه ٠‏ 

( وفي القبض أو نسمية المهر ) بأن قال : لم أسم لك مهر؟ » وقالت: 
بل سميت لي قدر مهر المثل ٠‏ 


(۲) النساء من الآبة / ٠٠١‏ . 


کل جد 


( فقولها او وارثها ) لأن الأصل عدم القبض » ولأن الظاهر تسميته. 
( وإن تزوجها بعقدين على صداقين : سر » وعلانية » اخذ بالزائشد ) 
مطلةا » لأنه إن كان السر أكثر فقد وجب بالعقد » ولم سقطه العلانية ) 
وإن كان العلانية أكثر فقد بذل لها الزائد فلزمه » كما لو زادها في 
افا دما اله ا فاي( بن ارف اررق وة 


0 ما وص ه سے ساق لح كاعر 0 9 
وَل جناح عليكم فيما تر اصَيت” ع ا 

( وهدية الزوج ليست من المهر ) نص عليه ء 

( فما قبل العقد إن وعدوه لم يفوا رجع بها ) قاله الشيخ تقي الدينء 
فإن كان الإعراض منه أو ماتت قلا رجوع له ٠‏ 1 

( وترد الهدية في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر ) كفساخ لعيب 
ونحوه قبل الدخول > لدلالة الحال على أنه وهب شرط اء العقد ¢ 
فإذا زال ملك الرجوع » كالهبة بشرط الثواب ٠‏ 

( وتشبت كلها ) أي : الهدية 

( مع مقرر له ) أي : المهر » كوطء ؛ وخلوة 


( أو لنصفه ) كطلاق ونحوه »> لأنه المفقوت على نفسه ٠‏ 


. ۲۲ / النساء من الآبة‎ )١( 


موا 


نهل 


( وكن زوجت بلا مهر ) وهى : المفوضة ٠‏ والتفويض: الإهمال» كأن 

المهر أهمل حيث لم يسم قال الشاعر : 
لا تصلح الناس فوضى لا سراة لهم ١‏ 

2 : 5 5 5 2 ا : 7 ا ا ت اه 
قاله في الشرح » لقوله ده عليكم إن طلقم النساء ما 
ا ا ل 5 زف 
تسوهن او تفر ضوا لون و ( 
سئل عن امرأة تزوجها رجل » ولم يفرض لها صداقة » ولم يدخل بها 
حتى مات ٠‏ فقال ابن مسعود : لها صداق نسائها » لا وکس ولا شطط» 
وعليها العدة » ولها الميراث ٠‏ فقام معقل بن سنان الأشجعي » فقال : 
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم» في بروع بنت واشق ‏ امرآة منا- 
مثل ما قضيت » رواه أبو داود والترمذي » وصححه ٠‏ وعن عقبة بن 
فلانة 7 قال : نعم وقال للمرأة : أترضين أن أزوجك فلاا 7 قالت : نعمء 
فزوج أحدهما صاحبه » فدخل بها الرجل » ولم يفرض لها صداقاً » ولم 
بعطها شيئاً ٠‏ فلما حضرته الوفاة » قال : إن رسول الله » صلى الله عليه 


وعن ابن مسعود « آنه 


. وتتمة البيت : ولا سراة إذا جهالهم سادوا‎ )١( 
. ٠٠١ / البقرة من الآية‎ )۲( 


— ۹ — 


زوجني فلانة » ولم افرش ا دا وله أعطها شيئا فأشهذكم 
أني قد أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر » فأخذت سهما » فباعته بمائة 
ألف « رواه أبو داود ٠‏ 

( أو بمهر فاسد ) كخمر » أو خنزير ٠‏ 

(فرض مهر مثلها عند الحاكم )قبل الدخول وبعده » لأن التكاح 
لا بخلو من مهر ٠‏ قال في الشرح : ولا نعلم فيه مخالفا ٠‏ اتنمى ٠‏ ولأن 
الزيادة على مهر المثل ميل على الزوج » والنقص عنه ميل على الزوجة » . 


والميل حرام ٠‏ 
( فإن نراضيا فيما بينهما » ولو على قليل صح » ولزم ) لأن الحق 
لا بعدوهما ٠‏ ش 


( فإن حصلت لها فرقة منصفة للصداق قبل فرضه » او تراضيهما 
وت لها للتفة ) حل علي موحد اد : ابن عمر » وابن عباس » لقوله 
ا جاح عَلسكي” إن طاق النساء مام ا تفر ضُوا 
لن فريضة ومشعوهر ...) الآية ”© والأمر يقتضي الوجوب » 
وأداء الواجب من الإحسان » فلا تعارض ولا متعة لغيرها في ظاهر 
اذهب لاله لا حص ية من لم برضن لاء ول مها ذل على آنها 
لا تجب لمدخول با ولا مفروض لها ء وقال تعالى ( إن اقوش 

e ا‎ 


من قبل أت دوف 3 د فرصت ل فرريضة قنصف ما 
0-7 فخص الأولى بالمتعة » والثانية بنصف المفروض »> مح 


٠ ۲۴١ / البقرة من الآبة‎ )١( 
. ۲۳١ / البقرة من الآية‎ )۲( 


»9 لدم 


تقسیمه النساء قسمين » فدل على اختصاص كل قسم بحكمه ٠‏ وروی 
عنه حنبل « لكل مطلقة متاع » روي عن علي وغيره لقوله تعالى 
( و لمطلقات متاع بأ لمتغروف حقا على ا تين )“قال تعالى:( فمتموهنة 
وسر وهن سَرَاحا ميلا  )‏ قال أبو بكر : العمل عندي على هذه 
الرواية » لولا تواتر الروابات عنه بخلافها » فتعين حمل هذه الرواية على 
الاستحباب » جمعاً بين دلالة الآباث ٠‏ ذكر معناة في الكافي والشرح ٠‏ 
قال في الكافي : فأما المتوفى عنها فلا متعة لها » بغير خلاف » لأن الآبة 
لم تتناولها » ولا هي في معنى المنصوص عليه » والمتعة معتبرة بحال 
الزنوج 

( على الموسر قدره » وعلى المقتر قدره ) نص عليه » للآية ٠‏ 

( فاعلاها خادم ) إذا كان الزوج موسر ٠‏ 

( وأدناها : كسوة تجزئها في صلاتها إذا كان مصسرآ ) وأوسطها: مابين 
ذلك » لقول ابن عباس « أعلى المتعة : خادم » ثم دون ذلك النفقة » ثم 
دون ذلك الكسوة » وهذا تفسير من الصحابي » فيجب الرجوع إليه ٠‏ 
قاله في الكافي ٠‏ 


(0-المقرة من الآبة / ۲٠١‏ . 
(۲) الأحزاب من الآبة / 15 . 


أو د 


فصل 

( ولا مهر في النكاح الفاسد إلا بالخلوة » أو الوطء ) لأن العقد القاسد 
وجوده كعدمه ولم يستوف المعقود عليه » أشبه البيع الفاسد والإجارة 
الفاسدة إذا لم يتسلم ٠‏ 

( فإن حصل أحدهما ) أى : الخلوة » أو الوطء 

( استقر المسمى إن كان ) نص عليه » لأن فى بعض ألفاظ حديث 
عائشة « ٠٠‏ ولها الذي أعطاها بما أصاب منها » قال القاضى : حدثناه 
أبو بكر البرقاني » وأبو محمد الخلال بإسنادهما ٠‏ ولا تفاقهما على 
أن المهر واستقراره بالخلوة بقياسهعلى التكاح الصحيح ٠‏ 
( وإلا فمهر المثل) وقال في الشرح : ولا يستقر بالخلوة في قول 
ا : 

( ولا مهر في النكاح الباطل ) بالإجماع کنکاح خامسة » أو ذات 
زوج » أو معتدة » 

( إلا بالوطء في القبل ) لقوله صلى الله عليه وسلم « فلها المهر 
بما استحل من فرجها » أي : نال منه » وهو : الوطء ٠‏ ولأنه إتلاف 
لبضع بغير رضى مالكه » فأوجب القيمة » وهو : المهر » كسائر المتلفات٠‏ 

( وكذا الموطوءة بشبهة » والمكرهة على الزنى )فيجب لكل منهما مهر 
المثل بالوطء لذلك ء 


اجيج ل 


(لا المطاوعة ) على الزنى » فلا يحب لها المهر » لأنه إتلاف بضع برضى 
مالكه » فلم يجب له شيء كسائر المتلفات ٠‏ 

( مالم تكن امة ) فيجب لسيدها مهرمثلها على زان بهاء ولو مطاوعة» 
لأنها لا تملك بضعها » فلا سقط حق سيدها بطواعيتها ٠‏ 

( ويتعدد المهر بتعدد الشبهة ) كأن وطئها ظانا أنها زوجته خديجة » .. 
ثم وطئها ظانا أنها زوجته زينب » ثم وطئها ظانا أنها سريته » فيجب لها 
ثلاثة مهور ء 

(و) بتعدد المهر بتعدد 

( الإكراه ) نان اتحدت الشبهة أو الإكراه > وتعدد الوطء فمهر 
واحد ٠ ۰ ٠‏ 

( وعلى من آزال بكارة اجنبية بلا وطء ارش البكارة ) لأنه إتلاف جزء 
لم برد الشرع بتقدير عوضه » فيرجع فيه إلى أرشه كسائر المتلفات » 
وهو ما بين مهرها بكر وثيبآ ٠‏ وقيل : أرشه حكومة ٠‏ 

( وإن أزالها الزوج ا E‏ ا E‏ 


المسمى إن كان ) ا رم و ولا 
ترش )اة ٠‏ وعد فة قل المسسن و اة فليس :يتا 
إلا نصف المسمى ء 


E دم قدره.‎ aD 


. ۲۴۷ / البقرة من الآبة‎ )١( 
. ٠٠٠١ / البقرة من الآبة‎ )۲( 


کو س 


( قبل الفرقة ) بطلاق أو فسخ لأنه نكاح يسوغ فيه الاجتهاد »> 
٠‏ ( فإن آباها الزوج فسخها الحاكم ) نص عليه » لقيامه قيام الممتنع ٠‏ 
وللزوجة قبل الدخول منع نفسها من زوجها » حتى تقبض مهرها الحال » 
مسمى لها كانت » أو مفوضة ٠‏ حكاه ابن المنذر إجماعا ٠‏ ولها النفقة 
زمن منع نفسها » لقبضه » لأن المنع من قبل الزوج ٠‏ نص عليه ٠‏ 
لا مهرها المؤجل » ولو حل » لأنها رضيت بتأخيره ٠‏ ظ 


بالل وآ ابن الكل 


( وليمة العرس سنة مؤكدة ) « لأنه صلى الله عليه وسلم » فعلها 
كما في حديث أنس ‏ وأمر بها عبد الرحمن بن عوف حين قال له : 
تزوجت » فقال له : أو لم ولو بشاة » متفق عليهما ٠‏ قال في الشرح : 
وليست واجبة في قول الأكثر ٠‏ 

( والإجابة إليها في المرة الأولى واجبة » إن كان لا عفر ولا منكر ) 
قال ابن عبد البر : لا خلاف في وجوب الإجابة إلى الوليمة لمن دعي 
إليها » إذا لم يكن فيها لهو » لقوله صلى الله عليه وسلم « شر الطعام 
طعام الوليمة » يدعى إليها الأغنياء » ويترك الفقراء ٠‏ ومن لم يجب » فقد 
عصى الله ورسوله » وعن ابن عمر مرفوعاً « أجيبوا هذه الدعوة إذا 
دعيتم لها » « وكان ابن عمر يأتي الدعوى في العرس وغير العرس » 
وياتيها وهو صائم » متفق عليهما + وإن علم أن في الدعوى منكرا : 


— 88م — 


كزمر وخمر وآلة لهو » وأمكنه الإنكار » حضر وأنكر » لأنه يجمع بين 
واجبين : إجابة أخيه المسلم » وإزالة المنكر 3 وإن لم يمكنه الإنكار لم : 
بحضر » لحديث ابن عمر مرفوع] « من كان يمن بالله واليوم الآخر » 
فلا قعد على مائدة بدار عليها الخمر » رواه أحمد ٠‏ 

( وفي الثانية : سنة . وفي الثالئة : مكروهة ) لحدىث « الوليمة أول 
دوم : حق » والثاني : معروف » والثالث : راء وسمعة » رواه أحمد > 
وأبو داود » وابن ع ماحه ٠‏ 1 

( وإتما تجب ) الإجابة للوليمة » 

( إذا كان الداعي مسلمآ يحرم هجره )بخلاف » نحو رفي 6 
ومتحاهر بمعصية ٠‏ 

( وكسبه طيب . فإن كان في ماله حرام » كرهت إجابته » ومعاملته » 
وقبول هدينه ) وهته » وصدقته * 


( وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته )جزم به في 


المغني والشرح وغيرهما ٠‏ 
( وإن دعاه اثنان فاكثر » وجبت عليه إجابة الكل » إن أمكته الجمع ) 
بأن اتسع الوقت » 


(وإلا) يمكن الجمع » 

( اجاب : الأسبق قولا ) أوجوب إجابته بدعائه » فلا سقط بدعاء 
من مضه 

( فالادين ) لأنه الأكرم عند الله ء 

( فالأقرب رحما ) ا في تقديمه من صلته » 


— og — 


ر فجوار؟ ) لقوله صلى الله عليه وسلم « إذا اجتمع الداعيان فأجب 
أقربهما باب » فإن أقربهما باب أقربهما جواراً » فإن سبق أحدهما فأجب 
الذي سبق » رواه أحمد » وأبو داود ٠‏ 

( فم يقرع ) إن استويا » أو استووا في ذلك » فيقدم من خرجت له 
القرعة » لأنها تميز المستحق عند استواء الحقوق ٠‏ 

( ولا يقصد بالإجابة نفس الأكل » بل ينوي الاقتداء بالسنة » وإكرام 
اخبه اومن » ولئلا يظن به التكبر ) رجاء : أن يثاب على نيته ٠‏ 

( ويستحب أكله ولو صائمة ) تطوعا » لما روي أنه صلی الله عليه 
وسلم « كان في دعوة » وكان معه جماعة » فاعتزل رجل من القومناحية» 
فقال صلی الله عليه وسلم : دعاكم أخوكم وتكلف لكم ٠‏ كل يومآ » ثم 
صم بوما مكانه إن شئت » ٠‏ 

( إلا صوما واجبا )فلا » لأنه بحرم قطعه » لقوله تعالى (.. ولا تبطلوا 
مالك ) وعن أبي هريرة مرفوعا « إذا دعي أحدكم فليجب » فإن 
كان صائمآ فليدع » وإن کان مفطرآ فليطعم » رواه آبو داود ٠‏ ويستحب 
إعلامهم بصيامه » لأنه يروى عن عثمان وابن عمر ٠‏ وليعلموا عذره » 
وتزول التهمة ٠‏ 

( وينوي باكله وشربه التقوي على الطاعة ) لتنقلب العادة عبادة ٠‏ 

(وبحرم الأكل بلا إذن صريح أو قريئة » ولو من بيت قريبه أو صديقه) 
لحديث ابن عمر مرفوعا « من دخل على غير دعوة » دخل سارقاً » وخرج 
مغيرآً » رواه أبو داود ٠‏ وقال في الآداب : ويباح الأكل من ستالقرب 


. ۲٣ / محمد من الآبة‎ )١( 


— ۹ ا 


والصديق من مال غير محرز عنه ؛ إذا علم أو ظن ظن رضى صاحبه بذلك » 
نظر؟ إلى العادة والعرف ٠‏ 

( والدعاء إلى الوليمة » وتقديم الطعام إذن في الاكل ) لحديث أبي 5 
هريرة مرفوعا « إذا دعي أحدكم إلى طعام » فجاء مع الرسول » فذلك. 


إذن لك » رواه أحمد وأبو أداود » وقال ابن مسعود « إذا دعبت فقد 
أذن لك «( رواه لحي 2 


( ويقدم ما حضر من الطعام من غير تكلف ) لما روى أحمد في المسند 
« أن سلمان دخل عليه رجل » فدعا له بما كان عنده » فقال : لولا أن 
رسول الله > صلی الله عليه وسلم » نهانا ‏ أو قال : لولا آنا نهينا ‏ 
تكلف أحدنا لصاحبه » لتكلفنا لك » ويباح النثار والتقاطه » لأنه صلى 
الله عليه وسلم « نحر خمس بدنات » وقال : من شاء اقتطع » رواه أحمد 
وأبو داود » وهذا جار مجرى النثار » لأنه نوع إباحة ٠‏ وعنه : يكره » 
لأنه صلى الله عليه وسلم «نهى عن النهبى والمثلة» رواه أحمد والبخاريء 
ولأن فيه دناءة ٠‏ وخر البدنات يدل على إباحته في الجملة ٠‏ ومن أخد 
منه شيت ملكه » لأنه نوع إباحة » أشبه ما يأكله الضيفان ٠‏ وإن قسم 
على الحاضرين كان أولى بلا خلاف » لقول أبي هريرة « قسم النبي > 
صلى الله عليه وسلم » یوما بين أصحابه تمر » فأعطى كل إنسان سبع 
تمرات ٠٠‏ » الحديث » رواه البخاري ٠‏ وفرق الإمام أحمد علىالصبيان 
الحوز » لكل واحد خمسة خمسة » لما حدق ابنه حسن ٠‏ 

( ولا يشرع تقبيل الخبز ) لحديث عائشة « دخل على رسول الله » 
صلی الله عليه وسلم » فرأى كسرة ملقاة » فآخذها فمسحها ثم أكلها » | 
وقال : با عائشة» أكرمي كريمك » فإنها ما نفرت عن قوم » فعادت إليهم» 


o —‏ لم 


رواه ابن ماجه :٠‏ ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر له بنحوه » 
ولفظه « أحسني جوار نعم الله عليك » قال في الآداب : فهذا الخير 
يدل على عدم التقبيل » لأن هذا محله كما يفعل في هذا الزمان ٠‏ 

( وتكره إهانته » ومسح يديه به » ووضعه تحت القصعة ) نص عليه 
لما تقدم ٠‏ وكره أحمد. الخبز الكبار » وقال : ليس فيه بركة ٠‏ وبحوز 
قطع اللحم بالسكين » لما روى البخاري : أنه صلى الله عليه وسلم « كان 
بحتز من كتف شاة ٠٠‏ » الحديث ٠‏ احتج به أحمد + وسئل عن حديث 
النهي عنه » فقال : ليس بصحيح ٠‏ 


( ويستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده ) لحديث أنس مرفوعآ] 
« من أحب أن يكثر خير بيته » فليتوضاً إذا حضر غداؤه » وإذا رفع .» 
إسناده ضعيف ٠‏ رواه ابن ماجه وغيره ٠‏ وعن سلمان مرفوعاً » بركة 
الطعام : الوضوء قبله وبعده » قال جماعة من العلماء : المراد بالوضوء 
هنا : غسل اليدين » لا الوضوء الشرعي ٠‏ وعنه : يكره قبله ٠‏ اختاره 
ااقاضي ٠‏ قال الشيخ تقي الدين : من كرهه » قال : هذا من فعل اليهودء 
فمكره التشبه بهم ٠‏ 

( ونسن النسمية جهراآً على الطعام والشراب ) لحديث عائشة مرفوعاً . 
« إذا أكل أحدكم » فليذكر اسم الله ٠‏ فان نسي أن يذكر اسم الله في 
أوله » فليقل : بسم الله أوله وآخره » وقيس عليه الشرب ٠‏ 


55 - ٠مل‎ E 


( وان بجلس على رجله اليسرى » وينصب اليمنى )لأنه صلى الله 
عليه وسلم « جثا عند الأكل » وقال : أما آنا فلا آكل متكا » رواه 
مسلم ٠‏ أي : بل مستوفز؟ بحسب الحاجة ٠‏ وعن أنس : أنه صلى الله 
عليه وسلم « أكل مقعيآ تمر وفي لفظ ‏ يأكل منه أكلا” ذريعا » 
رواء مسلم ٠‏ 

( أو يتربع ) وجعل بعضهم التربع من الاتكاء ٠‏ 

( وياكل بيمينه بثلاثة أصابع مما يليه ) لقوله صلى الله عليه وسلم » 
لعمر بن أبي سلمة « ياغلام » سم الله » وكل بيمينك » وكل مما يليك » 
متفق عليه ٠‏ وعن ثعب بن مالك قال « كان رسول الله »> صلى الله عليه 
وسلم » بأكل بثلاث أصابع » ولا يمسح بده حتى بلعقها » رواه الخلال. 

( ويصغر اللقمة » ويطيل المضغ )قال الشيخ تقي الدين : على أن 
هذه المسألة لم أجدها مأثورة » ولا عن أبي عبد الله » لكن فيها مناسبةء 
وقال أيضا: نظير هذا ماذكره الإمام أحمد من استحباب تصغير الأرغفة. 
نقله عنه فى الاداب ٠‏ 

( وبمسح الصحفة ) لحديث جابر « أمر رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم ؛ بلعق الأصابع والصحفة » وقال : إنكم لا تدرون في أبة البركة» 
رواه مسلم ٠‏ 

( وياكل ما تناثر ) لحديث جابر مرفوعا « إذا وقعت لقمة أحدكم » 
فليخذها » فليمط ما كان بها م نأذى» ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان..» 
الحديث » رواه مسلم ٠‏ 

( ويغض طرفه عن جليسه ) لثلا بستحي ٠‏ 


له ت )۱٤(‏ 


ا ا ا أن [«ة ت 8 
( ويؤئر ااحناج ) لقوله تعالى ( ...و بوڈ ثرون على أ فسهم...) الابة 
( وياكل مع الزوجة والمماوك والولد ولو طفلا ) لقول عائشة « كنت 
موضع في ٠٠‏ » الحديث ٠‏ « وأكل معه صلى الله عليه وسلم : عمر بن 
أبى سلمة وهو صغير » ٠‏ 

( ويلعق أصابعه ) لا #قدم ٠‏ 

( وبخال اسئانه ) لما روي عن ابنعمر «ترك الخلال بوهن الأسنان» 
ورفعه بعضهم ٠‏ وفي حديث « تخللوا من الطعام » فإنه ليس شيء أشد 
على الملك الذي على العبد أن بجد من أحدكم ربح الطعام » ٠‏ 

(ويلقي ما اخرجه الخلال » ويكره أن يبتلعه » فان قلعه بلسانه لم يكره) 
لحديث أبي هريرة مرفوعاً « من أكل فما تخلل فليلفظ » ومالاك بلسانه 
فليبلع ٠‏ من فعل فقد أحسن » ومن لا فلا حرج » رواه أحمد وآبو داود 


وان ماحه 3 


( وبكره نفخ الطعام ) والشراب ٠‏ قال فى الآداب: أطلقه الأصحاب » 
لظاهر الخبر ٠‏ اتنهى ٠‏ وعن ابن عباس مرفوعا « نهى أن بتنفس في 
الإناء » أو ينفخ فيه » ٠‏ ب 

( وكونه خار؟ ) لأنه لا بركة فيه ٠‏ وقال أبو هريرة « لا يوكل طعام 
حتى يذهب بخاره » رواه البيهقي بإسناد حسن ٠‏ 

( واكله باقل ) من ثلاث أضابع لأنه كبر » 


(1) الحشر من الآية / 1 + 


ج س 


( أو أكثر من ثلاث؛ اصابع ) لأنه شره ٠‏ ولم يصحح الإمام أحمد 
حديث « أكله صلی الله عليه وسلم بکفه كلها » ٠‏ 

( او بشماله ) بلا ضرورة » لأنه تشبه بالشيطان ٠‏ وذكره النووي 
في الشرب إجماعا ٠‏ وذكر ابن عبد البر واين حزم : أن الأكل بالشمال 
محرم » لظاهر الأخبار . 

( أو من أعلى الصحفة »2 أو وسطها ) لقوله ٠٠«‏ وكل مما يليك ٠٠‏ » 
وعن ابن عباس مرفوعا « إذا أكل أحدكم طعاما » فلا يأكل من أعلى 
الصحفة » ولكن ليأكل من أسفلها » فإن البركة تنزل من أعلاها » وفي 
فا ووا راا ودعو د ھا رامنا 
ابن ماجة ٠‏ 

( ونفض بده في القصعة » وتقديم رأسه إليها عند وضع اللقمة 
ا 0 

( وكلامه بما يسنتقذر يستقئر ) إذا أكل مع غيره » أو يما يضحكهم أو 
بحزنهم ٠‏ قاله الشيخ عبد القادر ٠‏ وكذا فعله ما يستقذر : كتمخط ٠‏ 

( وأكله منكئآ » او مضطجءة ) لما تقدم . وقال ابن هبيرة : أكل 
الرجل متكثا يدل على استخفافه بنعمة الله ٠‏ وعن ابن عمر « نهى رسول 
الله » صلى الله عليه وسلم » عن مطعمين : عن الجلوس على مائدة يشرب 
عليها الخمر » وأن بأكل وهو منبطح على بطنه » رواه انو داود ٠‏ 

( وأكله كثيرآ بحيث يؤذيه ) لحددث « ما ملأ آدمي وعاء شرآ من 
بطن ٠١‏ » الحديث » رواه الترمذي والنسائي وا بن ماجه ٠‏ وعن سمرة 
بن جندب « أنه قيل له : إن ابنك بات البارحة بشما » فقال : أما لو مات 


— ۱ ل 


لم أصل عليه » قال الشيخ تقي الدين : بعني : أنه أعان على قتل تفسهء 
اتنهى ٠‏ فإن لم يؤذه جاز ؛ لقوله » صلى الله عليه وسلم » لأبي هريرة 
« اشرب أي : من اللبن # فشرب » ثم أمره ثانا » وثالثا » حتى قال : . 
والذي بعثك بالحق ما أجد له مساغا » رواه البخاري ٠‏ 

( أو قليلاً بحيت يضره ) لحديث «لا ضرر ولا ضرار» وقيل لأحمد 
هؤلاء الذين بأكلون قليلا” + ويقللون طعامهم ٠‏ قال : ما يمجبني ؛ 
سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول : فعل قوم هك ذا فقطعهم عن 
الفرض ٠‏ رواه الخلال ء 

( وياكل ويشرب مع ابناء الدنيا بالادب والمروءة » ومع الفقراء بالإيثار » 
ومع العلماء بالتعليم » ومع الإخوان بالانبساط » وبالح ديت الطيب 
والحكايات التي تليق بالحال ) إذا كانوا منقبضين ٠‏ قال معناه الإمام 
إنما وضع الطعام ليؤكل » وكان إبراهيم بن أدهم يبيع ثيابه » وينفقها 
على أصحابه ٠‏ قال : فانبسطت فأكلت » ققال : لتأكلن هذه ٠‏ انتهى ٠‏ 

(وما جرت به العادة من إطعام السائل ونحو الهر » ففي جوازه وجهان) 
قال فى الآداب والفروع : والأولى جوازه » لحديث أنس في الدباء 
وفيه « فجعلت أجمع الدباء دين یدنه » رواه البخاري ٠‏ وقال : قال ابن 
المبارك : لا بأس أن يناول بعضهم بعضا » ولا يناول من هذه المائدة الى 
مائدة أخرى ٠‏ 


جا 


( ويسن أن يحمد الله إذا فرغ )من أكله أو شربه لحديث » إن الله 
ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها » ويشرب الشربة فيحمده 
عليها » رواه مسلم ٠‏ 

( ويقول : الحمد لته الذي أطعمني هذا الطعام » ورزقنيه من غير حول 
مني ولا قوة ) لحديث معاذ بن أنس الجهني مرفوعاً « من أكل طعاما 
فقال : الحمد لله الذي أطعمنى هذا ورزقنيه من غير حول منى ولا قوة » 
عفر له ما تقدم من ذنبه » رواه ابن ماجه ٠‏ 

( ويدعو لصاحب العام ) لقول جابر « صنع أبو الميثم بن التيهان 
للنبي » صلى الله عليه وسلم طعاما » فدعاه وأصحابه » فلما فرغو » قال : 
أثيبوا أخاكم ٠‏ قالوا : بارسول الله : وما إثابته # قال : إن الرجل إذا 
دخل بيته » وأكل طعامه » وشرب شرابه » فدعوا له » فذلك إثابته » 
رواه أبو داود ٠‏ ونويده حددث 2 ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه ( * 

( ويفضل منه شيئآ ولا سيما إن كان ممن يتبرك بفضلته ) 
أو كان ثم حاجة ٠‏ قال أبو أيوب «كان رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
أصابعه » فيتبع موضع أصابعه » ٠‏ 

( ويسن إعلان النكاح والغرب عليه بدف لا حلق فيه ولا صنوج ) 


سام ل 


رواه ابن ماحجه ٠‏ وحددث » فصل ما بين الحلال والحرام : الدف » 
والصوت في النكاح » رواه الخمسة » إلا أبا داود ٠‏ قال الموفق : 
( للنساء ) وفي الرعاية : 
( ويكره للرجال )مطلقا ٠‏ قال في الفروع : وظاهر نصوصه » وكلام 
( ولا باس بالفزل في العرس ) لقوله» صلى الله عليهوسلم» للأنصارء ' 


« أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم 


ولزالةاتعي الأعين ‏ >> لا ملم دكت 
ولولا الحبة السوداء ما سرت عذاريكم «6 


« وكان صلى الله عليه وسلم » يكره تكاح السر حتى يضرب بدف » 


وشال : 
أتيياكم أتيناكم فحيونا نحييكم » 


.واه عد الله بن. أحمد فى | لم لاه 


بح 


اد اسار 


يمكلا“ من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة » 
وكف الأذى » وان :لډ يمطله بحقه ) لقو له e‏ 
روب a‏ لو ادي اون 
بألمَْرئوف..)”'" قال بعضهم : التماثل هنا في تأدية كل منهما ما عليه 
لصاحه ٠‏ وفي حديث « استوصوا بالنساء خيرآً » رواه مسلم ٠‏ 

( وحق الزوج عليها اعظم من حقها عليه ) لقوله 3 ( وَللرجال 
عَليهِنَ دَرَجَة )27 وحديث « لو كنت آمرا أحدا أنيسجد لأحدء 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها » رواه الترمذي ٠‏ 

( وليكن غيورآ من غير إفراط ) لحديث حابر بن عنيك مرفوعا « إن 
من الغيرة ما بحب الله » ومن الغيرة ما يبغض الله » ومن الخيلاء مابحب 
الله » ومنها ما بغض الله ٠‏ فأما الغيرة التى بحب الله : فالغيرة فى الريبةء 
وأما الغيرة التى ببغض E ( ET‏ 
لجرك وا داور و ليان ا 

( وإذا نم العقد وجب على المرآة أن تسام نفسها لبيت زوجها إذا 

RT O 


(۲) البقرة من الآبة / ۲۲۸ . 
(؟) البقرة من الآنة / ۲۲٣‏ . 


دهاج — 


طلبها وهي حرة ) وأما الأمة مع الإطلاق » فلا يجب تسليمها إلا ليلا ٠‏ 
نص عليه ٠‏ 

( يمكن الاستمتاع بها كبنت تسع ) نص عليه في رواية أبي الحارثء 
وذهب في ذلك إلى « أن النبي » صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة وهى 
بنت تسع سنين 6 ٠‏ 

( إن لم تشترط دارها ) فإن شرطتها فلها الفسخ إن نقلها عنها للزوم 
الشرط ء 

( ولا يجب عليها التسليم إن طلبها وهي محرمة ) بحح أو عمرة » 

( أو مريضة » أو صغيرة » أو حائض » ولو قال : لا اطا ) لن هذه 
الأعذار تمنع الاستمتاع بها » ويرجى زوالها » أشبه ما لو طلب تسليمها 
فليس لها منع تفسها من زوجها مما بباح له منها ٠‏ 


( ولئزوج أن يستمتع بزوجته كل وقت » على اي صفة كانت ) 
قوله تعالى ( فأتوا 7*2 ۹ از شت sd‏ قال جابر : « من بين 
بديها » ومن خلفها » غير أن لا بآتيها إلا في المآتى » متفق عليه ٠‏ وحديث 
« إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح » ٠‏ 


. ۲۲۲ / البقرة من الآبة‎ )١( 


— ۱۹ 


( مالم يضرها أو يشغلها عن الفرائض ) لحديث «لا ضرر ولا ضرار) 

( ولا يجوز لها أن تنطوع بصلاة أو صوم وهو حاضر إلا بإزنسه ) 
لحديث أبي هريرة مرفوعا « لا بحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد 
إلا بإذنه » متفق عليه ٠‏ 

( وله الاستمناء بيدها ) كذا قال ٠‏ وقال في شرح الإقناع في باب 
التعزير : لأنه كتقسلها ٠‏ 

( والسفر بلا إذنها ) لأنه لا ولاية لها عليه ٠‏ 

( ويحرم وطؤها في الدبر ) قي قول أكثر أهل العلم من الصحابة 
ومن بعدهم » لحديث « إن الله لا بستحي من الحق ٠‏ لا تآتوا النساء 
في أعجازهن » رواه ابن ماجه ٠‏ 

( ونحو الحيض )يحرم وطؤها فيه إجماعا » لقوله تعالى (.. فاعرلا 
الاق ا تمض ا ا اك ل ل 
وحديث أبي هريرة مرفوعاً « من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر 
بما أنزل على محمد » صلى الله عليه وسلم » رواه الأثرم ٠‏ 

( وعزله عنها بلا إذنها ) نص عليه ٠‏ وهو : أن ينزل الماء خارجاً عن 
الفرج ؛ لما فيه من تقليل النسل » ومنع الزوجة من كمال الاستمتاع ٠‏ 
وعن ابن عمر « نهى رسول الله »> صلی الله عليه وسلم » أن يعزل عن 
الحرة إلا بإذنها » رواه أحمد وابن ماجه ٠‏ 

( ويكره أن يقملها أو بباشرها عند الناس ) لأنه دناءة ٠‏ 

( او يكثر الكلام حال الجماع ) قياسآ على التخلي» ولحديث «لاتكثروا 

. ۲۲۲ / البقرة من الآبة‎ )١( 


— ۷ سد 


الكلام عندمجامعة!انساء فإنهمنهيكو نالخرس والفافأة» رواهأ بوحفص٠‏ 
وكره الوطء متحردنن» لحديث «إذا أتى أحدكو أهله فليستتر» ولا تحرد 
تجرد العيرين » رواه ابن ماجه ٠‏ ويكره بحيث يراه أو يسمعه غير طفل 
لا يعقل ء قال أحمد : كانوا يكرهون الوجس » وهو : الصوت الخفىء 
وكره نزعه قبل فراغها » لحديث أنس مرفوع] » وفيه « ثم إذا قضى 
حاجته فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها » رواه أحمد وأبو حفص ٠‏ 

( أو يحدثا بما جرى بينهما ) « لنهيه صلی الله عليه وسلم » عنه » 
.رواه أبو داود وغيره ٠‏ 

( ويسن أن يلاعبها قبل الجماع ) لتنهض شهوتها » وتنال من لذة 
الجماع مثل ما ناله ٠‏ 
( وان بغطي راسه ) عند الجماع » وعند الخلاء ٠‏ قال في الفروع : 
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( وأنهلا يستقبل القبلة ) عند الجماع » لأن عمرو بن حزم وعطاء 
كرها ذلك ٠‏ قاله في الشرح ٠‏ 

( وان يقول عند الوطء : بسم الله » اللهم جنبنا الشيطان » وجنب 
الشيطان ما رزفتنا ) قال عطاء في قوله تعالى 0 دان 
هي : التسمية عند الجماع٠‏ وعن ابن عباس مرفوعا «لو أن أحدكم حين 
بأتي أهله قال : بسم الله » اللهم جنينا الشيطان » وجنب الشيطان 
ما رزقتنا » فولد بينهما ولد » لم بضره الشيطان أبدا » متفق عليه ٠‏ 

( وان تنخذ المراة خرقة تناولها لتزوج بعد فراغفه من الجمساع ) 
ليمسح بها ٠‏ وهو مروي عن عائشة ٠‏ 

. ۲۲٢۳ / البقرة من الآبة‎ )١( 


— ۷|۸ 


e. 


یسل 


( وليس عليها خدمة زوجها في عجن » وخبز » وطبخ ونحوه ) 
نص عليه » لأن المعقود عليه منفعة البضع » فلا يملك غيره من منافعها ٠‏ 


( لكن الأولى لها فعل ما جرت به العادة ) وأوجب الشيخ تقي الدين 
المعروف من مثلها لله ٠‏ وفي حدث عائشة مر فوعاً » ولو أن رحلا 
أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود » ومن جبل آسود إلى 
جبل أحمر » لكان نولها أن تفعل » رواه أحمد وابن ماجه ٠‏ 

( وله أن بازمها بغسل نجاسة عليها » وبالفسل من الحيض » والنفاس 

وواخداما عاف من طون وشعر قال اقا وداه ولحده ع ران 


( وبحرم عليها الخروج بلا إذنه » ولو لموت أبيها ) لحديث أنس « أن 
رجلا سافر » ومنع زوجته من الخروج » فمرض أبوها : فاستأذنت 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم » في حضور جنازته » فقال لها اتقي 
الله ولا تخالفي زوجك ٠‏ فأوحى الله إليه : أنى قد غفرت لها بطاعتها 
زوجها » رواه ابن بطة في أحكام النساء ء وقال أحمد في امرأة لهما 
زوج وأم مريضة : طاعة زوجها أوجب عليها من أمها » إلا أن بأذن لها ٠‏ 
ويستحب إذنه لها فى عيادتهما » وشهود جنازتهما > لما فيه من صلة 


۲۹ د 


الرحم » والمعاشرة بالمعروف ٠‏ ومنعها يودي إلى النفور » ويغري 
بالعقوق ٠‏ 

( لكن لها أن تخرج لقضاء حوائجها ) التي لا بد لها منها > 
للضرورة ٠‏ 
( ولا يملك منعها من كلام أبويها » ولا منعهما من زيارتها )لأنه لا طاعة 

( مالم يخف منهما الضرر ) فله المنع دفعا للضرر ٠‏ 

( ولا يلزمها طاعة أبويها ) في فراقه ومخالفته ٠‏ 

( بل طاعة زوجها احق ) لوجوبها عليها ٠‏ 

فصل 

( ويلزمه أن يبيت عند الحرة بطلبها ليلة من اربع ) ليال » إن لم يكن 
له عذر ٠‏ لقوله »> صلى الله عليه وسلم » لعبد الله بن عمرو « إن لزوجك 
عليك حقاً » متفق عليه ٠‏ وروى الشعبي « أن كعب بن سوار كان 
جالسا عند عمر بن الخطاب » فحاءت اا ا2 ر المؤمنين » 
ما رأيت رجلا“ قط أفضل من زوجى.٠‏ والله إنه ليبيت ليله قائما » ويظل 
ها O‏ لاتير لا “وات لفيا اتسيف oN‏ 
راجعة ٠‏ فقال كعب : با أمير المؤمنئين : هلا أعديت المرأة على زوجها > 
فلقد أبلغت إليك في الشكوى ء فقال لكعب : اقض بينهما » فإنك 
فهمت من أمرها مالم أفهم ء قال : فإني أرى كانها امرآة عليها :ثلاث 
نسوة هي رابعتين ٠‏ فأقضي بثلاثة أيام ولياليمن يتعبد فيهن » ولها بوم 
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قاض على البصرة وفي لفظ : نعم القاضي أنت » رواه سعيد ٠‏ وهذه 
قضية اشتهرت فلم تنكر » فكانت إجماعا ٠‏ 
لهن ست » ولها السابعة ٠‏ والصحيح : أن لها ليلة من ثمان » نصف 
ما للحرة » لأن زيادتها على ذلك تخل بالتنصيف ٠‏ وزيادة الحرة على 
ليلة من أربع زيادة على الواجب » فتعين ما ذكرنا ٠‏ قاله فى الكافى ٠‏ 

( وان يطا في كل ثلث سنة مرة إن قدر ) وطلبته » لأن الله تعالى قدر 
ذاك بأربعة أشهر فى حق المؤلى » فكذلك فى حق غيره » لأن الممين 
لا توجب ما حلف عليه » فدل أن الوطء واجب بدونها ٠‏ 

( فإن أبى )الوطء أو البيتوتة الواجبين ٠‏ 

( فرق الحاكم بينهما إن طلبت ) نص عليه في رواية ابن منصور » 
في رجل تزوج امرآة » ولم بدخل بها » يقول : غدا أدخل بها » غدا أدخل 
بها إلى شهر » هل يحبر على الدخول ؛ قال : أذهب إلى أربعة أشهر إن 
٠ tS‏ فجعله كا مولي ٠‏ ولا و بصح الفسخ هنا إلا 

( وإن سافر فوق نصف سنة في غير أمر واجب ) کحج 6 وغزو 

( أو طلب رزق يحتاج إليه وطلبت قدومه » لزمه ) فإن أبى بلا عذر 
فرق بينهما بطلبها » لما تقدم ٠‏ 

( ويجب عليه النسوية بين زوجاته في المبيت ) قال في الشرح : 


591 يب 


ولا نعلم خلافا في وجوب التسوية بين الزوجات في القسم ٠‏ اتنهى ٠٠‏ 
لقوله تعالى ( :وعاشرومُن 
القسم ميل ٠‏ وعن أبى هريرة مرفوعاً 2 من كان “له امرآتان مال إلى 
إحداهما » جاء يوم القيامة وشقه مائل » وعن عائشة « كان رسوه الله » 
قيما أملك » فلا تلمنى فيما لا أملك » زواهما أبو داود ٠‏ 

( ويكون ليلة وليلة ) لفعله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

( إلا ان يرضين باكثر ) لأن الحق لا بعدوهن ٠‏ ولقوله » صلى الله 
عليه وسلم » لأم سلمة « فإن سبعت لك سبعت لنسائى » رواه أحمد » 
يدخل تبعا » « لأن سودة وهبت يومها لعائشة » متفق عليه ٠‏ وقالت 


درن )0 5 . 
با لمع روف ( وزبادة إحداهن فى 


عائشة « قبض رسول الله » صلی الله عليه وسلم » في ببتي » وفي يومي» 
وإنما قبض نهار؟ » « ولزوجة أمة مع حرة » ليلة من ثلاث ليال » رواه 
الدارقطني عن علي » واحتج به أحمد ٠‏ وقال ابن المنذر : أجمع من 
نحفظ عنه من آهل العلم أن القسم بين المسلمة والذمية سواء ٠‏ 

( ويحرم دخوله في نوبة واحدة إلى غيرها إلا لضرورة ) كأن تكون 
منزولا بها » فيريد أن يحضرها » أو توصي إليه ٠‏ 

( وفي نهارها إلا لحاجة ) كعيادة » وسؤال عن أمر يحتاج إليه ٠‏ 
فإن لم يلبث » لم تقض » لأنه زمن يسير ٠‏ 

( وإن لبث أو جامع زمه القضاء ) بأن يدخل على المظلومة في ليلة 


(1) النساء من الآبة / 148 . 


کچ كن 


الأخرى » فيمكث عندها نقدر ما مكث عندها تلك الليلة » أو يجامعها 
إن كان جامع ليعدل بينهما ٠‏ وليس عليه قضاء قبلة ونحوها » لقول 
عائشة « كان رسول الله » صلى الله عليه وسلم » بدخل على في بوم 
غيري » فينال مني كل شيء إلا الجماع » 

( وإن طلق واحدة وقت نويتها آثم ) لأنه تسبب بالطلاق إلى إبطال 
حقها من القسم ٠‏ 

( ويقضيها متى نكحها ) لتمكنه من إيفاثها حقها .» كالمعسر بالدين إذا 
أسر ء 

( ولا يجب أن يسوي بينهن في الوطء ودواعيه ) لا نعلم فيه خلافاً » 
قاله في الشرح ٠‏ لأن الداعي إليه الشهوة والمحبة » ولا سبيل إلى 
التسوية في ذلك ٠‏ قال تعالى ون" ليهو أب تدرا نين 
ألساء ول حَرَضم' ) ”© قال ابن عباس : في الحب واجماع > 


فيما لا أملك » ٠‏ 
( ولا في النفقة والكسوة » حيث قام بالواجب » وإن أمكنه ذلك ) 
وفعله ٤‏ 


(كان حسنا ) لأنه أكمل » 


1 ۱۲۸ / النساء من الآبة‎ )١( 
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( وإذا تزوج بكرا اقام عندها سبعآ ٠‏ وثيباً ثلاث » ثم يعود إلى القسم 
بينهن ) وتصير الجديدة آخرهن نوبة » لحديث أبي قلابة عن أنس قال 
« من السنة إذا تزوج البكر على الثيب » أقام دغ سبعاً » وقسم ٠‏ 
وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلا » ثم قسم ٠‏ قال أبو قلابة : لو شئت 
لقلت. : إن أنسا رفعه إلى النبي » صلى الله عليه وسلم » أخرجاه ٠‏ 

E A)‏ : أخشی أن لا بحل 
للرجل أن يقيم مع امرأة لا تصلي » ولا تغتسل من الجنابة » ولا تتعلم 
القرآن ٠‏ وعن معاذ مرفوعا « انفق على عبالك من طولك » ولا ترقع 
عنهم عصاك أدبا » وأخفهم في الله » رواه أحمد ٠‏ 

( ومن عصته وعظها ) أي : خوفها الله عز وجل » وذكر لها ما أوجب 
عليها من الحق والطاعة »> وما بلحقها بالمخالفة من الاثم وسقوط النفقة 


ا اح من هجره وضربها » لقوله تعالی (وأللاتي افون 
عر 0 


lL‏ رو و اهر وهن في ا اف 
( فإن أصرت » هجرها في المضجع ما شاء ) ما دامت كذلك٠‏ قال ابن 
عباس « لا تضاجعها في فراشك » وقد « هجر النبي » صلى الله عليه 
وسلم نساءه » فلم يدخل عليهن شهراً » متفق عليه ٠‏ 
)١(‏ النساء من الآبة / ۳۳ . 


کت 


( وفي الكلام ثلاثة آيام فقط ) لحديث أي هريرة مرفوعاً « لا بحل 
لمسلم أن يهحر أخاه فوق ثلاثة أيام » متفق عليه ٠‏ 

( فإن اصرت ضربها ضربآ غير شديد ) لحديث عمرو بن الأحوص 
مرفوعاآ وفيه « ٠٠‏ فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع » واضربوهن 
ضرباً غير مبرح » الحديث » رواه ابن ماجه والترمدي » وصححه ٠‏ قال 
علب : غير مبرح » أي : غير شديد ٠‏ وفي حديث « لا يجلد أحدكم 
امرآته جلد العبد » ثم يضاجعها في آخر اليوم » ٠‏ 

( بعشرة أسواط لا فوقها الحديث « لا تحلد أحدكم فوق عشرة 
أسواط » إلا فى حد من حدود الله تعالى » متفق عليه ٠‏ وبحتب الوجه 
والمواضع الخوية والمستحسنة » لأن القصد اللأديب > لا الإتلاف ٠‏ 
ولقوله صلى الله عليه وسلم « ولا تضرب الوجه » ولا تقبح » ولا تهجر 
إلا فى البيت » رواه أحمد وأبو داود ٠‏ وقال أحمد فى الرجل يضرب 
مره ولا حيتي لاجد ان معا ولا برعا ل رها للخير + 
رواه أبو داود ٠‏ 

( ويمنع من ذلك إن كان مانعآ لحقها ) حتى بوفيه» لأنه بكون ظال 
بطلبه حقه مع منعه حقها ٠‏ 


— 0( — ت (15) 


ا شاف 


وهو : فراق الزوجة بعوض بأخذه 0 2 
بالفاظ مخصوصة ٠‏ سمي بذلك لأن 7 00000 من تا 
تخلع الالو يه جنا عبانلا وار ا الا 3 5 
ل 

ا ( إن خم ألا يقي دود اأ 
جاح ليما فها أَفتَدتْبو)”” ذا هت زوجها » وظنت أن لا تؤدي 
حق الله في طاعته جاز الخلع على عوض » للآية ٠‏ قال ابن عبد البر : 
م ل ل ل 
6 


قر 


منسوخة شوله (وَإِن ارذع ادال زوج ان زوج ) الآية 
ولافتقر إلى حا كم ٠‏ روى البخاري ذلك عن عمر وعثبان ودكره ه معاستقامة 
الحال » لحديث « أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام 
علىها رائحة الحنة (ee‏ رواه الخمسة» إلا النساني ٠‏ و نفع » لقوله تعالى 
سه امس 5 سمه اس هاده مو جص" ع بج د «4) 

) فإن طبن لک عن ٿيء منه تفا ) الاية وستحب إجابتها إلى 
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(9؟) النساء من الآبة / 1۹ . 
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جح اد 


الخلع حيث أبيح » لقوله » صلى الله عليه وسلم » لثامت بن قيس « اقبل 
الحدقة وطلقها تطليقة» رواه البخاريء واختلف كلام الشيخ تفي الدين 
في وجوب إجابته » وألزم بها بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء 
قاله في الفروع والإنصاف » لأمره » صلى الله عليه وسلم » لثابت بها ٠‏ 
ولا بأس به في الحيض والطهر الذي أصابها فيه » لأنه صلى الله عليه 
طلم« لو سال الختلمة عن هالا »:: 

( وشروطه سيعة : ) 

(۱ - أن يقع من زوج يصح طلاقه ) مسلماً كان أو ذميا » حرا كان 
أو عبد » كيرا أو صغير؟ بعقله » لأنه إذا ملك الطلاق ‏ وهو : محرد 
إسقاط لا تحصيل فيه فلأنه يملكه محصلا“ لعوض أولى ٠‏ 

(؟ - أن يكون على عوض ) فإن خالعها بغير عوض لم يصح ٠‏ حكاه 
الشيخ تقي الدين إجماعا ٠‏ وعنه : يصح بلا عوض ٠‏ اختارها الخرقي ٠‏ 
لکن إن كان بلفظ الطلاق » أو نواه به فهو طلاق رجعي » وإلا لم بقع 
اي 

( ولو مجهولا؛ ) ك : على ما بيدها أو بيتها » كالوصية » لأنه إسقاط 
لحقه من البضع » وليس بتمليك شيء ٠‏ والإسقاط تدخله المسامحة » 
ويكره بأكثر مما أعطاها ٠‏ روي عزعثمان » لقوله» صلی الله عليه وسلم» 
في حديث جميلة « ولا تزدد » رواه ابن ماجه ٠‏ وعن علي أن النبي » 
صلى الله عليه وسلم « كره أن بأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها » رواه 
أو يطفن ول ج :ذلك رل مال( :ولا جاح عَلَيهما فيا 
افتذتبه) “وقالت الربيع « اختلعت من زوجي بما دون عقاص راسي » 


. ۲۲۹ / البقرة من الآنة‎ )١( 
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فأجاز ذلك على“ عثمان » رضى الله عنه » ومثل هدا هر 8 فون 

( مون يصح تبرعه ) وهو : المكلف غير المححور عليه ٠‏ 

( من أجنبي وزوجة ) لأنه ندل مال قىمقابلة ماليس دمال ولا منفعة: 
في قول الأكثر ٠‏ 

لكن لو عضلها ظلما لتختلع لم بصح ) والزوجية بحالها » لقولهتعالى 
) وَل تومن لتَدَهبوا 0 يا ا ( 9 ولا ستحق 
خإن كان بلفظ الطلاق الب ار له 
الم الح رع بر ار لكي واي اها Ea‏ 
لقوله تعالى إلا ا كاين بفاحشة 03 0 والاستثناء 
من النهي إباحة ٠‏ 
لي کدا فقد خالعتك » إلحاقاً له بعقود المعاوضات > لاشتراط العوض 
فيه ٠‏ وقال في الكافي : بصح الخلع منجزآ ومعلقاً على شرط » لما فيه 
منها » مشاعاً كان : كنصفها » أو معنا : كندها ٠‏ 

: ١9 / النساء من الآبة‎ )١١ 

)۲( النساء من الآبة / ١1‏ 05 
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(ه- أن لا بقع حيلة لإسقاط يمين الطلاق ) آي : فراراً من وقوع 
الطلاق المعلق على مستقبل » فيحرم خلع الحيلة » ولا يصح » لأن الحيل 
خداع لا تحل ما حرم الله ٠‏ قال الشيخ تقي الدين : خلع الحيلة لا يصح 
وإنما نقصد منه بقاء المرآة مع زوجها » والعقد لا قصد به تقيض 
مقصوده ٠‏ اتنهى ٠‏ واختار ابن القيم في إعلام الموقعين آنه : بحرم 
ويصح » أي : بقع » ونصره من عشرة أوجه ٠‏ 

( - أن لا بقع بلفظ الطلاق » بل بصيفته الموضوعة له ) وتآتي : 

(+7 - ان لا بنوي به الطلاق ) فإن كان بلفظ الطلاق » أو نيته وقع 
رجعيآ إن كان دون الثلاث » وبائنا إن كان بعوض بدفع له لبذل العوض 
فى إباتتها » أشبه الخلع ٠‏ 

( فمتى توفرت الشروط كان فسخة بائنآ لا ينقض به عبد الطلاق ) 
روي ذلك عن : ابن عباس » رضي الله عنهما » وطاوس وعكرمة وإسحاق 
وأبي ثور » وهو : أحد قولي الشافعي ٠‏ واحتج ابن عباء يقوله تعالى 
(الطلاق مَرنان .)م قار( فلا جتاح عَلَيهما فا أفتاث به ...)° 
O E e 2‏ م rd ker‏ ساساى مح 2 
كم قال: (.. فن طلقها فلا نحل له من بعد حتى تن e‏ 
فذكر تطليقتين » والخلع » وتطليقة بعدهما » فلو كان الخلع طلاقا لكان 
رابعاً » ولا خلاف في تحريمها بثلاث » ولأنه ليس بصريح في الطلاق » 
ولا نوى به الطلاق » فصار فسخا كسائر الفسوخ ٠‏ وعنه : أنه طلقة 

. ۲۲۹ / البقرة من الآبة‎ )١( 
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بائنة بكل حال ٠‏ وروي ذلك عن عثمان وعلى وابن مسعود » لكن 
ضعف أحمد الحديث عنهم فيه » وقال : ليس في الباب شيء أصج من 
حديث ابن عباس ٠‏ 

( وهي : خلعت » وفسخت » وفاديت ) لأنه ثبت للخلع عرف 
الاستعمال » والفسخ حقيقة فيه » وورد القرآن بالافتداء ٠‏ 

( والكناية ب : اريتك » وأبرأتك » واشنك )لأنهاتحتمل الخلع وغيره٠‏ 

( فمع سؤال الخلع وبذل العوض يصح بلا نية ) لأن قرينة الحال مع 
الكناية تقوم مقام النية ٠‏ 
(والا) يكن سوال » ولا بذل عوض ٠‏ 

( فلا بد منها )أي : النية ممن أتى بكناية خلع » كطلاق ونحوه ٠‏ 
بمجرد بذل المال وقبوله من غير لفظ من الزوج » لقوله « اقبل 
الحديقه » وطلقها تطليقة » رواه البخاري ء وفى روابة 2 فأمره » 
ذفارقها » ومن لم ,يذكر الفرقة فقد اقتصر على بعض القصة » وعليه: 
يحمل كلام أحمد وغيره » وليس في الخلع رجعة في قول الأكثر ٠‏ قاله 
في الشرح ٠‏ ويلغى شرط رجعة فيه دونه » كالبيع بشرط فاسد ٠‏ ولا 
بقع بمعتدة من خلع طلاق » ولو واجهها به » لأنه قول ابن عباس وابن 
الزيير » ولا يعرف لهما مخالف فى عمرهما » فكان إجماعا » ولأنها لاتحل 
له إلا بعقد جديد » فلم بلحقها طلاقه » كالمطلقة قبل الدخول » وحديث : 
« المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت فى العدة » لا يعرف له أصل ٠‏ 


۳ س 


ست ارق 


( يباح لسوء عشرة الزوجة ) كسوء خلقها > وتضرره بها من غير 

( ويسن إن تركت الصلاة ونحوها ) وعحزعن إجبارها عليها » وكونها 
غير عفيفة » لأن فى إمساكها نقصا ودناءة » وريما أفسدة عليه فراشه ٠‏ 
وعنه : يجب الطلاق هنا » لقوله : أخثى أن لا بحل له المقام مع امرأة 

( ويكره من غير حاجة ) لإزالته التكاح المشتمل على المصالحالمندوب 
إليها » ولحديث « أبغض الحلال إلى الله الطلاق » رواه أبو داود ٠‏ 

( ويحرم في الحيض ونحوه ) كفي طهر أصابها فيه ٠‏ قال في 

( ويجب على المؤلي بعد التربص ) إن أبى الفيئة ٠‏ 

( قيل : وعلى من يعلم بفجور زوجته ) للا يكون ديو » فينقسم 
الطلاق إلى أحكام التكلف الخمسة ٠‏ 

( ويقع طلاق اللميز إن عقل الطلاق )أي : علم أن التكاحيزول به » 
لعموم حديرث « إنما الطلاق لمن أخد بالساق » وحدث « كل الطلاق 
جاتر » إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله » رواه الترمذي ٠‏ وعنه : 


د سات 


لاع ينه حي بلغ 6 ال ويد هو فول + اهل اران وال 
الحجاز ٠‏ ذكره في الشرح » لحديث « رفع القلم عن ثلائة : عن الصبي 
حتى يبلغ » وعن النائم حتى يستتيقظ » وعن المجنون حتى بفيق » ٠‏ 

(وطلاق السكران بمائع) ولو خلط فى كلامه » أو سقط تمزه بين 
الأعيان » ويؤواخذ بسائر أقواله ٠‏ وكل فعل يعتبر له العقل : كإقرار > 
وقذف » وقتل » وسرقة ٠‏ قال الشيخ تقي الدين :وكذا بحشيشة مسكرة» 
وفرق بينها وبين البنج بأنها تشتهى وتطلب ٠‏ وقدم الزركشي : أنها 
ملحقة بالبنج ٠‏ واختار الخلال والقاضي : وقوع طلاق السكران » لا 
روى وبرة الكلبي » قال « أرسلنى خالد بن الوليد إلى عمر رضى الله 
شن انقةانن اليكل .وميه :مان وعلى اوطلحة را ين ودا 
قلت زقلا ذا N‏ فى امقس E E‏ 
فقال عمر : هؤلاء عندك فسلهم » فقال علي : راه إذا سكر هذى 
وإذا “هذى افترى » وعلى المفتري ثمانون » عقال عمر : بلغ صاحبك 
ما قالوا » فحعلوه كالصاحى فى فريته » وأقاموا مظنة الفرية مقامها ٠‏ 

2 طلاقالسکران‌رواتتان قبل للإمام أأحمد : سماذا بعلم أنه سكران2 
فقال : إذا لم يعرف ثوبه من ثوب غيره » ونعله من نعل غيره ٠‏ وتقل 
عن الشافعي : إذا اختلط كلامه المنظوم » وأفشى سره المكتوم ٠‏ قاله 
الشيخ محمد التيمي ٠‏ ش 

وعنه لا بقع طلاقه ء اختارها أبو بكر » لقول 
عثمان : ليس لمحنون »> ولا لسكران طلاق وقال ابن عباس : طلاق 
السكران والمستكره ليس بجائز ٠‏ ذكرهما البخاري في صحيحه ٠‏ 
قال ابن المنذر « ثبت عن عثمان أنه لا بقع طلاقه » ولا نعلم أحدآ من 
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بعلي من حديث علي ٠‏ منصور لا يرفعه إلى علي ٠‏ ذكره في الشرح٠‏ 
أي : لأنه زائل العقل أشبه المجنون ٠ ١‏ 

( ولا يقع ممن نام أو زال عقله بجنون أو إغماء ) ومن به برسام أو 
نشاف > للحديث السابق ٠‏ 

( ولا ممن أكرهه قادر ظلمآ بعقوبة أو تهديد له او لولده ) قال في 
الشرح : ولم تختلف الرواية عن أحمد أن طلاق المكره لا بقع » لما تقدم 
عن ابن عباس ٠‏ وقال. أيضا فيمن بكرهه اللصوص فيطلق : ليس بشيء 
وعن عائشة مرقوعا « لاطلاق ولا عتق في إغلاق » رواه أحمد وأبوداود 
وابن ماجه . والإغلاق : الإكراه ٠‏ وروی سعيد وأبو عبيد « أن رجلا 
على عهد عمر تدلى في حبل بشتار عسلاء فأقبلت امرأته » فجلست على 
الحبل » فقالت : لتطلقها ثلا » وإلا قطعت الحبل » فذكرها اين تمالى 
فقال له : ارجع إنى أهلك » فليس هذا طلا » ٠‏ 


)1١(‏ قال الحافظ في « فتح الباري » : ذهب إلى عدم وقوع طلاق 
السكران أنضاً عثمان »© وأبو الشعثاء »> وعطاء »> وطاووس » وعكرمة»© 
وعمر بن عبد العزيز »© والقاسم . وبه قال : ربيعة ©» والليث » واسحاق 
المزني » واختارة الطحاوي : وقال الإمام ابن القيم : والصحيح أنه لا عبرة 
بأقواله : من طلاق » ولا عتاق » ولا بيع » ولا هبة » ولا وقف » ولا إسلام »> 
ولا ردة ٠‏ ولا إقرار » لبضعة عشر دليلا" . انظر «اعلام المو قعين» /۲ 3 


( ومن صح طلاقه صح أن يوكل غړه فيه » وأن يتوكل غيره ) 
لن الطلاق إزالة ملك » فصح التوكيل والتوكيل فيه كالعتق ٠‏ 

( ولاوکیل أن يطلق متى شاء » ما لم بحد له حدآ ) آي : بعين له 
وقنآ للطلاق فلا نتعداه » لأن الأمر للموكل ٠ ٠‏ 

( ويملك طلقة ) لأنها السنة » فينصرف الإطلاق إليها ٠‏ 

( مالم يجمل له اكثر ) فبملكه ٠‏ 

( وإن قال لها : طلقي نفسك . كان لها ذلك منى شاءت ) كوكيلغيرهاء 
أنه مقتضى اللفظ والإطلاق ٠‏ 

( وتملك الثلاث إن قال لها : طلاقك » أو أمرك بيدك » أو : وكلتك في 
عنهم وعن زرارة بن ربيعة عن آبيه عن عثمان « في أمرك بدك ٠.‏ 

ويبطل التوكيل بالرجوع » وبالوطء ) للزوجة التي وكل في طلاقها 
»لدلالة الحال على ذلك » ولأنه عزل » أشبه عزل سائر الوكلاء «٠‏ وعن 
على فى رجل جعل أمر امراته بيدها » قال : هو لها حتى ينكل » ٠‏ 


سي لب 


هه م 


أي إيقاعه على وجه مشروع » وعلى وجه محرم منهي عله ٠‏ 
(السنة أن اراد طلاق وچ إن ا واحدة في طهر لم يطاها فيه) 
(Vr‏ . 
تقوله تعالى ( إذا طاق IE‏ ا ا 
مسعود واء بن عباس « طاهراً من غير جماع » ٠‏ 


( فان طلقها ثلاثآ » ولو بكامات » فحرام ) روي عن عمر وعلي وابن 
مسعود وابن عباس وابن عمر ٠‏ قال في الشرح :وم ضع فى عصرم 
خلاف قولهم ٠‏ فأما حديث المتلاعنين": فلا حجة فيه ٠‏ فإن اللعانيحرمها 
ادا » فهو كالطلاق بعد اتفساخه برضاع أو غيره ٠‏ وحديث فاطمة 
« أن زوجها أرسل اليها بتطليقة بقيت لها من طلاقها » وحديث امرأة 
رفاعة » جاء فيه « أنه : طلقها آخر ثلاث تطليقات » متفق عليه ٠‏ وإن 
طلق ثلاث بكلمة واحدة » وقعت ثلاث في قول الأكثر إنتهى مختصراً ٠‏ 
وفى حديث ابن عمر قال « قلت : ا رسول الله : أ أرأبت لو أنى طلقتها 
تلا كان aE TTS‏ ونانف ياك 
EE se‏ 
فجاءه رجل فقال : إنه طلق امرأته ثلاث » فسكت » حتى ظننث أنه رادها 
إليه » ثم قال : ينطلق أحدكم » فيركب الأحموقة » ثم يقول : يباين عباس» 

. ١ / الطلاق من الآبة‎ )١( 


— o — 


بابن عباس + وإن الله قال : ( وم يتن الله يل آم عر )© 
وإنك لم تنق تنق الله » فلم أجد لك مخرجاً ٠‏ عصيت ربك » فبانت منك 
امرآتك ) رواه ادو داود ۰ وعن محاهد مضا : أن ابن عباس « سئل 
عن رجل طلق امرأته مائة » فقال : عصيت ربك » وفارقت امرأتك » وعن 
سعيك بن جبير » عن ابن عباس « أن رجلا طلق امرأته ألفآ » قال : يكفيك 
من ذلك ثلاث » وعن سعيد أيضا : أن ابن عباس « سئل عن رجل طلق 
امرأته عدد النجوم » قال أخطأ السنة » وحرمت عليه امرأته » رواهن 
الدارقطني ٠‏ قال في المنتقى : وهذا كله يدل على إجماعهم على صحة 
وقوع الثلاث بالكلمة الواحدة ٠‏ 

(و في الحيض أو في طهر وطىءفيه»ولوبو!حدة»في دعي حرام)لخالفته لقو له 
( ظقوي ا ر ومن لزن عير عو ا علق ار 
القن »شال بعس النين لى اثهدغلية ونل عق ذلك قال لاه يرد 
فليراجعها » ثم ليتركها حتى تطهر » ثم تحيض » ثم تطهر » ثم إن شاء 
أمسك بعد » وإن شاء طلق قبل ان يمست » فتلك العدة التي أمر الله أن 
بطلق لها النساء » متفق عليه ٠‏ 

( ويقع ) نص عليه » لأن النبي صلى الله عليه وسلم » أمر فيه بالرجعة, 
ولا تكون إلا بعد طلاق ٠‏ قال نافع : وكان عبدالله طلقها تطليقة » فحسبت 
' من طلاقها ٠‏ قال ابن المنذر لم يخالف فيه إلا أهل البدع ٠‏ وتستحب 
رجعتها إذا طلقها زمن البدعة » لحديث ابن عمر ء وعنه : أنها واجبة » 
وهو قول مالك » لظاهر الامر ٠‏ قاله في الشرح ٠‏ 

)١(‏ الطلاق من الآبة / م 

(۲) الطلاق من الآية / ١‏ . 


شنا 


( ولا سئة ولا بدعة كن لم يدخل بها ) لأنها لا عدة عليها » فتضرر 
تتطويلها ٠:‏ 


( ولا الصغيرة وآيسة ) لأنها لا تعتد بالأقراء » فلا تختلف عدتها » 
ولا ريبة لهما » ولا ولد يندم على فراقه ٠‏ 
قال : أذهب إلى حديث سالم عن أبيه » وفيه « فليطلقها طاهرا أوحاملا» 
رواه مسلم ٠‏ 

( ويباح الطلاق » والخلع بسؤالها زمن البدعة ) لأن النع منه > إنما 
شرع لحق المرأة » فإذا رضيت بإسقاط حقها » زال المنع ٠‏ 


باب ےن الاق وکنا 


الصريح : مالا يحتمل غيره من كل شيء » والكناية : ما يحمل غيرهء 

( صربحه لا يحتاج إلى نية » وهو : لفظ الطلاق » وما تصرف منه ) 
ك : طالق » وطلقتك » ومطلتقة ( اسم مفعول ) : 

( غير أمر) ك : طلقي : 

( ومضارع ) ك : تطلقين ٠‏ 

( ومطلقة : « اسم فاعل » ) فلا بقع بهده الألفاظ الثلاث الطلاق” . 

(فإذا قال لزوجته : آنت طالق » طلقت » هازلا” كان أو لاعبآ » أو لم ينو) 
لأن إبجاد هذا اللفظ من العاقل » دليل إرادته ٠‏ قال ابن المنذر : أجمع 
من أحفظ عنه من أهل العلم » أن هزل الطلاق وجدآه سواء » لحديث أبي 


حت يام يتب 


هريرة مرفوعا « ثلاث جدهن جد » وهزلهن جد : النكاح » والطلاق » 
والرجعة » رواه الخمسة إلا النسائى ٠‏ 

( <دنى ولو قيل له : أطلقت امرآتك ؟ فقال : نعم بريد الكذب بذلك ) 
فإنها تطلق » وإن لم ينو ٠‏ لأن نعم : صريح في الجواب » والجواب 
الصريح لللتفظ الصريح » صريح ٠‏ ولو قىل : ألك امرأة ? فقال : لا » 
وأراد الكذب » لم تطلق إن لم ينوبه الطلاق » لأنه كناية تفتقر إلى نيه » 
ولم توجد ٠‏ 

( ومن قال : حلفت بالطلاق » وأراد الكذب » ثم فعل ما حلف عليه » 
وقع الطلاق حكمآ )لأنه خالف ما أقر نه » ولأنه تعلق به حق لغيره » 
فلم قبل » كإقراره له بمال » ثم يقول : كدبت ٠‏ 

( ودين ) فيما ببنه وبين الله تعالى » لأنه لم يحلف » واليمين إنما 
تكون بالحلف ٠٠‏ 

( وإن قال : علي الطلاق » أو يلزمني الطلاق » فصربح ) في المنصوص 
لا بحتاج إلى نية » سواء كان 1 

( منجزآ أو معلقآ » أو محلوفآ به )ويقع واحدة » مالم ينو أكثر ٠‏ 

( وإن قال : علي الحرام » إن نوى أمرآنه ) أو دلت قرينة على إرادة 
ذلك ٠‏ 

( فظهار ) وبأتي حكمه 

( وإلا فلفو )لا شيء فيه ٠‏ 

( ومن طاق زوجة )له ء٠‏ 

( ثم قال لضرتها : شركنك » : أنت شريكتها » أو مثلها : وقع عليهما ) 


— ۳۸ — 


الطلاق ٠‏ نص عليه » لأنه صريح » لا يحتاج إلى نية لأنه جعل الحكم 
فيهما واحد؟ » وهذا لا بحتمل غير ما فهم منه » آشبه ما لو أعاده بلفظه 
على الثانية ٠‏ 

( وإن قال : علي الطلاق » أو : امرآتي طالق » ومعه أكثر من امرأة ٠‏ 
فإن نوى امرأة معينة اندر ف إليها » وإن نوى واحدة مبهمة اخرجتبقرعة) 
لأنها تميز الشكل ٠‏ وإن كان هناك سبب يقتضي تعميما » أو تخصيصا » 
مبلا 


( وإن لم ينو شيئاً : طلق الكل ) لأن الكل امرأة » وهي محل لوقوع 


( ومن طلق في قلبه لم بقع ) في قول عامة آهل العلم ٠‏ قاله في 
الشرح » لحديث « إن الله تحاوز لأمتى عما حدثت به آنفسها > ما لم 
تنكلم به » أو تعمل » صححه الترمذي ٠‏ 

( فان تلفظ به » أو حرك لسانه : وقع » ولو لم بسمعه ) لأنه تكلم بهء 

( ومن كنب صريح طلاق زوحته ) بما سين٠‏ 


( وقع ) وإن لم ينوه » لأن الكتابة صريحة في الطلاق » لأنما 
حروف بفهم منها المعنى » وتقوم مقام قول الكاتب » لأنه صلى الله عليه 
وسلم » أمر بتبليغ الرسالة » وكان في حق البعض بالقول » وفي آخرين 
بالكتابة إلى ملوك الأطراف » وإن كتبه بشيء لا يبين ككتابته بأصبعه 
على وسادة أو في الهواء فظاهر كلام أحمد: a‏ وقال أبوحفص: 
بقع لأنه كتب حروف الطلاق » آشبه كتابته بما سين ٠‏ ذكره في الكافي٠‏ 


( فلو قال : لم أرد إلا تجوبد خطي » أو غم أهلي » قبل حكمآ ) 


Y4 Es‏ يسيم 


لأنه أعلم بنيته » وقد نوى محتملا” غير الطلاق > وإذا أراد غم أهله 
نتوهم الطلاق دون حقيقته لا يكون ناوي للطلاق ٠‏ وقال في الكافي : 
وإن قصد غم أهله : فظاهر كلام أحمد أنه بقع » لأن ذلك لا ينافي 
الوقوع » فيغم أهله بوقوع الطلاق بها ٠‏ 

( ويقع بإشارة الأخرس فقط ) حيث كانت مفهومه »> لقيامها مقام 

فصل 

( وكنايته لا بد فيها من نية الطلاق ) لقصور رتبتها عن الصريح » 
فوقف عملها على النية تقوية لها » لأنها تحتمل غير معنى الطلاق » غلا 
تنعين له بدون نية ٠‏ 

( وهي قسمان : ظاهرة » وخفية . فالظاهرة : بقع بها الثلاث ) 
لأن ذلك پروی عن على وابن عمر وزيد » ولم ينقل خلافهم في عصرهم » 
فكان إجماعا ٠‏ قاله في الكافي ٠‏ وكان الإمام أحمد بكره الفتيا في 
الكتابة الظاهرة ‏ مع ميله إلى أنها ثلاث ٠‏ وعنه : بقع ما نواه اختاره 
أبو الخطاب » لحديث ركانة « أنه طلق البتة > فاستحلفه النبى صلى الله 
عليه وسلم : ما أردت إلا واحدة ٠‏ فحلف » فردها عليه » رواه أبوداود. 

( والخفية : بقع بها واحدة )لأن مقتضاه الترك دون البينونة كصريح 
الطلاق وقال النبي صلى الله عليه وسلم » لابنة الجون « الحقي بأهلك » 
متفق عليه ٠‏ ولم يكن ليطلق ثلاث » وقد نهى عنه ٠‏ وقال لسودة « اعتدي 
فجعلها طلقة » متفق عليه ٠‏ 


دوعن ل 


( مالم ينو اكثر ) فيقع ما نوی » لأنه لفظ لا بنافي العدد » فوجب 
( فاقظاهرة : أنت خيلة » وبرية » وبائن » وبتة » وبتلة » وآنت حرة » 
وأنت اتحرج » وحبلك على غاربك » وتزوجي من شئت » وحللت للأزواج » 


ولا سبيل لي عليك » أو لا سلطان » واعتقنك » وغطي شعرك » وتقنعي » و ) 
الكناية 


( الخفية : اخرجي › واذهبي » وذوقي » وتجرعي » وخليتك » وآنت 
مخلاة » وأنت واحدة » ولست لي بامرأة » واعتدي » واستبرئي » واعتزلي» 
والحقي باهلك » ولا حاجة لي فيك » وما بفي شيء » وأغناك الله » وإن الله 
قد طلقك » والته قد آراحك مني » وجرى القلم ) 
ولفظ فراق » وسراح » فيقع ما نواه » لأنه محتمل له ٠‏ فإن لم بنو شيا 
وقعت واحدة » لأنه البقين ٠‏ 

( ولا تشترط النية في حال الخصومة أو الفضب واذا سالته طلاقها ) 
اكتفاء بدلالة الحال » لأنها تغير حكم الأقوال والأفعال ٠‏ 

( فلو قال في هذه الحالة : لم أرد الطلاق » دين ) فيما بينه وبين الله 
تعالى » فإن صدق لم بقع عليه شيء ٠‏ 

( ولم يقبل حكمة ) لتأثير دلالة الحال في الحكم » كما يحمل الكلام 
الواحد على المدح تارة » والذم أخرى بالقرائن ٠‏ قالفي الكافي :و يحتمل 
التفريق بين الكنابات : فما كثر استعماله منها فى غير الطلاق » كقوله : 
اذهبي » واخرجي » وروحي » لا يقع بير نية بحال ٠‏ وما ندر استعماله 
كقوله : اعتدي » وحبلك على غار بك » وأنت بائن » وبتة إذا أتى به حال 


عدر ی ت )۱١(‏ 


الغضب » أو سوال الطلاق » كان طلا ٠‏ فأما إن قصد بالكناية غير 
ل ع ا ا ا ات O‏ 
فبالكناية أولى ٠‏ 


1 م > ةر و ابه 7 مه 
ارما كلف ب عير الطراق 
ويعتبر بالرجال حرية ورقة ٠‏ روي عن : عمر وعثمان وزيد وابن 
عباس » رضي اله عنهم ٠‏ وبه قال : مالك والشافعي ٠‏ 
( يملك الحر والمبعض ثلاث طلقات » والعبد طلقتين ) لان الطلاق 
خالص حق الزوج » فاعتبر به » لقوله تعالى ( 1 اطلا ق مَرنان مساك 
سه ال ٠. 7 N:‏ 05 
سروف أُوْتَسْرِبمٌ بإِحْسان)”"' وغن عائشة مرفوعا « طلاق العبد اثنتاذ 
فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره » وعن عمر قال « يتكح العبد امرأتين» 
وبطلق طلقتين » وتعتد. الأمة حيضتين » رواهما الدارقطنى ٠‏ 
( ويقع الطلاق بائنآ في اربع مسائل : ) 
-١(‏ إذا كان على عوض )كالخلع » لأن القصد إزالة الضرر عنها » 
ولو جازت رجعتها لعاد الضرر ٠‏ 
n‏ 
٠ 0 0-0‏ ع٠‏ ددم ري 2 - 
عليها ' قوله تعالى ( م طلفتمو هن من قبل أن تسرد نبا" 
لين من" عة تمتها . . . ) الآية © 


. ۲۲۹ / البقرة من الآبة‎ )١( 
. 49 / الاحزاب من الآبة‎ )۲( 


E f A 


(؟ -او في نكاح فاسد )لأنها إذا لم تحل بالنكاح لعدم صحته > 
وجب أن لا تحل بالرجعة فيه ٠‏ ولا بحل نكاحها في هذه المسائل الثلاث 
إلا بعقد جديد بشروطه ٠‏ 

( او بالثلاث )دفعة واحدة » أو دفعات» فلا تحل له حتى تنكح زوجاً 
غيره » لما تقدم ٠‏ 

( ويقع ثلاثآ إذا قال : انت طالق بلا رجعة » أو البتة » أو بائنا ) 
لأنه وصف الطلاق بما يقتضي اللإبانة 8 

( وإن قال : انت الطلاق » او : انت طالق » وقع واحدة ) وكذا قوله : 
علي الطلاق » أو يلزمني » لأنه صربح في المنصوص لا يحتاج إلى نية » 
سواء كان منحزا » أو معلقآ » أو محلوفا به » ك : أنتالطلاق لأقومن » 
لأنه مستعمل في عرفهم » كما في قوله : 

فأنت الطلاق » وانت الطلا ق » وأنت الطلاق ثلاث تماماً , 

ولأن أهل العرف لا يعتقدونه ثلاثا » وينكرون ذلك » ولا يعلمون 
أن : أل » فيه للاستغراق ٠‏ 

( وإن نوی ثلانا وقع ما نواه ) لأنه نوی بلفظه ما يحتمله ٠ ٠‏ 

( ويقع ثلانا إذا فال : انت طالق كل الطلاق » او اكثره » أو عدت 
الحصى » ونحوه ) كعدد القطر » والرمل والريح ؛ والتراب والنجوم > 
لأن هذا اللفظ شتضى عددا ٠‏ والطلاق له أقل وأكثر : فأقله واحدة » 
وأكثره ثلاث ٠‏ 1 

( او قال لها : يا مائة طالق ) فثلاث تقع » كقوله : أنت مائة طالق ٠‏ 

( وإن قال : انت طالق اشد الطلاق » او اغلظه » او اطوله » أو ملء 


۳ س 


الدنيا » او مثل الجبل » أو على سائر المذاهب : وقع واحدة) 2 لأن ذلك 
لا قتضى عددا ٠‏ فالطلقة الواحدة تتصف بكونها يملا الدنيا ذكرها > 
وأنها أشد الطلاق عليها » فلم بقع الزائد بالشك ٠‏ قاله في الكافي ٠‏ 


- (هالم ينو اكثر ) فيقع ما نواه » لأن اللفظ يحتمله ٠‏ 

( والطلاق لا يتبعض بل جزء الطلقة كهي ) فإذا قال : نت طالق نصف 
طلقة » أو ثلت طلقة » أو سدس طلقة ونحوه : فواحدة ٠‏ لأن ذكر بعض 
ما لا تبعض » كذكر جميعه » لأن مبناه على السراية » كالعتق ٠‏ قال ابن 

( وإن طلق زوجته ) بان قال لها : نصفك » أو ربعك » أو خمسك 
طالق » أو بعضك طالق » أو جزء منك طالق » 

( طلقت كلها ) لأنه أضاف الطلاق إلى جملة لا تنبعض فى الحل 
والحرمة » وقد وجد فيها ما يقتضى التحريم » فغلب » كاشتراك مسلم 
ومجوسي في فتل صيد ٠‏ 

( وإن طلق جزءا منها » لا ينفصل : كيدها » وآذنها » وأنفها » طلقت ) 
كلها » لاضافة الطلاق إلى جزء ثابت » استباحه بعقد النكاح » أشبه 
الحزء الشابع ٠‏ 

( وإن طلق جزءة ينفصل : كشعرها » وظفرها » وسنها » لم تطلق ) 
وحرام بذكر الشعر » والظفر » والسن » والروح » وبذلك أقول ٠‏ 


چ 2 


انتهى ٠‏ ولأنها أجزاء تنفصل منها حال السلامة » أشبهت الريق والعرق 
ونحوهما ٠‏ والروح ليست عضوا ولا شيئا يستمتع به » ولانها تزول عن 
الجسد في حال سلامته » وهي حال النوم ٠‏ وقال أبو الخطاب : بقع 
بإضافته إلى روحها ودمها » لأن دمها من أجزائها » وروحها بها قوامها ٠‏ 


فصل 
( وإذا قال : انت طالق » لا بل انت طالق : فواحدة ) نص عليه ٠‏ لأنه 
صرح بنفي الأولى» ثم أثبته بعد نفيه ٠‏ فا مثبت : هو ال منفي تعيئة) وهو : 
اله الأولى ي مكالةااى رجباقق و 


( وإن قال: : أنت طالق »2 طالق » طالق : فواحدة ) لعدم ما قتضي 
المغايرة » 


فيقع ما نواه » لأن لفظه نحتمله ٠‏ 

( وانت لان » انت لت : وفع ننتان ) 0 اد ها ن 

( إلا ان ينوي تاكيداً متصلا أو إفهامة ) لها لانصرافه عن الإبقاع بنية 
ذلك » وغير المدخول بها تبين بالأولى » نوى ,الثانية الإبقاع أو لاء 
فنة ألا 5 روى ذلك عن : على وزدد بن ثابت وان مسعود ۰ 

( وانت طالق » فطالق » أو : ثم طالق : فثانان في المدخول بها ) 
لأن حروف العطف تقتضى المغايرة ٠‏ 

( وتبين غيرها بالأولى ) فلا بازمها ما بعدها . لأنها تصير بالبينونه 
كالأجنبية ٠‏ 


ب go‏ ی 


ال ال SRS‏ عو فلك ذا 
لذن الواو تن تفتضي الجمع » ولا ترتيب فيهاء 


( ويصح الاستئناء في النصف فاقل من مطلقات وطلقات ) نص عليه > 
لأنه كلام متصل أبان به أن المستثنى غير مراد بالأول فصح » كقول 
1 خليل عليه السلام ) إن أن 5 hS‏ إا ألذي 2 
وقوله تمالى( فَلبث فيه ألف سن إلا مسين عام )20 

( فلو قال : انت طالق ثلاث » إلا واحدة : طلقت ثنتين ) لما سبق ٠‏ 
(و: انت طالق أربعآ » إلا ثنتين : بقطع ثنتان ) لصحة استشاء 

(و) إن قال : 

( و : انت طالق اربعا » إلا ثنتين : يقع ثنتان ) لأنهما نصف الأربعء 

( وشرط في الا نثناء انصال معتاد ) لأن غير ال ) َه / رفع 
ما وقع .بالأول » والطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه » بخلاف المتصل » فإن 
الاباك بحس ا للمد E E E‏ اتجايها ماو عون 
الاتصال إماء 

( لفظا ) بأن بآتي به متوالاً 

( أو حكمآ : كانقطاعه بعطاس وندوه ) كسعال » وتنفس » وشرط نيته 


(1) الزخرف من الآبة / ۲١‏ و۲۷ . 
(؟) العنكبوت من الآبة / ٠)‏ . 


ج 


قبل تمام ما استثنى منه » وكذا شرط متآخر » ك : أنت طالق إن قمت » 
لأنها صوارف للفظ عن مقتضاه » فوجب مقارتنها لفظا ونية ٠‏ 


° و ٠‏ 1 » إرهام 
لے طلاں رمن 
الماضى والمستقبل ٠‏ 
( إذا قال : انت طالق امس » أو : قبل أن اتزوجك » ونوى وقوعه ) 
إذا : وقع ) في الحال لإقراره على نفسه بما هو أغلظ في حقه ٠‏ 
( وإلا ) بنو وقوعه الآن 
(فلا) أي : فلا بقع الطلاق ٠‏ نص عليه » لأنه أضافه إلى زمن 
يستحيل وقوعه فيه » لأن الطلاق رفع للاستباحة » ولا يمكن رفعها في 
( و : انت طالق اليوم إذا جاء غد : فلفو )لا بقع به شي ٠‏ قاله في 
المجرد » لأنه لا بقع في اليوم » لعدم الشرط > وإذا جاء غد لم يمكن 
( و :انت طالق غدا » أو يوم كنا : وقع باولهما )أي : طلوع فحره 
فإذا وجد ما يكون ظرفا له منها وقع » لصلاحية كل جزء منه لوقوع 
الطلاق فيه » ولا مقتضى لتأخيره عن أوله ٠‏ 
( ولا يقل حكمآ إن قال : اردت آخرهما ) لأن لفظه لا يحتمله ٠‏ 
( و :انت طالق في غد» او في رجب : يقع باولهما ) لما تقدم ٠‏ وأول 


— ۷{ سمب 


( فإن قال : أردت آخرهما : قمل حكماً )لأن آخر هذه الأوقات منها 
كأولها » فإرادته لذلك لا تخالف ظاهر لفظه ٠‏ 

( و : انت طالق كل يوم : فواحدة ) ك : أنت طالق البوم وغدآ وبعد 
غد ؛ لأنها إذا مللقت اليوم كانت طالقاً غد وبعده . 

( و : آنت طالق في كل بوم فتطاق ) ثلاثا , 

( في كل يوم واحدة ) إن كانت مدخولا” بها » وإلا انت بالأولى » 
فلا قا اندها ش 

( و : أنت طالق إذا مضى شهر : فبمضي ثلاثين بومآ » وإذا مفى الشهر 
فبمضيه ) e‏ 


ا ا عدة ا ااا ع u‏ 


أي : شهور السنة وتعتبر بالأهلة ٠‏ ويكمل ما حلف في أثنائه بالعدد . 


( أو السنة ) أي : إدا قال : أنت طالق إذا e‏ 
بانسلاخ ذي الححة » لأن آل للعهد الحضوري ٠‏ 


. ۳۷ / التوبة من الآبة‎ )١١ 
ا به‎ 


با تعلق لرن 


بالشروط : بإن » أو إحدى أخواتها ٠‏ لا يصح التعليق إلا من زوج» 
فلو قال : إن تزوجت امرأة أو فلانة فهي طالق : لم يقع بتزويجها في 
قول أكثر أهل العلم ٠‏ وروي عن ابن عباس » ورواه الترمذي عن علي 
وجایر بن عبدالله «لقوله نمال إذانكحم لز و منات م لفت موهن E.‏ 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه .عن جده مرفوعا « لا نذر 
لابن آدم فيما لا يملك » ولا عتق فيما لا يملك » ولا طلاق فيما لايملك» 
رواه أحمد وأبو داود والترمذى وحسنه ٠‏ وعن المسور بن مخرمة 
مرفوعآ « لا طلاق قبل نكاح » ولا عتاق قبل ملك » رواه ابن ماجه ٠‏ 
اللا و قرلا سلف نل اوبات نب زد الطلاق ادا قبل 
النكاح أنه لا تقع ٠‏ ذكره في الكافي ٠‏ 

( إذا علق الطلاق على وجود فمل مستحيل ک : إن صعدت السماء 
فانت طالق : لم تطلق ) وكذا : إن طرت » أو : قلبت الحجر ذهبا » أو 
شاء المبت أو البهيمة » لأن ذلك مستحيل عادة » أي : لا يتصور فى 
القادة خود ١‏ 


( وإن علقه على عدم وجوده » ک : إن لم تصعدي فانت طالق : طلقت 
في الحال ) لأنه علقه على عدم فعل المستحيل » وعدمه معلوم في الحال» 
وما بعذة ٠‏ 

. 55 / الأحزاب من الآبة‎ )١( 


— ۹ ل 


( وإن علقه على غير المستحيل ) ک : إن لم أشتر من زيد عبده فأنت 
طالق : شْ 

( لم تطلق إلا باليأس مما علق عليه الطلاق ) وهو : موت العسد ء أو 

) بقيد بزمن‎ aE 
٠ كقوله : اليوم » أو : في هذا الشهر‎ 

( فيعمل بنالك ) أي : بالنية » أو القرينة » أو التقييد ٠‏ 

( ويصح التعليق مع تقدم الشرط وتاخره » ك : إن قمت فانت طالق » 
أو : انت طالق إن قمت . ويشترط لصحة التعليق أن ينويه قبل فراغ 
الالفظ بالطلاق ) فلو طلق غير ناو التعليق » ثم عرض له فقال : إن قمت؛ 
لم ينفعه التعليق »ووقع الطلاق » لأن الطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه ٠‏ 

مر اك و وا و 
بكلام منتظم » ى ٠‏ انت طالق بيازانيف إن قمت. ٠‏ وبفر إن قطعصسكوت) 
بين شرط وجوابه سكوتا » يمكنه كلام فيه ولو قل ٠‏ 

(وكلام غير منتظم » كقوله : سبحان الله . وتطلق في الحال ) 
| لقطع التعليق » ولان غير المتصل يقتضي رفع ما وقع بالأول » والطلاق 
إذا وقع لا يمكن رفعه »> بخلاف المتصل » فإن الاتصال يجعل الكلام 
جملة واحدة » فلا بقع الطلاق قبل تمامها ٠‏ 


— 0۰ هد 


7. ٠ / 9 o 
صت عليه سابل ن‎ 


( إذا قال : إن خرجت بغر إذني فانت طالق : فاذن لها » ولم يعلم ) 
فخرجت طلقت » لأن الإذن هو : الإعلام » ولم يعلمها > 

( او علمت وخرجت » ثم خرجت انیا بلا إذنه طلقت ) لوجود الصفة 
وهي : خروجها بلا إذنه ٠‏ 

( مالم ياذن لها في الخروج كلما شاءت ) فلا بحنث بخروجها بد 

( وإن خرجت بغر إذن فلان فانت طاقق فمات » وخرجت : لم تطلق ) 

( وإن خرجت إلى غير الحمام ) بغير إذني 

( فانت طالق » فخرجت له » ثم بدا لها غيره : طلقت ) لأن ظاهر دمينه 
أنها خرجت إلى غير الحمام » كما لو خالفت لفظه ٠‏ 

( وزوجتي طالق » او عبني حر إن شاء الله » أو إلا ان يشاء الله ) 
أو إن لم يشا الله » أو لم يشا الله : 

( لم تنفعه المشيئة شيئا » ووقع ) الطلاق والعتاق ٠‏ نص عليه » 
وذكر قول قتادة : قد شاء الله الطلاق حين أذن فه ٠‏ وقال ابن عباس 
« إذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق » إن شاء الله : فهي طالق » ولأنه 


د 1ه” س 


المستحيلات » ولأنه استثناء برفع حملة الطلاق حالا” ومآلا” » فلم يصح 
كاستثناء الكل ٠‏ 

( وإن قال : إن شاء فلان : فتعليق لم يقع إلا ان يشاء ) فلان ٠‏ 

( وإن قال : إلا أن يشاء : فموقوف » فإن أبى المشيئة » أو جن أو مات 
وقع الطلاق إذا ) لأنه أوقع الطلاق » وعلق رفعه بشرط » ولم يوجد ٠‏ 

( و : آنت طالق إن رأيت الهلال عينا » فرانه في اول ) ليلة › 

( أو ناني ) لبلة » 

( أو ثالث ليلة : وقع ) الطلاق » لأنه هلال ٠‏ 

(و) إن رأته 

(بعدها ) أي : بعد الثالثة : 

(لم يقع ) الطلاق » لأنه يقمر بعد الثالثة » فلم بحنث برؤيتها له › 
ما لم يكن نة ٠‏ 

( و :آنت طائق إن فعلت كذا » أو فعلت انا كذا » ففعلته أو فعلممكرها) 
لم بقع ٠‏ نص عليه » لعدم إضافة الفعل إليه ٠‏ 

( أو مجنوناً » أو مفمى عليه » أو نائمآ » لم يقع ) الطلاق » لأنه مغطى 

(وإن فعلته او فعله ناسيآ ) لحلفه » 

(او جاهلا ) أنه المحلوف عليه » أو جاهلا“ الحنث به : 

( وقع ) الطلاق » لأنه معلق بشرط » وقله وجد › ولانه تعلق به حق 
آدمى » فاستوى فيه العمد والنسيان والخطا » كالاتلاف » بخلافاليمين 


— O — 


لكفرة » فلا بحنث فيها نصا » لأنه محض حق الله » فيدخل في حديث ١‏ 

« عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان » ٠‏ 

( وعكسه مثله » ك : إن لم تفعلي كذا » أو : إن لم افعل كذا فلم تفعله » 
أو لم يفعله هو ) ناسيآ أو غيره على التفصيل السابق » ويكون على 
التراخي » لأن ( إن ) حرف بقتضي التراخي » إذا لم ينو وقنآ بعينه : 
فلا بقع الطلاق إلا في آخر أوقات الإمكان » وذلك في آخر جزء من 
حياة احدهما ٠‏ قال في شرح العمدة : لا نعلم في هذا خلافا ٠‏ 

فصل 

فى الشك في الطلاق ٠‏ 

( ولا بقع الطلاق بالشك فيه » او فيما علق عليه )لأن التكاح متيقن 
فلا يزول بالشك » ولأنه شك طراً على يقين » فلا يزيله » كالمتطهر يشك 
NE E‏ : 
والورع التزام الطلاق » لحديث « من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه 
وعرضه » وندب قطع شك برجعته إن كان الطلاق رجعياً خروجاً من 
الخلاف » أو بعقد جديد إن أمكن ل" ليتيقن الحل » وإلا فبفرقة متيقنة لثلا 
تبقى معلقة ٠‏ 

( فمن حلف لا ياكل تمرة مثلاً » فاشتبهت بفيرها » واكل الجميع إلا 
واحدة : لم يحنث )لاحتمال أن تكرن المحلوف على عدم أكلها » وشين 
التكاح ثابت فلا يزول بالشىك ٠‏ 

( ومن شك في عدد ما طلق بنى على اليقين » وهو الأقل ) نص عليه > 
لا سبق ٠‏ 


ل o‏ د 


( ومن اوفع بزوجته كلمة » وشك هل هي طلاق أو ظهار : لم بازمه 
شيء ) لأن الأصل عدمهما » ولم بتيقن أحدهما ٠‏ 


ا ا 

ظ ( وهي : إعادة زو جته المطلقة ) طلاقا غير بائن 

( إلى ما كانت عليه ) قبل الطلاق 

(بغير عقد) ولا تفتقر الرجمة إلى ولي » ولا صداق » ولا رضى 
ا في الشرح وغيره لقوله تعالى (وبم وعدن 
حي بِرَدمن» :في ذلك ) © وقوله ( ألطلاق ترات فاا 
مروف 5 تريح بخان )” E‏ وهر ع ان را 
فقال النبي » صلی الله عليه وسلم « مره فليراجعها » متا متفق عليه + «وطلق 
النبي» صلى الله عليه وسلم حفصة» ثم راجعها» رواه أبو داود والنسائي 
وابن ماجه ٠‏ وقال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق 
دون الثلاث ؛ والعبد.دون الاثنتين : أن لهما الرجعة فيي العدة ٠‏ 

( من شرطها : ) 

١(‏ - أن يحون الطلاق غير بائن ) فإن كان بعوض فلا رجمة » لأنه 
إنما جعل لتفتدي به المرأة من الزوج » ولا يحصل ذلك مع ثبو تالرجعة: 
بل يغتبر عقد بشروطه ٠ ) ٠‏ 

. ۲۲۸ / البقرة من الآية‎ )١( 

(۲) القرة من الآية / ۲۲۹ . 

و 


رر ىنع عم 


(۲ ان تكون في الصدة ) لقواه ”الى ( وبعواتهن احق بر دهن 
في ذلك )”2 وإن طلق قبل الدخول فلا رجعة » لأنه لا عدة عليها » 
ولا تربص في حقها يرتجعها فيه ٠‏ 

( وتصح الرجعة بعد انقطاع دم الحيضة اللالئة حيت لم تفتسل ) 
نص عليه ٠‏ وروي عن عمر وعلي وابن مسعود » لوجود أثر الحيض 
المانم للزوج من الوطء » وتنقطع بقية الأحكام من التوارث » والطلاق » 
واللعان » والنفقة » وغيرها باتقطاع الدم ٠‏ 

( وتصح قبل وضع ولد متاخر ) إن كانت حاملا” بعدد لبقاء العدة ٠‏ 

( والفاظها : راجعنها ورجعنهاء وارتجعنها وامسكتهاء ورددتهاء ونحوه) 
كأعدتها » لورود السنة بلفظ الرجعة في حديث ابن عمر » واشتهر هذا 
الاسم فيها عرفا » وورد الكتاب بلفظ الرد في قوله تعالى ( 00 


r , 


2 ردهن في ذلك )”2 وبلفظ الإمساك في قوله ( ٠...‏ فأ 


5 [ه4 5 7 و 5 
بمعراوف 0 وقوله ( . . .ف إمساك ا ا 0 

( ولا تشترط هذه الالفاظ » بل تحصل رجعتها بوطتها )في اهر 
المذهب » لأنها زوجة بلحقها الطلاق والظهار والإيلاء » ويرث أحدهما 
صاحبه إن مات إجماعا » فالوطء دليل على رغبته فيها ٠‏ واختار الشيخ 
تقي الدين.: أن الوطء رجعة مع النية ٠‏ وعن أحمد : لا تحصل الرجعة 


. ۲۲۸ / البقرة من الآية‎ )١( 
. 571 / (؟) البقرة من الآبة‎ 
. ۲۲۹ / البقرة من الآبة‎ )۴( 


— ۵0 د 


إلا بالقول » وهو ظاهر كلام الخرقي » لقوله تعالى (. . . وَأَشْهِدُوا دوي 
عل ينم . . . ) “ ولا يحصل الإشهاد إلا على القول ٠‏ وسئل 
عمران. بن حصين عن الرجل يطلق امرأته » ثم بقع بها ».ولم بشهد على 
طلاقها » ولا على رجعتها فقال « طلقت لغير سنة » وراجعت لغير سنة » 
أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد » رواه أبو داود ٠‏ فعلى هذه 
لرواية تبطل الرجعة إن أوصى الشهود بكتمانها ٠‏ نص عليه » لما روى 
أنو بكر في الشافي بسنده إلى خلاس » قال « طلق رجل امرأته علانية » 
1م الشاهدين بكتمانها ب أي : الرجعة ب فاختصموا 
إلى علي » فجلد الشاهدين » واتهمهما » ولم يجعل له عليها رجعة » . 

(لا بنكحتها » او تزوجتها ) لأنه كناية » والرجعة استباحة بضع 
مقصود » فلا تحضل بكناية » كالنكاح ٠‏ وفيه وجه تصح الرجعة به » 
. اختاره ابن حامد » لأن الأجنبية تحل به » فالزوجة أولى ٠‏ قدمه في 
الكافي ٠‏ 

( ومنى اغتسلت من الحيضة الثالئة » ولم يرتجعها بانت » ويم تحل 
له إلا بعقد جديد ) مستكمل للشروط إجماعا » لمفهوم قوله تمالى 
(... 3 بمولتهن احق برهن في ذلك ٩)‏ أي : في العدة ٠‏ 

( وتعود ) الرجعية إذا راجعها » والبائن إذا تكحها 

( على ما بقي من طلاقها ) ولو بهد وطء زوج آخر في قول أكابر 
الصحابة » منهم : عمر وعلي وأبي ومعاذ وعمران بن حصين وأبو هريرة 
وزيد وعبد الله بن عمرو » رضي الله عنهم » لأن وطء الثاني لا يحتاج 

(؟) البقرة من الآبة / ۲۲۸ . 

س و مم 


إليه في الإحلال للزوج الأول »> فلا يغير حكم الطلاق ٠‏ وعنه : ترجع 
بالثلاث بعد زوج » وهو قول : أبن عمر واه بن عباس » وأبي حنيفة ٠‏ 
اكه 

( وإذا طلق الحر ثلاناآ» أو طلق العبد ثننين لم تحل له حنى تنكح زوجآ 
a‏ ا 0 فإن طلتها فلا تحمل له مر" 
Jor‏ ق e‏ 3 110 سے 5 
ل ای بل د کن ارج اماق راه نهر مق رجتهاء رنت 
ثلاث » فنسخ ذلك قوله تعالى(..أطّلاق مرّتان) ‏ إلى قوله (.. فَإنْطلقها 


سے رص 8 


فلا نحل لمن بعد حتى تنكم روجا غير )07 « رواه أبوداودوالنسائي٠‏ 
( ويطاها في قبلها مع الانتشار ) لقوله » صلى الله عليه وسلم » لامرأة 
رفاعة « أتريدين أن نرجعى إلى رفاعة ? لا حتى تذوقى عسليته » ويذوق 
فيفك ) متمق عليه + وعن اين عبرا شل النين بسلى الله غلية وستل» 
و اطي رك ا جزييا اح E‏ 
الستر » ثم يطلقها قبل أن يدخل بها : هل تحل للأول ؟ قال : حتى تذوق 
العسيلة » رواه أحمد والنسائي » وقال « حتتى يحامعها الآخر » وعن 
عائشة مرفوعا « العسيلة : هي الجماع » رواه أحمد والنسائي ٠‏ 
)١(‏ البقرة من الآبة / ۲۲١‏ . 
؟) البقرة من الآبة // ۲۲۹ . 


لا ۷ ت )1١07٠‏ 


( ولو مجنونآ » او نائمآ » او مغمى عليه » وادخلت ذكره في فرجها ) 
مع اتنشاره » لوجود حقيقة الوطء من زوج » أشبه حال إفاقته ٠‏ 
( أو لم يبلغ عشرا أو لم ينزل ) لا تقدم 6 ولعموم قوله تمالى 
ل لړ ۹ص ر ص ر 0 
( ... حتى تنكم رزوجاغيرة ... ) 
1 ( ويكفي تفييب الحشفة » أو قدرها من مجبوب )الحشفة ٠‏ 
( ويحصل التحايل بذلك ) لحصول ذوق العسيلة به » ولأنه جماع 
( مالم يكن وطؤها في حال الحيض › أو النفاس » أو الإحرام »> أو في 
كوطء المرتدة ٠‏ قال فى الكافى : وظاهر النص أنه بحلها » لدخوله في 
العموم » ولأنه وطء تام في تكاح صحيح تام فأحلها ‏ كما لو كانالتحريم 
لحق آدمى مثل أن بيطأ مريضة تنضرر بوطئه » فإنه لا خلاف في حلها بهء 
اتتھی ٠‏ ا 
ولا تحل بوطء دير أو شيهة » أو وطء في ملك يمين > 
أو في نتكاح اة أو نناطل ٠‏ لقولة الى ( حى تنكم روجا 
رَه )“والنكاح المطلق في الكتاب والسنة : إنما تحمل على الصحيح 
( فلو طلقها الثاني » وادعت انه وطئها وكنبها » فالقول قوله في 
تنصف الهر ) إن لم بخل” بها فإن خلا بها تقرر المهر » وإن لم يدخل 
للحديث ٠‏ 


. ۲٣١ / البقرة من الآبة‎ )١( 


— 0A — 


ر وهولها في إباحتها للأول )لأ نها لا تدعي عليه حقاً » ولأنها مۇتمنه 
على :فسها » وعلى ما أخبرت به عن تفسها » ولا سبيل إلى معرفة ذلك 
حقيقة إلا من جهتها » كإخبارها بانقضاء عدتها ٠‏ ولمطلقها ثلاث تكاحها إن 
غلب على ظنه صدقها ٠‏ ش 


کا اللا 


وو الخ غ ر وه الزوئجة أك من رة ضهن :فال 
ابن قتيبة : يؤلون من نسائهم : يحلفون : إذا حلف لا يجامعها ٠‏ حكاه 
عنه أحمد ٠‏ وقرأ أبي بن كعب واء بن عباس : شىنمون مكان يؤلون ٠‏ 

( وهو حرام ) لأنه يمين على ترك واجب ٠‏ 

(كانظهار ) لقوله تعالى (..و انپ لیقولون مکزا ماقو ل وزو ٩)‏ 
وقال قتادة : كان الإبلاء طلا لأهل الجاهلية ٠‏ وقال سعيد بن المسيب: 
كان ذلك من ضرار أهل الجاهلية : كان الرجل لا يحب امرأته » ولا يريد 
أن يتزوج بها غيره » فيحلف أن لا يقربها أبدا » فبتركها لا أيماء ولا دات 
بعل » وكانوا عليه في ابتداء الإسلام » فضرب الله له أجلا في الإسلام ٠‏ 
ذكره البغوي وغيره ٠‏ 


( يصح من زوج بصح طلاقه ) افر تہ تعالى( .لذ يونم نسائهم ل 


. المجادلة من الآبة / ؟‎ )١( 
OI N 


— ۵۹ س 


ولا يصح من مغمى عليه ومجنون » لأنه لا قصد لهما » ولا حكم ليمينهماء 
( سوى عاجز عن الوطء : إما لمرض لا يرجى برؤه » أو لجب كامل » , 
أو شال ) لأنه لا يطلب منه الوطء » لامتناعه منه بعحره لا سمينه .٠‏ 
( فإذا حلف الزوج بالله تعالى » أو بصفة من صفاته أنه لا يطا زوجته 
أبدآ » أو مدة تزيد على أربعة أشهر : صار مؤليا ) فاذا حلف على أربعة 
أشهر فما دونها لم يكن مولا » لدلالة الآبة على آنه لا يكون مولا 
دما دونها ٠‏ 
( يؤجل له الحاكم إن سالت زوجته ذلك اربعة أشهر من حين يمينه ) 
لوية » فلا يفتقر إلى ضرب حاكم كالعدة ٠‏ 
( نم يخر بعدها بين أن يكذر ويطا ) لزوال اليمين » والضرر عنها 
بالوطء » وعليه الكفارة » لقوله صلى الله عليه وسلم « من حلف على 
سين » فرأى غيرها خيرآ منها فليأت الذى هو خير » وليكفر عن يمينه » 
(أو يطلق ) لقوله تعالى ( ... فإرل فاءوافإن أله غفور رَحيم ) 
۳ 1 6 ت و 3 3 . 0 و ١‏ 1 اه و 
وَإبن عَرَموًا ألطلاق فإن أله سيم عام 1" وقوله 1 
ص ا “م ق (TD)‏ 
ابعر ون أو در بإحسانٍ 50-06 ( 
ومن امتنع من بذل ما وجب عليه لم يمسك بمعروف فيؤمر بالتسريح 
)١(‏ البقرة من الآبة / ۲۲١‏ و / ۲۲۷ . 


() البقرة من الآبة / ٠۲۹‏ . 


۹ د 


بإحسان » وعن ابن عمر قال « إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق » 
ولا بقع عليه الطلاق حتى يطلق ٠‏ يعني : المولي » رواه البخاري ٠‏ قال : 
ويذكر ذلك عن : عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة » واثني عشر رجلا 
من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم » وعن سليمان بن يسار قال 
« أدركت” بضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم » كلهم 
يوقفون المؤلي » رواه الشافعي والدارقطني ٠‏ 

( فإن امتنع من ذلك طاق عليه الحاكم ) لقيامه مقام الممتنع » ولأنه 
حق تدخله النيابة كقضاء دينه ٠‏ 


لانن 


591 اح 


يبا 
صر 
قال ابن المنذر . أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن 
صريح الظهار أن بقول : أنت علي كظهر ار 
0 ا رلو رو نولت ان 
خويلة بنت مالك بن ثعلبة » حين ظاهر منها ابن عمها أوس بن الصامت 
فجاءت تشكوه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وتجادله فيه » 
وقول : اتقى الله » فإنه ابن عمك > فما برحت حتى نزل القرآن » رواه 
اناده وسكي 
( وهو : أن يشسبه امراته » أو عضواً مذها بمن تحرم عليه من رجل أو 
امرأة » أو بعضو منه . فمن قال (زوجنه : أنت » أو : بدك علي كظهر » أو : 
كيد أمي ) أو : كظهر أختي » أو عمتي » أو خالتي » ونحوها ممن تحرم 
عليه على التأبيد صار مظاهراً في قول أكثرهم » لأنهن محرمات بالقرابة 
فأشبهن الأم ٠‏ 
( أو : کظهر » أو بد زبد)أو أبي أو أو أخي 1 
( آو : أنت علي كفلانة الأجسية » أو أنت علي حرام » أو قال : ااحل عاي 
حرام » أو ما احل الله لي ) حرام ٠‏ 
( صار مظاهرآ ) روي ذلك عن عثمان وابن عباس » لأن هذه الألفاظ 
(؟) المجادلة من الآبة / ۲ 


کج کک 


ا ل الم 0 
يمين روي عن أبي بكر وعمر وابن مسعود ٠‏ وفي المتفق عليه عن ابن 
عباس » قال « إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها 4 3 
(لقد كان تک في رَسول اللاو ا وک وی افر 
وقال في الكافي : الثالثة أنه يرجع فيه إلى نيته : إن نوى اليمين كان 
يمينا » لأن ذلك يروى عن أبي بكر وعمر وعائشة » رضي الله عنهم ٠‏ 

( وإن قال : انت علي كامي » أو مثل أمي واطلق ) فلم يبنو ظماراآً 
ولا غيره 

( فظهار ) نص عليه » لأنه المتبادر منه هذه الألفاظ ٠‏ 

( وإن نوى في الكرامة ونحوها ) كالمحبة > 

( فلا ) يكون مظاهراً بل بدين » وبل حكماً لاحتماله »> وهو أعلم 
ا 

( وانت امي » او مثل أمي ) ليس بظهار إلا مع نية أو قرينة » لأنه 
قن لحري طبر N‏ لعي ار کان 
الصور التي قبلها له ووعد و الاختبالاث عرس E E‏ 

( أو : عاي الظهار » أو : بلزمني » ليس بظهار إلا مع نية أو قرينة ) 
دالة عليه : كأن قولها حال خصومة أو غضب » لأنه يصير كناية فيه» 
والقرينة تقوم مقام النية » ولأن لفظه بحتمله » وقد نواه به ٠‏ 

( وانت علي كالميتة أو الدم » أو الخنزير بقع ما نواه من طلاق > أو 
ظهار » أو یمین ) لأن لفظه يحتمله ٠‏ 


)١(‏ الأاحزاب من الآبة / ١‏ ؟. 


( فإن لم ينو شيئ فظهار ) كفوله : أنت على حرام ٠‏ وعنه : يمين ٠‏ 
وقال في المغني : أكثر الفقهاء على أن التحريم إذا لم ينو به الظهار ليس 
بظهار » وهو قول : مالك وأبي حنيفة والشافعي ٠‏ ووجه ذلك الآبة 
المذكورة » ولأن التحريم بتنوع : منه ما هو بظهار » وبطلاق » وبحيض» 
وبإحرام » وصيام» فلا يكون التحريم صريحا في واحد منهاء ولا ينصرف 
إلبه بغير نية ». كما لا ينصرف إلى تحريم الطلاق ٠‏ انتهى ٠‏ وإن قالت 
زوجها : نظي ما يصير به مظاهرا منها فليس بلمسار » لقوله تم الى 
(...الذن إظاور ون ینگ" من سام اطي اجا وها عار 
قياس على الزوج.٠‏ وروى الأثرم بإسناده عن عائشة بنت طلحة أنها 
قالت « إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر أبي ٠‏ فسألت أهل 
المدينة » فرأوا أن عليها الكفارة » « وروی سعيد أنها استفتت أصحاب 
رسول الله » صلى اله عليه وسلم » وهم يومئذ كثير فأمروها أن تعتق 
رقبة وتتزوجه » فتزوجته وأعتقت عبدآة » وليس لها انتداء القبلة 
والاستمتاع قبل التكفير » وعليها التمكين لزوجها من وطئها قبل التكفير 
لأنه حق للزوج » فلا تمنعه كسائر حقوقه ٠‏ 


(1) المجادلة من الآبة / ؟ 


— ۹4 — 


نمل 

( وبصح الظهار من كل من يصح طلاقه ) مسلم] كان أو كافراً حرا 
كان أو عبد؟ » كبير؟ أو ممیزا بعقله » لأنه تحريم كالطلاق فجرى محراهء 

( منجزآ » آو معلقآ أو محلوفآ به ) كالطلاق ٠‏ 

( فإن نجزه لاجنبية ) بأن قال لها : أنت علي كظهر أمي » 

( أو علقه بترويجها ) بأنقال: إنتزوجتك فأنتعلي كظهرأمي» أو 
قال : النساء علي كظهر أمي » ۰ ْ ١‏ 

( أو قال لها : انت علي حرام ونوى أبدآ : صح ظهارآ ) « لقول عمر » 
رضى الله عنه » فى رجل قال : إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي » ثم 
ھا قله اة اهار رواه أحمد ٠‏ ولأنها سين مكفرة 
فصح عقدها قبل النكاح » كاليمين بالله تعالى ٠‏ والآبة خرجت مخرج 
الغالب ٠‏ 

(لا إن اطلق ) فقال لأجنبية : أنت علي حرام » ولم ينو أبدا» 

( او نوی إذا )أي : أنها حرام عليه إذآ » لأنه صادق في حرمتها عليه 
قبل عقد التكاح ويقبل منه دعوى ذلك حكما » لأنه الظاهر ٠‏ 

( ويصح الظهار ) مطلقاً غير موقت ويصح 

( مؤقنآ ک : انت علي كظهر امي شهر رمضان » فإن وطىء فيهفمظاهر) 
عليه كفارته » . 


— 0 سد 


( وإلا فلا )أي : فيزول حكم الظهار بمضيه » لحديث سلمة بن 
صخر » رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه » وفيه « ظاهرت من 
امرآتي حتى ينسلخ شهر رمضان » وأخبر النبي » صلى الله عليه وسلم » 
أنه أصاب فيه » فأمره بالكفارة » ولم ينكر تقييده بخلاف الطلاق » فإنه 
يزيل الملك » وهذا بوقع تحريماً يرفعه التكفير » أشبه الإيلاء ٠‏ 

( وإذا صح الظهار حرم على المظاهر الوطء ودواعيه قبل التكفر ) 
لقولاتعالى(...فتحرر رقبة من قبل أن يتماسًا ...)7 وقوله (... قَصِيامُ 
شهرین مُتَعَابسَينِ ين" يلان يَمَامًا.. )”'" وقوله » صلی الله عليه وسلم 
٠٠ «‏ فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به » رواه آهل السئن » وصححه 
الترمذي ٠‏ ولأن ما حرم الوطء من القول حرم دواعيه » كالطلاق 
والإحرام ٠‏ ْ 

( فإن وطىء ثبتت الكفارة في ذمته ) لقوله تعالى ( ... ثم يعودون 
O el E‏ افر دح الوط لس مله 
ولا يجب أكثر من كفارة ء لأنه صلى الله عليه وسلم ٤‏ لم يام سلمة بن 
صخر بأكثر منها ٠‏ 

(.ولو مجنونآ ) بان ظاهر » ثم جن فوطىء » لوجود العود ٠‏ 

( ثم لا يطا حتى يكفر ) للخبر الشابق » ولبقاء التحريم ٠‏ 

( وإن مات احدهما قبل الوطء فلا كفارة ) لأنه لم بوجد الحنث > 
ويرثها كما بعد التكفير ٠‏ 
(١)المجادلة‏ من الآبة/ ۲ . 

(؟) المجادلة من الآبة / ؟ . 


= ۹۹ س 


( والكفارة فيه على الترتيب : عتق رقبة مؤمنة ) كسائر الكفارات > 
قرلا NT‏ فتخر ير رة يي )7 نص على 
المؤمنة فى كفارة القتل » وقسنا عليها سائر الكفارات » لأنها في معناها 
الا للمطلق على امفيك + 

( سالمة من العيوب المضرة في العمل ) ضرر؟ بيا » لأن المقصود تمليك 
العسد منفعته » وتمكينه من التصرف لنفسه »> ولا يحصل هذا مع العيب 
المذكور » كعمى وشلل بد » أو تخل أو قطع إحداهما » ونحوها » لأنه 
لا يمكنه العمل في أكثر الصنائع ٠‏ 

( ولا يجزىء عتق الأخرس الأصم ) لأنه ناقص بفقد حاستين تنقص 
قله ا كل وو كذا کی ی ا 

( ولا الجنين ) لآنه لم تثبت اه أحكام الدنيا بعد ء٠‏ 

( فإن لم يجد) رقبة » ولا مالا يشتريها به فاضلاء عن حاجته ٠‏ 
لنفقته وكسوته ومسكته » ومالا بد له منه من مثرنة عباله ونحوه : 

( صام شهرين متنابعين ) للآية » والحديث ء 

( ويلزمه تبييت النية من الليل ) وتعيينها لجهة الكفارة » لحديث 
« وإنما لكل امرىء ما نوی » ۰ 

00.91 // البقرة من الآبة‎ )١( 


E 


( فإن لم بيستطع الصوم » للكبر » أو مرض لا يرجى برؤه » اطعم ستين 
مسكينا ) للابة » ولأمره» صلى الله عليه وسلم» سلمة بن صخر بالإطعام 
حين أخبره بشدة شبقه وشهوته بقوله : وهل أصبت ما أصبت إلا من 
الصيام 1 €( 2 وأمر صلى الله عليه وسلم 6 أوس بن الصامت بالإطعام 
E‏ 
معناهما ٠‏ 

(لكلمسكينمدة 'بر) لأنه قول : زيد وابن عباس وابن عمر وأبي 
هريرة » رضي الله عنهم ٠‏ قاله في الكافي ٠‏ 

( ونصف صاع من غړه ) لما روى أحمد دن أبي يزيد المدني قال 
« جاءت امرأة من بنى بياضة بنصف وسق شعير » فقال رسول الله » 
قال في الكافي : وهذا نص » ولأنها كفارة تشتمل على صيام وإطعام » 

( ولا يجزىء الخيز ) لخروجه عن الكيل والادخار » أشيه الهرسةء 
ES CSS‏ المي Ss‏ 
کون من مدير فصاعداً ٠‏ 


( ولا غير ما يجزىء في الفطرة ) لأن الكمارة وجمت ظهرة للمكة 
عنه » كما أن الفطرة طهرة للصائم فاستويا في الحكم ٠‏ فإن عدمت 
الأصناف الخمسة أجزأ ما يقتتات من حب وثمر » قياسآ على الفطرة » 
20 2 2ه س2 
ولقوله تعالى (. . .من أؤاسّط ما تطممون أهليك* ) © 
)١(‏ المائدة من الآبة / ۸۸ . 


— ۸ — 


( ولا يجزىء العتق والصوم والإطعام إلا بالنية ) لحديث «إنماالأعمال 
بالننات 04 وللأنه بختلف وحهه » فيقع تبرعاً ونذرآً وكفارة » فلا نصرفه 
إلى الكفارة إلا النبة ؛ ومحلها فى العتق والإطعام معه » أو قبله بيسير ٠‏ 


1 سباللعإن 


( إذا رمى الزوج زوجنه بالزنى فعليه حد القذف ) إن كانت محصنةء 

( أو التعزير )إن كانت غير محصنة ٠‏ ويآتي تعريف اللإحصان في 
القذف ٠‏ 

( إلا أن يقيم البينة ) عليها به » أو تصديقه » فلا حد » كما لو كان 

( أو يلاعن ) والأصل فيه قوله تعالى ( وَألدن يمون المحصنات 
ال وات E‏ لم و Da A E‏ عن حك 
3 3 تأنوا يار بعة شبداء فاحلدوهم ثمانين جلدة) الابة 0 


ل ا 1 a‏ زواج و E‏ ف شرا ١‏ إلا ا 


7 
2 


دهز م زيم د شبادات بال ِنَهُ كن ألصّادقين )227 الآبات ٠‏ فدلت الآية 
الأول على وو اددهم لذ آذه ف ا ا و ی 
أن لعانه يقوم مقام الشهداء في إسقاط الحد ٠‏ وعن ابن عباس « أن 
هلال بن آمية قدب ارات قال الي الى الله .عليه وسلم ال + 
وإلا حد في ظهرك ٠‏ فقال هلال : والذي بعثك بالحق إني لصادق : 
(۲) النور من الآبة / ” . 


س ۹۹ د 


ولينزان لله في أمري ما يبرىء ظهري من الحد ٠‏ فنزلت ( والذي ير برموان 
ا 3 "رواه البخاري ٠‏ 

( وصغة اللعان ان يقول الزوج اربع مرات: أشهد بالله إني كن الصادقين 
فيما رميتها به من الزنى » ويشير إليها ) إن كانت حاضرة + ومع غيبتها 
يسميها » أو ينسبها بما تميز به ء 

( ثم يزيد في الخامسة : وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذيين . ثم 
تقول الزوجة أربما : اشهد بالله إنه من الكاذبين فيما رماني به من الزنى » 
ثم تزبسد في الخامسة : وأن غة غضب الله عليها إن كان من الصادقين ) 
للآيات والأحاديث ٠‏ 

(ويسن تلاعنهما قیاما) لما فى حديث ابن عباس « أن هلالا” جاء 
فشهد » ثم قامت فشهدت 6 * 

( بحضرة جماعة ) لأن ابن عباس » وابن عمر وسهلا” حطروه امع . 
حداثة سنهم» فدل على أنه حضره جمع كثير» لأن الصبيان إنما بحضرون 
النبي » صلى الله عليه وسلم » رواه الجماعة » إلا الترمذي ٠‏ 

( وأن لا ينقصوا عن اربعة )رجال » لأن الزوجة رما أقرت فشهدوا 

( وآن بامر الحاكم من يضع بده عای فم الزوج وائروجة عند الخامسة 
ويقول : انق الله ٠‏ فإنها الوجبة » وعناب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ) 

. ٦ / النور من الآبة‎ )١( 


— Ye — 


الموجبة » أي : لللعنة » أو الغضب على من كذب منهما لالتزامه ذلك ٠‏ 
والسر في ذلك التخويف » ليتوب الكاذب منهما ويرتدع ٠‏ وعن ابن 
عباس « أن هلال بن أمية قذف امرأته » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : أرسلوا إليها » فجاءت » فتلا عليهما آية اللمان » وذكرهما 
وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدننا » فقال هلال : والله 
لقد صدقت عليها » فقالت : كذب ٠‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم 
لاعنوا بينهما فقيل لهلال : اشهد » فشهد أربع شهادات باه إنه لمن 
الصادقين ٠‏ فلما كانت الخامسة » قيل با هلال : اتق الله فان عذاب الدنيا 
أهون من عذاب الآخرة » وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب ٠‏ 
فقال : والله لا بعذبني الله عليها » كما لم يجلدني عليها ٠‏ فشهد الخامسة 
أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ٠‏ ثم قيل لها : اشهدي » فشهدت 
أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ٠‏ فلما كانت الخامسة قيل لها : اتفي. 
الله » فان عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة » وإن هذه الموجبة 
التي توجب عليك العذاب » فتلكات ساعة » ثم قالت : والله لا أفضح 
قومي . فشهدت الخامسة : أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ٠‏ 
ففرق رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم بينهما » وقضى : أن لانفقة 
لها ولا سكنى » من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق » ولا متوفى عنها » 
رواه أحمد وأبو داود ٠‏ وروى الجوزجاني عن ابن عباس في خبر , 
المتلاعنين « ثم أمر به » فأمسك على فيه ووعظه إلى أن قال : ثم أمربها 
ؤأمسك على فمها » ووعظها ٠٠٠‏ الحديث » وشرط حضور الحاكم أو 
نائبه » وأن بتي به بعد إلقائه عليه » وكمال لفظاته : الخمس » والترتيب 


NYY 


على ما ورد به الشرع : والإتيان بصورة الألفاظ الواردة » والإشارة من 
كل واحد إلى صاحبه إن كان حاضر؟ » أو تسميته إن كان غائبا ٠‏ فإن ` 
فقد شيء من ذلك لم يصح اللعان لمخالفته للنص ٠‏ 
فصل 
( وشروط اللعان ثلاثة : ) 7 
(۱ - كونه بين زوجين مكلفين دول تعالى(وَألدن بر مو نأو م 
فلا لعان بقذف أمة » ولا حد ٠‏ وأما اعتبار التكليف » فلأن 
قذف غير المكلف لا يوجب حدا » واللعان إنما وجب لإسقاط الحد ء 
(۲ - أن يتقدمه قذفها بالزنى ) ولو في دبر » لأنه قذف يحب به 
الحد ٠‏ ولا فرق بين.الأعمى والبصير نص عليه » لعموم الآبة ٠‏ 
(؟ - ان تكذبه ) الزوجة في قذنها 
( ويستمر تكذيبها إلى انقضاء اللعان ) لأناللعانإنما ينتظم بتكذيبهاء 
فإن صدقته » أو عفت عن الطلب بحد القذف » أو سكتت فلم تقر ولم 
تنكر لحقه النسب > ولا لعان » لأن الحق لها » فلا سستوفى من غير 
طلبها وإن كان بينهما نسب يريد نفيه » فله أن بلاعن » لأنه محتاج إليه » 
وهو حق له » فلا سقط رضاها ٠‏ 
( ويثبت بتمام تلاعنهما اربعة أحكام :) 
(1- سقوط الحد او التعزير ) الذي أوجبه القذف عنها وعنه .٠‏ 
ولو قذفها برجل سماه سقط حكم قذفه بلعانه » لأن هلال بن أمية قذف 
() التور من الآبة/ر5. 000 


س 051/5 س 


زوجته شرىك بن سخما » ولم يذكر ه في لعانه » ولم بحده النبي صلى 
الله عليه وسلم » لشربك ولا عزره له » ولأن اللعان بينة في أحد الطرفين 


فکان سنة فى الآخرة كالشهادة ٠‏ 


(1ات الفركة ولوبلا قعل خاكم). الآنه مى تفي التخريم الويد 
فلم يقف على تفريق الحاكم » كالرضاع وتفريق” النبي صلى الله عليه 
وسلم » بينهما بمعنى : أنه أعلمهما بحصول الفرقة باللعان ٠‏ وعنه : 
لا تحصل الفرقة حتى يفرق الحاكم بينهما » لقول ابن عباس في حديثه 
« ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم » بينهما » وفي حديث عويمر 
« أنه قذف امرأته » فتلاعنا عند النبي صلى الله عليه وسلم » فقالعويمر: 
كذبت عليها با رسول الله إن أمسكتها ٠‏ فطلقها ثلا قبل أن بأمره النبي 
صلى الله عليه وسلم » متفق عليه ٠‏ فدل على أن الفرقة لم تحصل بمجرد 
اللعان ٠‏ قدمه فى الكافى ٠‏ 

(؟ - التحريم المؤبد ) لقول سهل بن سعد « مضت السنة في 
المتلاعنين أن يفرق بينهما » ثم لا يجتمعا أبدا » رواه الجوزجاني ٠‏ وقال 
عمر » رضي الله عنه « المتلاعنان بفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا » رواه 
سعيد » وعن على وابن مسعود نحوه ٠‏ 

( ؟ - اننفاء الولد » ويعتير لنفيه ذكره صريحآ » ک : أشهد بالله لقد 
زنت » وما هذا ولدي ) وظاهر كلام أبي بكر صحة نفي الحمل في لعا نه 
لظاهر حديث هلال بن أمية » فإنه لا عنها قبل الوضع » بدليل أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال « انظروها فان جاءت به كذا وكذا ٠۰۰‏ » 
الحديث ٠‏ ونفى عنه الولد قال ابن عبد البر : الآثار على هذا كثيرة » 
راردا رل كل لاض "هد وضفه ور لنعيه انالا ده وار 


ل س ت (۱۸) 


به أو توء مه » أو تهنئة به » فيسكت » أو بون على الدعاء أو وخر 


( إذا اقت زوجة الرجل بولد بعد نصف نسئة ) وهي أقل الحمل لما 
روي « أن عثمان أتى بامرأة ولدت لدون ستة أشهر » فشاور القوم في 

١‏ 7 5 0 وو 5 لو سا داس 
رجمها » فقال ابن عباس أنزل الله تعالى ( . . . وَحمله وفصاله ثلاثون 
ال l2‏ ا n Or oN‏ : 
شهرا...) وَانزل( و فصاله في عامين ) ٠‏ فالفصال في عامين » والحمل 
سن ةأشهرء وذك رأ زعبدالملك بنمروان ولدلستةأشهرء وأكثرهاأر بعسنين» 
لماروى الوليدينمسلم «قلت لمالك بنأ نس حدس‌عالشةۀ لاتزند المرأة على 
السنتين في الحمل » قال مالك سبحان الله » من يقول هذا #! هذه جارتنا 
امرأة محمد بن عحلان 4 تحمل أربم سنن )€ وقال أحمد : نساء بني 
عجلان » يحملن اربع سنين ٠‏ 

( منذ أمكن اجتماعه بها » ولو مع غيبته فوق اربع سنين ) قال في 
الفروع والمبدع : ولعل المراد : ويخفى سيره ٠‏ 

( حنى ولو كان ابن عشر ) سنين 

( لحقه نسبه ) لحديث « الولد للفراش » وللعاهر الححر » متفق 
عليه ٠‏ وحديث « واضربوهم عليها لعشر » وفرقوا بينهم في المضاجع » 
رواه أبو داود 3 وأمره بالتفريق نهم ت المضاجع دليل على إمكان 

. ٠١ / الأحقاف من الآية‎ )١( 

(۲) لقمان من الآية / ؟١‏ : 


چ ۷ مت 


الوطء وهو سبب الولادة ٠‏ وقد روي أن عمرو بن العاص وابنه لم يكن 

( ومع هذا لا يحكم ببلوغه ) إن شك فيه » لأن الأصل عدمه وإنم 
الحقنا به الولد احتباطا للنسب ٠‏ 

( ولا يازمه كل المهر ) إن لم بشت الدخول أو الخلوة » لأن الأصل 
نراءته منه ٠‏ 

( ولا يشت به عدة ولا رجعة ) اعدم ثبوت موجبهما ٠‏ 

( وإن أتت به لدون نصف سنة منف تزوجها) وعاش ,أو لأكثر من 

( أو علم أنه لم يجتمع بها » كما لو تزوجها بحضرة جماعة » ثم آبانها 
في ١‏ مجلس » أو مات : لم يلحقه نسبه ) للعلم بأنه ليسمنه لعدم إمكانه ٠‏ 

( ومن ثبت ) أنه وطىء أمته في الفرج أو دونه ٠‏ 

( أو أقر أنه وطا أمنه في الفرج أو دونه » ثم ولدت لنصف سئة ) 
فأكثر 

( لحقه ) نسب ما ولدته » لأنها صارت فراشآ له بوطئه « ولأن 
سعدا نازع عبد بن زمعة في ابن وليدة زمعة » فقال عبد بن زمعة : هو 
آخي » وابن وليدة أبي » ولد على فراشه » فقال النبى صلى الله عليه 
عليه ٠‏ فإن ادعى أنه كان بعزل عنها » لم ينتف عنه الولد بذلك » لاحتمال 


VO eer,‏ ل 


أن يكون أنزل ولم بحس به » ولأنه يكون من الريح ء وقال عمر رضي 
الله عنه « ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يعزلون » لا تأتيني وليدة 
يعترف سيدها أنه ألم" بها إلا ألحقت به ولدها » فاعزلوا بعد ذلك أو 
أنزلوا » رواه الشافعى في مسنده ٠‏ 
۰ ( ومن أعتق أو باع من أقر بوطئها » فولدت لدون نصف سنة » لحقه ) 
نسب ما ولدته للعلم بآنها كانت حاملاء به قبل العتق أو البيع » حين 
كانت فراشاً له ٠‏ 

( والبيع باطل ) لأنها آم ولد » والعتق صحيح 

( ولنصف سنة فأكثر لحق المشتري ) إن كانت مستيرأة » لأنهولد 
أمة المشتري ولا تقبل دعوى غيره له بدون إقراره ١ ٠‏ 

50 النسيب) إجماعا لقوله تغالى ( ٠.‏ ادعوم 

ا 
آمه ٠‏ 

( وكفا ) تعها ٠‏ 

( في الرق ) فولد أمة قن لمالك أمه » ولو كان من حر ء 

(إلا مع شرط ) زوج أمة حرية أولادها فهم أحرار » لحديث 
2 المسلمون عند شروطهم » ٠‏ ش 

أو تروت ) د نيا ران صر لالبو a‏ 
وإن كان أبوه رقيقاً ويفديه ٠‏ 

( ويتبع في الدين خيرهما ) فولد المسلم من كتابية : مسلم + وولد 

1 . الأحزاب من الآية / ه‎ )١( 


يج لد 


لو كان أنثى ٠‏ 

( وفي النجاسة » ونحريم النكاح » والذكاة » والأكل اخبثهما ). 
فالبغل من الحمار الاهلي محرم نجس تبعاً للحمار » وما تولد بين هر » . 
وشاة محرم الأكل تغليبا لحانب الحظر ٠‏ 


HRRK 


(YY —‏ ج 


كارتالمئمة 
ماس 

وأجمعوا على وجوبها للكتاب والسنة في الجملة : 
( وهي : تربص من فارقت زوجها بوفاة أو حياة ) بطلاق » أو خلع » 

أو فسخ ٠‏ 

( والمفارقة بالوفاة تعتد مطلقا ) كيرا كان الزوج أو صغيراً » يمكنه 
الوطء أولا كبيرة كانت الزوجة أو صغيرة » لمموغ قوله تعالى ( وَالْدِيَ 
ال كر نار رع ل حي رار تر 
( فإن كانت حاملا' من الميت » فعدتهيا : حتى تضع كل الحمل ) 
اقولهة.الى( ولات الأتمال ا E‏ واوا متها 
على ذلك إلا ابن باس اه قال + تند زاتمي الكملي © ٠‏ ذكره فی 
الشرخ وزو نا تتفي د و 
فيه خلق إنسان ٠‏ قال ابن المنذر : أجمعوا على أن عدة المرأة تنقضى 
بالسقط إذا علم أنه ولد ٠‏ ذكره في الشرح ١ ٠‏ 
( وإن لم تكن حاملا » فإن كانت حرة فعدتها : اربصة اشهر » وعشر 
ليال بايامها ) لأن النهار تبع الليل » للآية » ولقوله صلى الله عليه وسلم 
« لابحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث » 


(1) البقرة من الآبة / 596 . 
(؟) الطلاق من الآية / ؟ . 


سس A‏ عد 


إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا » متفق عليه ٠‏ ولا بعتبر الحيض في 
عدة الوفاة فى قول عامة أهل العلم ٠‏ 

( وعدة الأمة نصفها ) شهران وخمس لبال» في قول عامة آهل العلم» 
لإجماع الصحابة على تنصيف عدة الأمة فى الطلاق » فكذا عدة الوفاة ٠‏ 
وإدا مات زوج الرجعية استأنفت عدة الوفاة ٠‏ حكاه ابن المنذر إجما 
لأنها زوحنه م و د لحقها طلاقه وإبلاؤه 4 ولا تنتقل المائن لأنها 1 جنسة منة؟ 

( والمفارقة في الحياة ) بطلاق أو غيره قبل المسيس 

( لا تعتد ) بالإجماع لول ا( ذا انها الدين ا نرادا ا 
داك AL e‏ من قبل 5 ا کہ عليهن 2ن 
عة EE E‏ 

( إلا إن خلا بها )ولو لم يمسها فتجب العدة بالخلوة » لما روىأحمد 
بإسناده عن زرارة بن أوفى قال « قفى الخلماء الراشدون أن من أغلق 
باب » أو أرخى ححاا » فقد وجب المهر » ووحجمت العدة ) ٠‏ 

( أو وطئها وكان ممن يطا مثله » ويوطا مثلها » وړو : ابن عشر ۽ 
8 00 العدة 0 » لقوله Ge e‏ بكر بصن 
لاستبراثه ٠‏ فإن وطىء ابن دون عشر » أو وطئت بنت دون تسع » فلا 

( وعدتها إن كانت حاملا” بوضع الحمل ) كله 6 للآنة الساقة ٠‏ وعن 


. 59 / الأحزاب من الآبة‎ )١( 
: ۲۲۸ / الىقرة من الآبة‎ (۲) 


— VA — 


أبي بن كعب « قلت : يا رسول الله وأولات الأحمال أجلهن أن بضعن 
حملهن : للمطلقه ثلاث » و للمتوفى عنها ؟ فقال : هي للمطلقة ثلا » 
وللمتوفى عنها » رواه أحمد » والدارقطني ٠‏ وعن الزيير بن العوام «أنها 
كانت عنده آم كلثوم بنت عقبة » فقالت لي وهي حامل : طيتب نفسي 
نتطليقة ٠‏ فظلقها تطليقة ٠ ٠‏ ثم خرج إلى الصلاة » فرجع وقد وضعت ٠‏ 
فقال : مالها خدعتني » خدعها الله 77 ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم » 
فقال : سبق الكتاب أجله » اخطبها إلى تفسها » رواه ابن ماجه ٠‏ 

( وإن لم تكن حاملاة » فإن كانت تحيض فعدتها : ثلاث حيض إن كانت 
عرد الح د ين اين الى وله بقان ( وا قات 


س جه اس 2 ا e‏ 
e‏ 


يتريصن بأنفسهن ثلاثة قروء ...)600 الآبة ٠‏ والقرء الحيض ٠‏ روي 
عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس » رضي الله عنهم ٠‏ وبه قال 
الحسن ومجاهد » وإليه ذهب الأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي » لأنه 
المعهود في لسان الشرع » كحديث « تدع الصلاة أيام أقرائها » رواه 
أبو داود ٠‏ وحديث « إذا أتىقرؤك فلا تصلي » وإذا مر" قرؤؤك فتطهري 
ثم صلي ما بين القرء إلى القرء » رواه النسائي ٠‏ ولم يعهد في لسانه 
استعمال القرء د بمعنى : الطهر » وإن كان في اللغة مشتركا بين الحيض 
ل a‏ 
حيض » رواه ابن ماجه ٠‏ 

( وحيضتان إن كانت امة ) لحديث ابن عمر مرفوعا « طلاق الأمة : 
طلقتان » وقرؤها : حيضتان » رواه أبو داود ٠‏ ولأنه قول : عمر وابنه » 


5 ۲۲۸ / البقرة من الآية‎ )١( 


As —‏ لسلا اا 


وعلي ٠‏ ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة » فكان إجماع] » وهو 
مخصص لعموم الآبة ٠‏ وكان القياس أن تكون عدتها ٠‏ حيضة ونصفها ) 
كحّدها » إلا أن الحيض لا بتبعض ولا تعتد بحيضة طلقت فيها » بل 
تعتد بعدها بثلاث حيض كوامل ٠‏ قال في الشرح : لا نعلم فيه خلافا 
بين أهل العلم ٠‏ ولا تحل مطلقته لغيره إذا انقطع دم الحيضة الأخيرة 
حتى تغتسل في قول أكابر الصحابة » منهم : أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي وابن مسعود وأبو موسى وعبادة بن الصامت وابو الدرداء رضي 
الله عنهم ٠‏ وعنه : القرء الطهر ٠‏ روى عن زيد ١‏ بن ثابت وعائشة » وهو 
قول : الفقهاء السبعة والزهري » وبه قال : ربيعة ومالك والشافعي > 
وله ا ع لعدّهن ...) أي : في عدتهن ٠‏ وإنما 
بطلق في الطهر » فعليها آخر العدة آخر الطهر الثالث إذا رأت الدم بعده 
انقضت عدتها ٠‏ ويحتمل أن لا يحكم باتقضائها حتى ترى الدم بوماً 
وليلة » لأن ما دونه يحتمل أن لا يكون حيضا ٠‏ قاله في الكافي ٠‏ 


( وإن لم تكن تحيض : بان كانت صغفيرة » أو بالفة ولم تر حيضآ 
ولا نفاسآ » أو كانت آيسة » وهي : من بلفت خمسين سنة )أو ستينسنة 
كما تقدم ٠‏ 


2 4 رول اس ےار سس 2 
E ٤‏ ۶ ل . ا ٠‏ 5 ت 
لسن من المحيض ِن سا 1 - ادلجم وعد مدن لبه 


2 


0 وَأللا ني 1 ا أي : كذلك ٠‏ 


(()الطلاق من الانة م دك وس 2 


6 الطلاق من الآبة / € 


— ۳۸١ — 


( وشهران إن كانت امة ) نص عليه ٠‏ واحتج بقول عمر « عدة أم. 
الولد حيضتان » ولو لم تحض كان عدتها شهرين » رواه الأثرم ٠‏ 

( ومن كانت تحيض ثم ارتفع حيضها قبل ان تبلغ سن الإياس » ولم 
تعلم ما رفعه » فتتربص تسعة أشهر ) ال لاا عاب يديه لتخلم 
ا 

( ثم تعتد عدة آيسة ) ثلاثة أشهر ٠‏ قال الشافعي : هذا قضاء عمر 

بين المهاجرين والأنصار » لا نكره ياي ابر E‏ فصان إجماعاً 
تقش الكالى و 

( وإن علمت ما رفصسه من مرض » او رضاع » او نحوه » فلا تزال 
متربصة حتى يعود الحيض » فتعته به ) وإن طال الزمن لأنهامطلقة » لم 
تيس من الدم » فيتناولها عموم الآبة ٠‏ وعن محمد بن يحي بن حبان 
«أنهكانت عندجده امرآتان: هاشمية » وأنصارية.» فطلق الأنصارية وهى 
ترضع ء فمرت بها سنة » ثم هلك ولم تحض » فقالت الأنصارية لم أحض 
فاختصموا إلى عثمان » فقضى لها بالميراث » فلامت الهاشمية عثمان » 
فقال : هذا عمل ابن عمك » هو أشار علينا بهذا ٠‏ يعنى : على بن أبى 
طالب رضي الله عنه » رواه الأثرم ٠‏ 0 

( او تصير آيسة فتعتد كآيسة ) نص عليه ٠‏ قال فى الإنصاف : وعنه 
تنتظر زوال ما دفعه » ثم إن حاضت اعتدت به إلا اعتدت . بسنة ٠‏ | 
ذكره محمد بن نصر المروزي عن مالك ٠‏ ومن تابعه منهم : أحمد ء 
ونقل ابن هانىء أنها تعتد بسنة + واختار الشيخ تفي الدين : : إن علمت' 


ارا عدم عوده فكايسة > وإلا اعتدث سنه ٠‏ انتهى ٠‏ 


(AT — ١‏ لد 


فصل 

( وإن وطىء الاجنبي بشبهة أو نكاح فاسد » أو زنى من هي في عدتها: 
اتمت عدة الأول ) سواء كانت عدته من تكاح صحيح أو فاسد » أو وطء 
بشبهة أو زنى » لأنه في شغل الرحم كالصحمح » فوجبت العدة منه» 
ما لم تحمل من الثاني » فتنقصي عدتها منه بوضع الحمل » ثم تنم عدة 
الأول » 

( ثم تعند الثاني ) لأنهما حقان اجتمعا لرجلين فلم يتداخلا » وقدم 
أسبقهما » كما لو تساويا في مباح غير ذلك ٠‏ ولخبر علي » رضي الله 
عنه « أنه قضى في التي تنزوج في عدتها » أنه بفرق سنهما » ولها الصداق 
بما استحل من فرجها » وتكمل ما أفسدت من عدة الأول » وتعتد من 
الآخر » رواه مالك ٠‏ وقال عمر « أيما امرأة نكحت في عدتها » ولم 
بدخل بها الذي تزوجها » فرق بينهما » ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها 
الأول » وكان خاطبا من الخطاب ٠‏ وإن دخل بها فرق بينهما » ثم اعتدت 
بقية عدتها من زوجها الأول » ثم اعتدت من الآخر ولم ينكحها أبدا » 
رواه الشافعي ٠‏ وروي عن أحمد : أنها تحرم على الزوج الثباني على 
التأبيد » لقول عمر » رضي الله عنه ٠‏ والصحيح من المذهب : أنها تحل 
له » لأنه وطء شبهة » فلم بحرم على التأبيد » كالنكاح بلا ولي « وقد 
روي أن عليا قال : إذا اققضت عدتها فهو خاطب من الخطاب » يعني : 


— ۳ د 


الزوج الثاني » فقال عمر : ردوا الجهالات إلى السنة ٤‏ ورجع إلى قول 
علي » قاله في الكافي ٠‏ 

( وإن وطئها عمدآ من أبانها : فكالاجنبي ) تنم العدة الأولى» ثم تبتدىء 
العدة الثانية للزنى » لأنهما عدتان من وطئين » بلحقه النسب فى أحدهم 
قوق لاھ 4 كما لو انا م رحا ١‏ 

( وبشبهة : استانفت العدة من أولها ) ودخلتفيها بقيةالعدة الأولى» 
لأنهما عدتان من واحد لوطئين » بلحق النسب فيهما لحوقا واحدا» 
فتداخلا » كما لو طلق الرجعية في عدتها بعد أن راجعها » فإنها تستأئف 
العدة ٠‏ فإن طلق الرجعية قبل رجعتها » بنت على عدتها الأولى » لأنهما 
طلاقان لم يتخللهما وطء ولا رجعة » أشبها الطلقتين في وقت واحد ٠‏ 

( وتتعدد العدة بتعدد الواطىء بالشبهة ) لحديث عمر السابق »> 
ولأنهما حقان لآدميين » فلم بتداخلا : كالدينين ٠‏ فإن تعدد الوطء من 
واحد » فغدة واحدة ٠‏ 

( لا بالزنى )فان العدة لا تعدد في الأصح» وهو اختيار ابن حمدان» 
لعدم لحوق النسب فيه ٠‏ فبقي القصد العلم ببراءة الرحم » فتعتد من 
آخر وطء ٠‏ | 

( وبحرم على زوج الموطوءة بشبهة أو زنى أن يطاها في الفرج مادامت 
في العدة ) لأنها عدة قدمت على حق الزوج » فمنع من الوطء قبل 
انقضائها » لا الاستمتاع » لأن تحريمها لعارض يختص بالفرج » فأبيح ' 
الاستمتاع منها بما دونه كالحيض ٠‏ 


(ويجب الإحداد علىالمتوفى عنهازوجها بنكاح صحيح مادامت فيالعدة) 
لقوله صلى الله عليه وسلم « لا يحل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر أن 
تحد على ميت فوق ثلاث ليال » إلا على زوج : أربعة أشهر وعشرا » 

( ويجوز للبائن ) من حي » ولا بسن لها ٠‏ قاله في الرعاية ٠‏ 

( والإحداد : ترك الزينة والطيب : كالزعفران ) قال في الشرح : 
وأما الطيب : فلا خلاف في تحريمه » وأما اجتناب الزينة : فواجب في 
قول عامة أهل العلم ٠‏ اتنهى ٠‏ 

( ولبس الحلي » ولو خاتمآ )لقوله» صلىالله عليه وسلم «ولا الحلي» 

( ولسس اللون من الثياب : كالأحمر والأصغر والأخضر ) لقوله > صلى 
اللمعليه وسلم «ء٠‏ ولا تلبس ثوبآمصبوغا إلا ثوب عصب ء٠»‏ الحددث» 
متفق عليه ٠‏ والعصب : ثياب يمنية فيها بياض وسواد » يصبغ غزلها » 
ثم ينسج ٠‏ قاله القاضي ٠‏ وصحح في الشرح آنه : نبت يصبغ به ٠‏ 

( واقتحسن بالحناء والاسفيناج )زهو : شيء يعمل من الرصاص » 
إذا دهن به الوجه يربو ويبرق » لأنه من الزينة + وعن أم سلمة مرفوعاً 
« المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب » ولا الممشق » ولا الحلى » 
ولا تختضب » ولا تكتحل » رواه النسائي ٠‏ - 


— ۷A0 — 


( والاكنحال بالأسود )لا تقدمء ولا بأس بالكحل الأبيض: كالتوتياء 
ونحوه » لأنه لا بحسن العين ٠‏ قاله في الكافي ٠‏ 
عطية « ولا تمس طيبا » أخرجاه ٠‏ 

( وتحمم الوجه وحفه ) لأنه من الزينة ء 

( ولها لبس الأبيض » ولو حريرة ) لأن حسنه من أصل خلقته » 
فلا بلزم تعييره ٠‏ 

( وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها ) وهي ساكنه ٠‏ 

( فيه )ولو مؤجرا أو معارآ ٠‏ روي عن : عبر وعثمان وابن عمر 
وابن مسعود وأم سلمة » لحديث فريعة » وفيه « ٠٠‏ امكثي في بيتك 
الدي أتاك فيه نعي زوجك حتى ببلغ الكتاب أجله ٠‏ فاعتدت فيه أربعة 
أشهر وعشر؟ » رواه الخمسة » وصححه الترمذي ٠‏ قال في الشرح : 
ونه قال مالك » والثاة ٠‏ قال اد عرد ا : ونه قول حماعة فقهاء 
: فعي بن عبد البر : وبه يقول < 
قهرا » أو بحق يجب عليها الخروج من أجله » أو لتحويل مالكه لها » أو 
طلبه فوق أجرته » أو لا تحد ما تكتري به إلا من مالها : فتنتقل حيث 
شاءت للضرورة » ولسقوط الواجحب للعذر ٠‏ ولم يرد الشرع بالاعتداد 
بلا حاجة العود إلى منزاها لتتم عدتها فيه تداركا للواجب » وكذا من 
سافرت ولو لحج » ولم تحرم به » ومات زوجها قبل مسافة قصر » رجعت 


٩ — 


واعتدت بمنزله » لأنها في حكم الإقامة ٠‏ وعن سعيد بن المسيب قال 
« توفي أزواج نساؤهم حاجات أو معتمرات » فردهن عمر من ذي 
الحليفة حتى يعتددن في بيوتهن » رواه سعيد ٠‏ 

( وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت ) لأن المكان ليس شرطا 
لصحة الاعتداد ٠‏ ولهم إخراجها لطول لسانها » وأذاها لإحمائها بالسب 
ونحوه لقوله تعالى (-5ل 2 ذخ إلآأن ا تة ... ٩)‏ 
فسره ابن عباس بما ذكرناه» وهو قول الأكثرين» والفاحشة تعم الأقوال 
الفاحشة » لقوله صلى الله عليه وسلم » لعائشة « إن الله لا بحب الفحش 
ولا التفحش » ٠‏ ولها الخروج في حوائجها نهار؟ » لقوله صلى الله 
عليه وسلم (( ۰ء اخرجي فجذي نخلك » رواه أبو داود وغيره ۰ وروی 
مجاهد : قال « استشهد رجال يوم أحد » فجاء نساؤهم رسول الله » 
عن اف هله وسيل + ذفان ار 0 ری لدنم الح عيذ 
إحدانا » حتى إذا أصبحنا بادرنا بيوتنا ٠‏ فقال رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم : تحدثن عند إحداكن مابدا لكن » ٠‏ فإذا أردتن النوم » 
فلتآت كل امرأة إلى بينها» وروى مالكفى الموطاً عن بحيى بن سعيد«آنه: 
بلغه أن سائب بن خباب توفي ؛ وإن امرآته جاءت إلى عبد الله بن عمر » 
فذكرت له وفاة زوجها ٤‏ وذكرت له حرثة امم بقناةا» وسالته : هل بصلح 
لها أن تبيت فيه * فنما عن ذلك » فكانت تخرج من المدينة سحرا » 
فتصبح في حرثهم » فتظل فيه بومها » ثم تدخل المدينة إذا أمست » 
فتبيت في ببتها » ٠‏ ولأن الليل مظنة الفساد » فلم يجز لها الخروج فيه 
من غير ضرورة ٠‏ 

5 ١ / الطلاق من الآبة‎ )١( 


— AY — 


ابا سب لد الاماء 


( وهو واجب في 'اأزيه مواصع : ) 

١ (‏ - إذا ملك الرجل » ولو طفلة ) بارث أو شراء ونحوه » 

( آمة يوطا مثلها ) بكر؟ كانت » أو ثيا » كالغدة ٠‏ قال الإمام أحمد : 
بلغني أن العذراء تحمل + فقال له بعض آهل المجلس : نعم » قد كان في 
حيرا نذا + 

( حتى ولو ملكها من انثى ) فيحرم وطوها قبل استبراثها » لقوله 
. صلى الله عليه وسلم « من كان يورمن بالله واليوم الآخر فلا سسقي ماء« 
ولد غيره ( رواه أحمد وأبو داود والترمذي + وعن أبى شعيكة ان 
النبي » صلى الله عليه وسلم « قال في سبي أو طاس : لا توطاً حامل 
حتى تضع » ولا غير حامل حتى تحيض حيضة » رواه أحمد وأبو داوده 

( أو كان بائعها قد استيراها ) لعموم الأحاديث» ولأن المشتري يحب 
ابن عمر » رضى الله عنه « إذا وهبت الوليدة التى توطأ » أو بيعت » أو 
عتقت فلتستبرىء بحيضة » ولا تستبرىء العذراء » حكاه البخاري في 
صححة + 

( أو باع او وهب آمته » ثم عادت إليه بفسخ » أو غړه ) ولو قبل 
تفرقهما من المجلس ٠ ٠‏ 
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( حيث اتننقل الملك لم يحل استمتاعه بها » ولو بالقبلة حتى يستبرثها ) 
لأنه تجديد ملك بحتمل اشتغال الرحم قبله » فأشبه ما لو اشتراها » 
وكشراء الصغيرة ٠‏ وعنه : لا يجب الاستبراء إن عادت قبل التفرق » 
لأن بقين البراءة معلوم » فأشبه الطلاق قبل الدخول ٠‏ قاله في الكافي ٠‏ 

(؟ - إذا ملك امة ووطئها » ثم اراد ان يزوجها » أو يبيعهها قبل 
الاستبراء فيحرم ) لأن الزوج لا يلزمه الاستبراء » فيفضي تزويجها 
قبل الاستبراء إلى اختلاط اماه » واشتباه الأنساب » ولأن عمر » رضي 
الله عنه « أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطرها- 
قبل استبرائها ٠‏ قال : ما كنت لذلك بخليق » ولأن فيه حفظ مائه 
وصيانة نسبه» فوجب عليه » كالمشتري» وللشك في صحةالبيع» لاحتمال 
أن تكون أم ولد » ولانه قد يشتريها من لا يستبرئها » فيفضي إلى 
اختلاط المياه ٠‏ 

( فلو خالف ) فزوجها » أو باعها قبل استبرائها : 

( صح البيع ) لأن الأصل عدم الحمل 

( دون النكاح ) فلا يصح » كتروج المعتدة ٠‏ 

( وإن لم يطاها جاز ) البيع والتكاح » لعدم وجوب الاستبراء إذا ؛ 
لأنها ليست فراش له » وقد حصل بقين براءتها منه ٠‏ 

(؟ - إذا اعتق أمنه أو آم ولده » أو مات عنها لزمها استبراء نفسها 
إن لم تستبریء قبل ) انها فراش لمحدهاة وق قارفا الو أو اى 
. فلم بجز أن تنتقل إلى فراش غيره بلا استبراء وتستبرىء أم الولد إذا 
مات عنها » كما تستبرىء المسبية » لأنه استبرا انلك ن رضي 


— 4 — ت. (و١)‏ 


تستبرىء بأربعة أشهر وعشر » لما رري عن عمرو بن الماص أنه قال 
« لا تفسدوا علينا سنة نبينا » صلى الله عليه وسلم » عدة أم الولد إذا 
توفي عنها سيدها : أربعة أشهر وعشر » قال في الكافي : والصحيح 
الأول » لما ذكرناه ٠‏ وخبر عمرو لا بصح ء قاله أحمد ٠‏ 
فصل 

( واستبراء الحامل : برضع الحمل ) الذي تنقضى به العدة ٠‏ 

( ومن تحيض : بحيضة ) ا ا فتلي اك كله توصل كن 
سبى أو طاس « لا توطأ حامل حتى تضع » ولا غير حامل حتى تحينيض 


حيضة ) رواه أحمد وأو داود ٠‏ 


( والآيسة والصغيرة ) التي بوط مثلها > 

( والبالغ التي لم تر حيضا : بشهر ) لأن الشهر أقيم مقام الحيضة 
في عدة الحرة والأمة ٠‏ وعنه : شهرين » كعدة الأمة ٠‏ وعنه.: ثلاثة 
أشهر ٠‏ قال في الكافي : وهي أصح ٠‏ قال أحمد بن القاسم : قلت لاأ بي 
عبد الله : كيف جعلت ثلائة أشهر مكان الحيضة » وإنما جعل الله في 
القرآن مكان كل حيضة شهر؟ # فقال : من أجل الحمل : فإنه لا يبين في 
أقل من ذلك » فإن عمر بن عبد العزيز سئل عن ذلك » وجمع أهل العلم 
والقوابل » فأخبروا أن الحمل لا يتبين فى أقل من ثلاثة أشهر » فأعجبه ش 
ذلك » ثم قال : آلا تسمع قول ابن مسعود « إن النطفة أربعون يوما » 
ثم علقة أربعون يومآ » ثم مضغة بعد ذلك » فإذا خرجت الثمانون صار 
بعدها مضغة » وهي : لحمة » فيتبين حينئذ » وهذا معروف عند النساء ٠‏ 
| فاما شهر؟ فلا معنى له » ولا أعلم أحدآ قاله ٠‏ اتنهى ٠‏ 


— ۰ — 


( والمرتفع حيضها » ولم تدر ما رفعه : بعشرة اشهر ) تسعة للحمل > 
وواحد للاستيراء ٠‏ 

( والعالة ما رفعه : بخمسين سنة وشهر ) لما تقدم في العدة ٠‏ فإ 
عاد الحيض قبلها » استبرأت بحيضة ٠‏ ' 

( ولا يكون الاستبراء إلا بعد نمام ملك الأمة كلها » ولو لم يقبضها ) 

( وإن ملكها حائضاً لم يكنف بتلك الحيضة ) للخبر » وكما لو طلق 
زوجته » وهي حائض ٠‏ 

( وإن ملك من تلزمها عدة اكتفى بها ) لحصول العلم بالبراءة بماء 
فلا فائدة فى الاستبراء لدخوله فى العدة ٠‏ 


* 


( وإن ادعت الأمة المورونة تحريمها على الوارت بوطء مورئه ) 


کا سه وانه صدقت ٠‏ 
( أو ادعت المشتراة أن لها زوجا صدقت ) فيه » لأنه لا يعرف إلا من 
E‏ 


ss 


لاي برضل 


( يكره استرضاع الفاجرة والكافرة ) نص عليه + وقال عمر » رضي 
الله عنه « اللين نسبة فلا تسق من بهودية ولا نصرانية » 

( وسيئة الخلق ) لئلا يشبهها الولد في الحمق » فإنه يقال : الرضاع 
عير الطباع ٠‏ ش ! 

( والجذماء والبرصاء ) )١(‏ ونحوهما مما بخاف تعديه ٠‏ وفي المحرر: 
وبهيمة ٠‏ وفي الترغيب : وعمياء ٠‏ 

( وإذا أرضعت المرأة طفلة ) في الحولين ذكرا أو أنثى 

( بلبن حمل لا حق بالواطىء ) نسبه ٤‏ 

( صار ذلك الطفل ولدهما ).في تحريم تكاح » وثبوت محرمية 
وإباحة نظر وخلوة ؛ لا في وجوب نفقة وإرث وعتق وولابة ورد شهادةء 

( واولاده وإن سفاوا أولاد ولدهما ) ضما ذكر ٠‏ 

( واولاد كل منهما ) أي : المرضعة» والواطىء اللاحق به الحم ل الذي 
ثاب عنه اللبن ٠‏ ش 

)١(‏ الجذام : علة تحدث منانتشار السوداء فيالبدن كله فيفسد مزاج 


الأعضاء وهياتها » وربما انتهى إلى تأكثل الأعضاء وسقوطها عن تقرح » 
والبرص : بياض بظهر قي ظاظر البلان لفساد مزاج . 


a 


( من الآخر أو غيره )كأن تزوجت المرضمة بغيره » فصار لها منه 
أولاد » أو تزوج الواطىء بغيرها » وصار له منها أولاد » فالذكور منهم : 

( إخوته » و ) البنات : 

( اخواته » وقس على ذلك ) فآ باؤهما : أجداده» وأمهاتهما : جداته» 
وإخوتهما وأخواتهما : أعمامه وعماته وأخواله وخالاته » لأن ذلك كله 
فرع بوت الأمومة والأبوة ٠‏ 

ريشن برضا أن الاح وود لبر ا اا لي 
6 للاي أرضمتك”'. وَأحواتسك"ء نأ رتضاءة . )نص علىهاتين 
فى المحرمات » فدل على ما سواهما ٠‏ وعن عائشة مرفوعا « الرضاعة 
تحرم ما تحرم الولادة » وعن ابن عباس قال « قال رسول الله » صلى 
الله عليه وسلم » في ابنة حمزة : لا تحل لي : يحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسب » وهي ابنة أخي من الرضاعة » متفق عليهما ٠‏ 

( بشرط ان يرتفمع خمس رضعات ) فصاعد؟ » لحديث عائشة قالت 
«٠‏ أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن » فنسخ من ذلك خمس 
رضعات » وصار إلى خمس رضعات معلومات بحرمن » فتوفي رسول 
الله » صلى الله عليه وسلم » والأمر على ذلك » رواه مسلم ٠‏ وبه قال : 
الشافمي ٠‏ وهذا الحديث يخصص عموم حديث « يحرم من الرضاع 
ما بحرم من النسب » والآبة : فسرتها السنة » وبينت الرضاعة المحرمة ٠‏ 
وعنه : أن قليله بحرم كالذي يفطر الصائم » وهو قول مالك » لعموم 
الآبة والحديث ٠‏ وعنه : لا بشت التحريم إلا ثلاث رضعات » وهوقول 


NAO 


حي 


أبي عبيد وابن المنذر » لمفهوم قوله » صلى الله عليه وسلم « لا تحرم 
المصة ولاالمصتان» وفيحديثآخر «لاتحرءالإملاجة» ولاالإملاجتان» ٠‏ 
رواهما مسلم ٠‏ والأول أولى » لأن المنطوق أقوى من المفهو م+ ويشترط 
أيضاً أن يكون 
( في العامين )لقوله تعالى ( وألوالدات برضن أَوْلادَهُنَ حَوْلَينِ 
كامِكَين لن أراد أن :> ألرتضاءة )”© ولقوله » صلى الله عليه 
وسلم « لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء » وكان قبل الفطام 4 
صححه الترمذى ٠‏ وعن عائشة مرفوعا «فإنما الرضاعة من المجاعة » 
متفق عليه ء قال في شرح المحرر : يعني : في حال الحاجة إلى الغذاء 
والليخ.ء 
( فلو ارتضع بقية الخمس بعد العامين بلحظة : لم تنبت الحرمة ) 
بن اق سال حمل عنام ارا جرا فول غلى آنه لاي للوضاع 
بعدهما ٠‏ وكانت عائشة ا الله عنها » ترى رضاع الكبير بحرم > 
لحددث:29) سالم ٠‏ وعن أم سلمة قالت « أبى سائر أزواج النبي » صلى 


الصبي أمه ‏ كنصر وسمع ‏ تناول ثديها بفمه » وامتلج اللبن : امتصه 
وأملجه : أرضعه » والمليج : الرضيع . 

(۲) البقرة من الآبة / ۲٣٣۳‏ . 

(؟) ونصه : قالت عائشة « إن امراة أبي حذيفة جاءت إلى رسول الله »> 
صلى الله عليه وسلم» وقالت : بارسول الله» إن سالا يدخل علي وهو رجل» 
وفي نفس أبي حذيفة منه شيء › فقال رسول الله » صلى الله عليه وسلم » 
أرضعيه حتى بدخل عليك » رواه احمد ومسبلم . 
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الله عليه وسلم » أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة » وقلن لعائقة : 
ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله > صلى الله عليه وسلم » لسالم 
خاصة » رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه ٠‏ 

(ومتى امتص الندي» تم قطعه ولو قهرآء» ثم امنص ثانيآ: فر ضعةثانية) 
لأن المصة الأولى زال حكمها بترك الارتضاع » فإذا عاد فامتص فهي غير 
الأولى » ولأن قوله » صلى الله عليه وسلم «لا تحرم المصة ولا المصتان» 
بدل على أن لكل مصة أثرآ ٠‏ 

( والسعوط : في الانف » والوجور : فيالفم » واكل ما جبن أو خلط 
بالماء وصفانه باقية : كالرضاع في الحرمة ) لحديث ابن مسعود مرفوعاً 
« لا رضاع إلا ما أنشر العظم» وأنبت اللحم » رواه أبو داودء ولوصول 
اللبن إلى جوفه » كوصوله بالارتضاع » والأتف سبيل لفطر الصا 4 
فكان سبيلا” للتحريم بالرضاع كالفم ٠‏ ظ 

( وإن شك في الرضاع » أو عدد الرضعات بنى على اليقين ) لأنالأصل 
عدم الرضاع المحرم ٠‏ 

( وإن شهدت به مرضية ثبت التحريم ) متبرعة بالرضاع » أو بأجرة» 
لحديث عقبة بن الحارث » قال « تزوجت أم بحيى بنت آبي إهاب فجاءت 
أمة سوداء ققالت : قد أرضعتكما فاتيت النبي » صلى الله عليه وسلم ٤‏ 
فذكرت ذلك له » فقال : وكيف وقد زعمت ذلك ? » متفق عليه ٠‏ وفى 
لفظ للنسائي « فانيته من قبل وجهه » فقلت : إنها كاذبة » فقال : كيف 
وقد عست آنا قد أرطيم كنا # حل سسلينا »"وقال الشعين :: كان 
القضاة بفرقون بين الرجل والمرأة شهادة امرأة واحدة في الرضاع 8 
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وقال الزهري : فرق بين أهل أبيات فى زمن عثمان بشهادة امرأة واحدة» 
وظاهره : سواء شهدت على فعل نفسها » أو على فعل غيرها » كالولادة. 

( ومن حرمت عليه بنت امرأة ) من النسب : 

( كامه » وجدته » واخته ) ونت أخيه » وشت أخته » أو بمصاهرة : 
كربيبته التي دخل بأمها 

( حرمتها عليه أبدآ ) كبنتها من نسب ٠‏ 

( ومن حرمت عليه بنت رجل : كابيه » وجده » واخيه » وابنه إذا 
أرذ ضعت زوجته بلىنه طفلة ) رضاعاً محرماً 


( حرمتها عليه أبدآً ) لحديث « بحر ممنالرضاع مابحرم من الولادة) ٠‏ 


REK 
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أي : ما يجب على الإنسان من النفقة بالنكاح والقرابة والملك » 
وما يتعلق بذلك ٠‏ 
( يجب على الزوج مالاغناء لزوجته عنه من ماكل » ومشرب » وملبس » 
وکن اروف لقو له قا( ای در وو ن 0 
وهي : في سياق أحكام الزوجات ٠‏ وعن جار مرفوعا 3 اقرا الله في 
النساء : فإنهن عوان عندكم» أخذتموهن بأمانة الله » واستحللتم فروجهن 
بكلمة الله » ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف » رواه مسلم 
وأبو داود ٠‏ والمعروف : قدر الكفاية ٠‏ وأجمعوا على وجوب تفقة 
الزوجة على الزوج إذا كانا بالغين » ولم تكن ناشزا ٠‏ ذكره ابن المنذر 
وغيره ٠‏ ولأن الزوجه محبوسة لحق الزوج فيمنعها ذلك من التصرف 
والكسب » فتجب نفقتها عليه ٠‏ 
( وبعتبر الحاكم ذلك إن تنازعا بحالهما ) جميعا » يسارا وإعساراً » 
لهما أو لأحدهما » لأنه أمر يختلف باختلاف حال الزوجين » فرجع فيه 
إلى اجتهاد الحاكم كسائر المختلفات ٠‏ وقال تعالى (... وع ألمو' لود له 
ss‏ :كبا لمئروف.. )“ وقال النبي » صلى الله عليه وسلم 
e‏ 
؟) الىقرة من الآبة / ۲۳۳ . 
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« خذي ما يكفيك وول دك بالمعروف » فاعتبر حالها ٠‏ وقال تعمالى 
( ... لينفق ذو سعة من" سمت ) الآبة”"؟ فاعتبر حاله ٠‏ فاعتبار 
حالهما جمع بين الدليلين ٠‏ والشرع ورد بالاتفاق من غير تقدير فيرد إلى 
العرف ٠‏ ذكره في الشرح ٠‏ 

( وعليه مؤنة نظافتها من دهن وسدر وثمن ماء الشراب » والطهارة . 
من الحدث والخبت وغسل الثياب ) لأن ذلك كله من حوائحها المعتادة ٠‏ 

( وعليه لها خادم إن كانت ممن يخدم مثلها ) لأن ذلك من المماشرة 
بالمعروف » ولأنه من حاجتهاء» كالنفقة ٠‏ ولا بلزمه أكثر من واحد » لأن 
خدمتها في تفسها تحصل بالواحد ٠‏ 

( وتلزمه مؤنسة لحاجة ) كخوف مكانها » وعدو تخاف على تفسها 
منه » لأنه ليس من المعاشرة بالمعروف إقامتها بمكان لا تأمن فيه على 


أفسها ٠‏ 
فصل 


ش ( والواجب عليه دفع الطعام في اول كل يوم ) عند طلوع شمسه » 
لأنه أول وقت الحاجة إليه فلا يجوز تأخيره عنه ٠‏ 
( ويجوز دفع عوضه إن تراضيا ) وكذا تعجيل النفقة وتأخيرها عن 
وقت الوجوب » لأن الحق لا بعدوهما ٠‏ 
٠‏ ( ولا يملك الحاكم ان يفرض عوض القوت دراهم مثلا إلا بتراضيهما ) 
فلا يجبر من امتنع منهما ٠‏ قال في الهدي : أما فرض الدراهم : فلا أصل 
(۴) الطلاق من الآبة / 117 . 


— (AA — 


مثلا” فيتوجه الفرض للحاجة إليه قطعا للنزاع ٠‏ ولا تعتاض عن الواجب 
الماضى بر بوي » كحنطة عن خبز » ولو تراضيا عليه » لأنه ربا ٠‏ 

( وفرضه ليس بلازم ) لأنه فرض غير الواجب ٠‏ 

( ويجب لها الكسوة في اول كل عام ) للآية والخبر » ولأنه بحتاج 
إليها لحفظ البدن على الدوام » فلزمه كالنفقة » فيعطيها كسوة السنة » 
لأنه لا يمكن ترديد الكسوة شيا فشيئا بل هو شيء واحد يستدام إلى 
أن سلى ٠‏ 

( وتملکها ) أي النفقة والكسوة 

( بالقيض ) كما يملك رب الدين دنه شقضه ٠‏ 

( فلا بدل لما درق أو بلي ) لأنها قبضت حقها منه فلم بلزمه غيره ٠‏ 

( وإن انقضى العام » والكسوة باقية فعليه كسوة للعام الجديد) 
اعتبار؟ بمضى الزمان دون حقيقة الحاجة » كما أنها لو بليت قبل ذلك لم 


بلزمه ند لها 4 وکا غطاء ووطاء وستارة بحتاج إليها ٠‏ واختار الشسيخ 


تقى الدين » وتبعه ابن نصر الله » وغيره : أنه كماعون الدار ومشط 


( وإن مات او مانت قبل انقضائه ) أي ٠‏ قبل مضي العام 
( رجع عليها بقسط ما بقي )من العام » لتبين عدم استحقاقه » كنفقة 
تعجلتها ٠‏ وقدم في الكافي : لا يرجم لأنه دفع ما استحق دفعه » فلم 


— 4 — 


( وإن اكلت معه عادة » او كساها بلا إذن ) منها أو من وليها » وكان 
ذلك بقدر الواجب عليه : 
( سقطت ) نفقتها و کسوتها عملا E‏ 
مدة » ولم ينفق عليها لزمته تفقة الزمن الماضي » ولو لم يفرضها حاكم » 
لاستقرارها في ذمته » فلم تسقط بمضي الزمان » كأجرة العقار » ولأن 
عمر »> رضي الله عنه « كنب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم 
بأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا » فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى » قال ابن 
المنذر : ثبت ذلك عن عبر ٠‏ وكذا لو كان حاضرا ولم ينفق » لعدر 
( والرجعية مطلقآ ) أي : سواء كانت حاملا” أو لا » لها السكنى 
ور ٣ور‏ سے 
والنفقة والكسوة ٬لأنها‏ زوجة » لقوله تعالى ) E‏ وبعو لتهن احق 
بر دهنفي ذلك لك 0 ولأنه بلحق طلاقه وظهاره » أشبه ما قبل الطلاق ٠‏ 
( والبائن ) الحامل كالزوجة » لقوله تعالى ( .. وَإِنْ نولات حل 
فاقوا علیهن < حبصن حملن)”'' وفي بعض أخبار فاطمة بنت قيس 
« لا نفقة لك » إلا أن تكونى حاملا” « رواه أحمد وأبو داود والنسائى» 
ورواه مسلم بمعناه ٠‏ 
( والناشز الحامل ) كالزوجة » لأن النفققة للحمل » فلا تسقط 
بنشوز امه ٠‏ ْ 


٠ ۲۲۸ / البقرة من الآية‎ )١( 
. 1 / الطلاق من الآبة‎ )۲( 


س 4و — 


( والمنوى عنها زو جها حاملا كالزوجة في النفقة » والكسوة » والمسكن) 
من حصة الحمل من التركة إن كانت » لأنه موسر فلا تجب نفقته على 
غيره » وإلا فعلى وارثه الموسر للقرابة ٠‏ 

( ولا شيء لفر الحامل منهن ) أي : اللائن » والناشز » والمتوفى 
عنها » لمفهوم ما سبق ٠‏ وأما قول عمر » ومن وافقه في المبتوتة : فقد 
خالفه على وابن عباس ومن وافقهما » والحجة معهما ٠‏ ذكره في الشرح٠‏ 
ولأن النفقة للحمل فتحب بوجوده » وتسقط بعدمه » وتسقط بمضى 
الزمان كسار الأقارب ٠‏ قال المنقح : ما لم تستدن يإذن حاكم » أو تنفق 
بنبة الرجوع ٠‏ 


(ولا ) نفقة 


( لمن سافرت لحاجتها » او لنزهة او زيارة ولو بإذن الزوج ) لتفويتها 
التمكين لحظ نفسها وقضاء أربها » إلا أن يكون مسافر؟ معها متمكنا 
منها ٠‏ 

( وإن ادعى نشوزها » أو انها اخذت نفقتها وانكرت » ذنولها بيمينها ) 
لان الأصل عدم ذلك ٠‏ واختار الشيخ تقي الدين وابن القيم في النفقة : 
القول قول من شهد له العرف » لأنه تعارض الأصل والظاهر » والغالب 
أنها تكون راضية » وإنما تطالبه عند الشقاق ٠‏ 

( ومتى اعسر ننفقة المعسر » أو کسوته أو مسكنه »© أو صار لاجد 
النفقة إلا يومآ دون يوم » أو غاب الموسر وتعذرت عليها الثفقة بالاستدانة 
وغيرها » فلها الفسخ فورآ ومتراخيآ ) للحوق الضرر العالب بذلك بها » 
إذ البدن لا يقوم بدون كفايته » وهو قول : عمر وعلي وأبي هريرة » 


قو ا( ا e E‏ او تریح بخان . . عد 
وقد تعذر الإمساك بالمعروف فيتعين التسريح بالإحسان » لحديث 
« لا ضرر ولا ضرار » وعن أبي هريرة مرفوعا « في الرجل لا بحد 
ما ينفق على امرأته ٠‏ قال : يفرق سنهما » رواه الدارقطنى ٠‏ وسئل ابن 
ال اع د ولق علو ا انتوق ا لقال + 
نعم » قيل : سنة ? قال : سنة ٠‏ وقال ابن المنذر : ثبت أن عمر « كتب 
إلى امراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم بأمرهم أن ينفقوا أو 
بطلقوا » وقد سبق ٠‏ ولأن جواز الفسخ بذلك أولى من العنة » لأن 
الضرر فيه أكثر ٠‏ 

( ولا يصح بلا حاكم ) لأنه فسخ مختلف فيه » فلم بجز بغير الحاكم » 
كالفسخ للعنة ٠‏ 

( فيفسخ بطلبها » او تفسخ بامره )لأنه لحقها فلم بجز بدون طلبها ٠‏ 

( وإن !متنع اموسر من النفقة او الكسوة » وقدرت على ماله : فلها الآخذ 
منه بلا إذنه بقدر كفايتها » وكفاية ولدها الصغير ) « لأن هند بنت عتبة» 
قالع نا وسوك اه إن آنا شان رخن فل ری ی مق 
النفقة ما بكفيني وولدي » فقال » صلى الله عليه وسلم : خذي مايكفيك 
وولدك بالمعروف » متفق عليه ٠‏ فرخص لها في أخذ تمام الكفاية بغير 
علمه » لأنه موضع حاجة إذ لا غنى عن النفقة » ولا قوام إلا بها » وتتجدد 
بتحدد الزمن فتشق المرافعة بها إلى الحاكم » والمطالبة بها كل بوم ٠‏ 


. ۲۲۹ / البقرة من الآبة‎ )١١ 


م 0 كك 


انافاه اماب 


AM) ~ 95 5 .‏ ا ا )0 

حكاه ابن المنذز وعره 4 لقوله a‏ ادكه 0 
: وعل زاود 6 رم کک ا وعن عائشة 
مرفوعآ « إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه » وإن ولده من كسبه » 
رواه أبو داود ٠‏ ولحديث هند المتقدم ٠‏ 

( يخي على القريب فق اقارية و و © وسكلاهم ر 
E 0 1 51 0 0 7‏ ا 20 ھم . 2 
لقوله تعالى (.. وَعَلِى أ لود له رزقهن وكسو تن با لمتعروف..) 
قال( وَعَلْ ألرَارث مل ذلك..) فأوجب على الأب نفقة الرضاع » : 
أوجب على الوارث مثل مثل ذلك ٠‏ وروی أبو داود « أن رجلا“ سال النبى» 
صلى الله عليه وسلم » من أبر ? قال : أمك وأباك » وأختك وأخاك » 
وفى لظ » ومولاك الذي هو أدناك حا واجمآ » ورحماً موصولا” ع«( 
« وقضى عمر » رضي الله عنه » على بئي عم منفوس بنفقته » احتج به 
حبك ٠‏ 

: الاسراء من الآبة / ؟؟‎ )١( 

() البقرة من الآبة / ۲۴۳ . 


و لد 


( بثلائة شروط ' ) 

( الأول : أن يكونوا فقراء لا مال لهم » ولا كسب ) لأنها مواساة » فلا 
تستحق مع الغناء عنها » كالزكاة ٠ ٠‏ ) 

( الثاني : أن يكون المنفق غنيآ : إما بماله أو كسبه » وان يفضل عن قوت 
نفسه وزوجته ورقيقه يومه ولیلته ) وكسوتهم وسكناهم » لحديث 
جابر مرفوعا « إذا كان أحدكم فقيرا فليبداً بنفسه » فإن كان فضل فعلى 
عياله » فإن كان فضل فعلى قرابته » وفي لفظ « ابد بنفسك » ثم بمن 
تعول » صححه الترمذي ٠‏ ولأن وجوب نفقة القرب على سبيل المواساة 
فيجب أن تكون في الفاضل عن الحاجة الأصلية ٠‏ 

٠ الثالث : ان يكون وارثاً لهم بفرض أو تعصيب ) للآبة‎ ١ 

( إلا الأصول والفروع فتجب لهم وعليهم مطلقا ) أي : سواء ورثوا 
أو لا ء لعموم ما تقدم ٠‏ وبدخل الأجداد وأولاد الأولاد في اسم الآباء 
والأولاد ٠‏ قال تعالى (...ملة یک ابراه ...) ل 
(..يا بني إسْرائيل..)وقال النبي » صلى الله عليه وسلم » في الحسن « إن 
هذا سيد » ولأن بينهما قرابة توجب العتق » ورد الشهادة » أشبه الولد 
والوالدين الأقربين ٠‏ 

( وإذا كان للفقير ورثة دون الاب فنفقته على قدر إرثهم ) منه > لأن 
ا ان را ع ار قر( عل رارت ل د 
فوجب أن يرتب مقدار النفقة على مقدار الإرث ٠‏ 


س 2 ا 


( ولا يترم الموسر منهم مع فقر الآخر سوى قعر إرثه )لأن ذلك القدر 
هو الواجب عليه مع يسار الآخر > فلا تحمل عن غيره إذا لم يجد الغير 

( ومن قدر على الكسب اجبر ) عليه » 

( لنفقة من تجب عليه ) نمقته » 

( من قريب وزوجة ) لأن تركه مع قدرته عليه تضبيع لمن يعول » 

( ومن لم يجد ما يكفي الجميع بدا بنفسه ) لحديث « ادا بنفسك 
لم بمن تعول » ٠‏ 

( فزوجته ) لأن نفقتها معاوضة » فقدمت على ما وجب مواساة » 

( فرقيقه )لوجوبها مع اليسار والإعسار » كنفقة الزوجة ٠‏ 


( فولده ) لوجوب نةمته بالنص ٠‏ 

( فآببه ) لا نمراده بالولاء » واستحقاقه الأخذ من مال ولده » وقد 
أضافه إليه بقوله » عليه الصلاة والسلام « أنت ومالك لأبيك 4 5 
أحق » لما روي « أن رجلا قال : بارسول الله : من أبر ? قال : أمك ٠‏ 
قال : ثم من 7 قال : آمك ٠‏ قال : ثم من 7 قال : آمك ٠‏ قال : ثم من ” 
قال : أباك » متفق عليه ٠‏ وقيل : هما سواء » لتساويهما فى القرابة ٠‏ 

( فولد ابنه » فجده » فاخيه » ثم الأقرب فالأقرب ) لحديث بهز بن 
حكيم عن أبيه عن جده « قال : قلت : با رسول الله : من آبر 7 قال : 


هوس س ت (۲۰) 


من قال : أباك » ثم الأقرب فالأقرب » رواه أحمد وأبو داود والترمذي٠‏ 
وعن طارق المحاربى مرفوعا « ابدأ بمن تعول : أمك » وأباك » وأختك , 
وأخاك » ثم أدناك أدناك » رواه النسائى ٠‏ ولأن النفقة صلة وبر » ومن 
قرب أولى بالبر ممن بعد ٠‏ 

( ولمستحق النفقة ان ياخذ ما يكفيه من مال من تجب عليه بلا إذنه ) 

( وحيث امتنع منها زوج او قريب » وانفق اجنبي بنية الرجوع رجع ) . 
لأنه قام عنه بواجب » كقضاء دينه ٠‏ 

( ولا نفقة مع اختلاف الدين ) بقرابة» ولو من عمودي نسبء لأنهما 
لا يتوارثان ٠‏ 

( إلا بالولاء ) فتجب للعتيق على معتقه بشرطه » وإن بأينه في دينه » 
لأنه يرثه مع ذلك » فدخل في عموم قوله تعالى ( .. وَعَلى الوارث 


ر 


ل 


( وعلى السيد : نفقة مملوكه » وكسوته » ومسكنه ) لح ديث أبي 
هريرة مرفوعا « للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف » ولا يكلف من 
العمل مالا يطيق » رواه أحمد ومسلم والشافعي في مسنده ٠‏ وأجمعوا 
)١(‏ البقرة من الآبة / ۲۳۴ . 


س ۹ء۳ س 


على أن نفقة المملوك على سيده » ولأنه لا بد له من نفقة » ومنافعه 
لسيده ٤‏ وهو آحق التاس به » فوجبت عليه تفقته كبهيمته ٠‏ 
4 ره € 
( وتزوبجه إن طلب ) أو بيعه » لقوله تعالى (.. وآنکځواآلایای 
٠‏ الین ین عساو" ران . ٩).‏ 
والصالحين من عباد م وإمائ ر( 
( وله ان يسافر بصده المزوج وان يستخدمه نهار ) ویمکنه من 


( وعليه إعفاف امته : اما بوطئها » أو تزويجها » أو بيعها ) إزالة لضرر 
الشهوة عنها ٠‏ 


( ويحرم ان يضر به على وجهه ) لحديث ابن عمر مرفوعآ « من لطم 
غلامه فكفارته عتقه » رواه مسلم ٠‏ 

GA GEE‏ : لا يعود لسانه الخنى 
والردى ۳ ولا بدخل الحنة سىء الملكة» وهو : الذي سىء إلى 
ممالكه ۳ 

( او يكلفه من العمل مالا يطيق ) لما تفدم . وفي حديث أبي ذر 
« ولا تكلفوهم ما يغلبهم » فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه » متفق عليه ٠‏ 

( ويجب أن بريحه وقت القيلولة » ووقت النوم » والصلاة المفروضة ) 
لأنه العادة» ولأن تركه إضرار بهم + وفي الحديث «لا ضرر ولا ضرار»ه 

( وتسن مداواته إن مرض ) إزالة للضرر عنه ٠‏ 

. ٠۲ / النور من الآية‎ )١( 

)۲( الي الفاحتن نين الكلام + 


د فال في اللسان ٠‏ 0 وي الحديث (« لاا يدخل الحلة سییء الملكة 


- 


س ۷" س 


( وان يطعمه من طعامه ) ويلبسه من لباسه » لحديث أبي ذر مرفوعاً 
۰۰ هم خوانکم وخولكم» جعلهم‌الله تحت أيديكم فمن كانأخوه تحت 
بده » فليطعمه مما بأكل » وليليسة مما بلبس » الحديث » متفق عليه ٠‏ 
وعن أبي هريرة مرفوعا « إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه » فإن لم يجلسه 
معه فليناوله لقمة أو لقمتين » أو أكلة أو أكلتين » فإنه ولي حره وعلاجه» 
رواه الجماعة ٠‏ وعن أنس قال « كان عامة وصية رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم » حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه : الصلاة » وما ملكت 
أسمانكم » رواه أحمد وأبو داود واين ماجه ٠‏ 

( وله تفيبده إن خاف عليه ) إباقا ۰ نص عليه » وقال : بباع أحب 
إلي ٠‏ 

( وناديبه ) إن أذنب.» ولا يجوز بلا ذنب ٠‏ ويستحب العفو عنه مرة 
أو مرنين ٠‏ 

( ولا يصح نفله إن ابق ) لحديث جرير مرفوعا « أيما عبد أبق فقد 
برت منه الذمة » وفي لفظ « إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة » رواه 
سام 

( وللانسان تادیب زوجته وولده ولو مكلفآ بضرب غير مبرح )إن آذنبو اء 
لحديث « لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله » رواه 
الجماعة إلا النسائي ٠‏ ئ 

( ولا يلزمه بيع رقيقه مع قيامه بحفوقه ) لأن الملك للسيد » والحق 
له » فلا يجبر على بیعه » كما لا يحبر على طلاق زوجته مغ قيامه بنا يحب 
لها ٠‏ فإن لم يقم بحقه وطلب بيعه » لزمه إجابته إزالة للضرر ٠‏ وفي الخبر 


eA —‏ حت 


« عندك يقول : أطعمني » وإلا فبعني ٠‏ وامرأتك تقول : أطعمني » أو 
طلقني » رواه أحمد والدارقطني بمعناه ٠‏ 
فصل 

( وعلى مالك البهيمة إطعامها وسقيها ) لحديث ابن عمر مرفوعما 
« عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوع] » فلا هي أطعمتها » 
ولا هي أرستلها تأكل من خشاش الأرض » متفق عليه ٠‏ 

( فإن امتنع اجبر ) أى : أجيره الحاكم لقىامه مقام الممتنع من أداء 
الواجب » كقضاء دنه ٠‏ 

( فإن أبى أو عجز : اجبر على بيعها » أو إجارتها » أو ذبحها إن كانت 
تؤكل ) إزالة للضرر عنها ٠‏ لقوله » صلى الله عليه وسلم « لا ضرر 
ولا اروا علق إذا رک بد هة +" وإضاغة انال منهى بغنها .+ 

( ويحرم لعنها ) لحديث عمران « أن النبي » صلى الله عليه وسلم » 
كان في سفر » فلعنت امرأة ناقة » فقال : خذوا ما عليها » ودعوها فإنها 
ملعونة ٠‏ فكأني أراها الآن تمشي في الناس لا يعرض لها أحد» وحديث 
أبي برزة « لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة » رواهما أحمد ومسدم ٠‏ 

( وتحميالها مشقا ) لمأ في ذلك من تعذيب الحيوان والاضرار به ٠‏ 

( وحلبها ما يضر ولدها ) لأن لبنها مخلوق له » أشيه ولد الأمة » 
ولعموم حديث « لا ضرر ولا ضرار » ٠‏ 

( وضربها في وجهها ووسمها فيه ) « لأنه » صلى الله عليه وسلم » 
لعن من وسم » أو ضرب الوجه » ونهى عنه » ذكره في الفروع ٠‏ 


"Q۹ —‏ ند 


( وذبحها إن كانت لا تؤكل ) لأنه إضاعة مال ٠‏ 

( ويجوز استعمالها في غير ما خلقت له ) كبقر لركوب وحمل» 
وإبل وحمر لحرث » لأن مقتضى الملك جواز الاتتفاع بها فيما يمكن > 
وهذا منه كالذي خلقت له » وبه جرت عادة بعض الناس ٠‏ وحددث 
« بينما رجل يسوق بقرة أراد أن يركبها » إذ قالت : إني لم أخلق لذلك » 
إنما خلقت للحرث » متفق عليه ٠‏ أي : هو معظم النفع » ولا يلزم منه 
منع غيره ٠‏ 


تحب لحفظ صغير » ومعتوه » ومجنون » لأنهم يهلكون بتركها 
ورد يضيعون » فلذلك وجبت إنجاء من الهلكة ٠‏ 


( وهي حفظ الطفل غالبا عما يضره والقيام بمصالحه : كفسل راسه 
وثيابه ودهنه وتكحيله وربطه في المهد ونحوه وتحريكه ليئام )و نحوذلك 
مما نصلحه ٠‏ 


( والأحق بها : الام ) لشفقتها ٠‏ قال في الشرح : لا نعلم فيه خلافاً ٠‏ 
ولقوله » صلى الله عليه وسلم « أنت أحق به مالم تنكحي » رواه أبنو 
داود ٠‏ « وقضى أبو بكر الصديق » رضي الله عنه » بعاصم بن عمر بن 
الخطاب لأمه أم عاصم وقال لعمر : ربحهاء وشمهاء ولطفها خير له منك » 
رواه سعيد ٠‏ واشتهر ذلك فى الصحابة فكان إجماعا ٠‏ قاله فى الكافىء 
تالا ابن لر جديا على ادا وروت مقط ات + 
ذكره في الشرح ٠‏ 


مخ 52 


( ولو باجرة مثلها مع وجود متبرعة ) كالرضاع ٠‏ 

( نم أمهاتها القربى فالقربى )لأنهن في معنى الأم » لتحقق ولادتهن 
« وقد قضى أبو بكر على عمر » رضي الله عنهما » أن يدفع ابنه إلىجدته 
وهي بقباء » وعمر بالمدينة » قاله أحمد ٠‏ 

( نم الاب ) لأنه أصل النسب وأحق بولابة المال ٠‏ 

( ثم امهاته ) لأنهن يدلين بعصبة قريبة ٠‏ 

( ثم الجد )لأب ء لأنه في معنى الأب ٠‏ 

( ثم امهاته ) القربى فالقربى » لإدلائهن بعصبة ٠‏ 

( نم الاخت لابوين ) لقوة قرابتها ومشاركتها له في النسب ٠‏ 

( ثم لام ) لإدلانها بالأم كالجدات ٠‏ 

( نم لاب ) لأنها تقوم مقام الشقيقة وترث ميراثها ٠‏ 

( نم الخالة لابوين » ثم لام ثم لآب ) لأدلاء الخالات بالأم ٠‏ وعنه أن 
الخالة تقدم على الأب » لقوله صلى الله عليه وسلم « الخالة بمنزلة الأم » 

( ثم العمات كذلك ) أي : تقدم العمة لأبوين » ثم لأم » ثم لأب » 
لأنهن بدلين بالأب ٠‏ 

( ثم خالات امه » ثم خالات آبيه » ثم عمات أبيه ) كذلك لأنهن نساء 
من أهل الحضانة » فقدمن على من بدرجتهن من الرجال : كتقديم الأم 
على الأب ٠‏ 

( ثم بئات إخوته واخواته » ثم بئات أعمامه وعماته ) على التفصيل 
الاقدم ٠‏ 


- 


( ثم لباقي العصبة : الأقرب فالاقرب ) فتقدم اللإخوة » ثم بنوهم > 
ثم الأعمام » ثم بنوهم » ثم أعمام الأب » ثم بنوهم » وهكذا ٠‏ قال في 
عليه وسلم » لم ينكر على على وجعفر مخاصمتهما زيد؟ في حضانة ابنة 
حمزة » انتهى بمعناه ٠‏ 

( ولا حضانة لمن فيه رق ) ولو قل » لأنها ولاإية » وليس هو من 
أهلها ٠‏ 

( ولا لفاسق ) ظاهر؟ » لأنه لا يوثق به فى أداء واجب الحضانة » 
ولا حظ للولد فى حضاتته » لأنه ربما نشا على طريقته ٠‏ 

( ولا لكافر على مسلم ) لأنه أولى بذلك من الفاسق ٠‏ 

( ولا متزوجة باجنبي ) من المحضون » للحديث السابق ٠‏ 

( ومتى زال المانع » او اسقط الاحق حقه ثم عاد » عاد الحق له ) 

( وإن اراد أحد الآبوبن السغفر وبرجع » فالمقيم أحق بالحضانة ) 
إزالة لضرر السفر ٠‏ 

( وإن كان لسكنى ‏ وهو : مسافة قصر ‏ فالاب احق ) إنْكانالطريق 
آمنا » لأنه الذي يقوم تأدسه وتخريجه وحفظ نسبهء فإذا لم يكن الولد 
فى بلد الأب ضاع ٠‏ 

( فالام احق ) لأنها أتم شفقة » ولأن مراعاة الأب له ممكنة » ولا 


٢ —‏ د 


سبق عن أبي بكر » رضي الله عنه ٠‏ وهذا كله إن لم يقصد المسافر به 
مضارة الآخرء وإلا فالأم أحق » كما ذكره الشيخ تقي‌الدين وابن القيم ٠‏ 
نل 

( وإذا بلغ الصبي سبع سنين عاقلا خير بين أبوبه ) لحديث أبيهريرة 
« أن النبي » صلى الآ عليه وسلم » خير غلاماً بين أبيه وأمه » رواه سعيد 
والشافعي ٠‏ وعنه أيضآ « جاءت امرأة إلى النبي » صلى الله عليه وسلم » 
فقالت : با رسول الله : إن زوجي يريد أن يذهب بابني » وقد سقاني 
من بثر أبي عنبة » وقد تفعني ٠‏ فقال رسول الله » صلى الله عليه وسلم : 
هذا أبوك » وهذه آمك » فخذ سد أيهما شئت ٠‏ فأخذ سد أمه » فانطلقت 
به » وواه أبو داود والنسائى ٠‏ وعن عمر « أنه : خر غلاما بين أبيه 


۰ 


وأسه 4 رواه سعيد ٠‏ وعن عمارة الحربي « خيرني علي بين آمي وعمي » 
وكنت ابن سبع أو ثمان » ولأن التقديم في الحضانة لحق الولد » 
فيقدم من هو أشفق ٠‏ واخثناره دليل ذلك ٠‏ قال في الشرح : ولأنه 
إجماع الصحابة ٠‏ 

( فان اختار أباه كان عنده ليلا ونهارة ) لتحفظه ویعلمه وتردبه ٠‏ 

( ولا يمنع من زيارة امه » ولا هي من زيارته ) لما فيه من الإغراء 
بالعقوق وقطيعة الرحم ٠‏ 

( وإن اختار امه كان عندها ليل ) لأنه وقت الانحياز إلى المضاكن ٤‏ 

( وعند آبيه نهار ليعلمه ويؤدبه ) لئلا يضيع » ولأن النمار وقت 
التصرف في الحوائج » وعمل الصنائع ٠‏ 


— سم اس ل 


( وإذا بلغت الانئى سبعآ كانت عند ابيها وجوبا إلى ان تتزوج ) 
لأنه أحفظ لها وأحق دولاتتها » ولمقارتتها الصلاحة للتزويج ٠‏ وإنما 
تخطب من أبيهاء لأنه وليها » وأعلم بالكفء ٠‏ ولم يرد الشرع تخيرهاء 

( ويمنعها ) الأب 

(ومن يقوم مقامه من الانفراد ) بنفسها خشية عليها » لأنه لا يمن 
رعليها دخول المفسدين ٠‏ قاله فى الكافى ٠‏ 

( ولا تمنع الام من زيارتها » ولا هي من زيارة أمها إن لم يخف الفساد ) 
وتمنع من الخلوة بها إن خيف أن تفسد قلبها ٠‏ قاله في الواضح وغيره» 

( والمجئون » ولو انثى عند امه مطلقا ) صغير؟ كان أو كبير؟.» لحاجته 
إلى من بخدمه وبقوم بأمره » والنساء أعرف ذلك » وأمه أشفق عليه 
من غيرها ٠ ٠‏ 

( ولا نترك المحضون بيد من لا بصونه ویصلحه ) لن وجوده كعدمه 
عاجز؟ عن حفظها » أو يهمله لاشتغاله عنه » أو قلة دينه » والأم قائمة 
بحفظها : قدمت ٠‏ وكذا إذا تركها عذد ضرة أمها لا تعمل مصلحتها » بل 
تؤذيها » وأمها تعمل مصلحتها ولا تؤذيها : فالحضانة هنا للأم قطعاً ٠‏ 
اتتهى ٠‏ 


( وهي : التعدي على البدن بما يوجب قصاصا او مالا ) وأجمعوا 
عا ر التتل ی و ا ومن ا وا تدا 
عي م و تج 600 
فحز اوه جهنم ..) الاب وحددث امن مسعود مرفوعآ « لا بحل دم 
امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله » وأني رسول الله إلا يإحدى ثلاث 
الثيب الزانى » والنفس بالنفس » والتارك لدينه » المفارق للجماعة » 
متفق عليه ٠‏ فمن قتل مسلما متعمدا فسق » وأمره إلى الله تعالى» وتوبته 
جات ااي ات الوا لل لا يشفرا أن اليه 
وك فا دوق درك بخ NE‏ 

( والقد اة ا عمد » وش عمد » وخا هذا 

د f‏ : ي 
أكثر أهل العلم »> وهو مروي عن عمر وعلي ٠‏ وأتكر مالك شبه العمد ؛ 
« آلا إن دية الخطأً شبه العمد ما كان بالسوط والعصا : مائة من الإبل : 
منها أربعون فى بطونها أولادها » رواه انو داود ٠‏ 

( احدها : العمد العدوان » ويختص القصاص به ) خلا شت فى غيره 

. ٩۲ / النساء من الآبة‎ )١( 

(۲) النساء من الآبة / ۷) . 


0 — 


( او الدية » فالولي مخير ) لقوله تعالى ( . كتب عَلي كر ألقصاص في 
لقت .)الآية”' وقال النبي » صلى الله عليه وسلم « من قتل له قتيل فهو 
بخير النظرين إما أن بقتل » وإما أن يفدي » متفق عليه فإن. اختار القود 
فله أخذ الدية والصلح على أكثر منها ٠‏ قال الموفق : لا أعلم فيه خلافة ٠‏ 
وليست هذه الدية هي الواجبة بالقتل بل بدل عن القصاص » لحديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا « من قتل متعمدا دفع إلى 
أولياء المقتول » فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية» وهي : ثلاثون 
حقه وثلاثون جذءة » وأربعون خلفة » وما صولحوا عليه فهو لهم » 
وذلك لتشديد العقل » 9؟ رواه الترمذي» وقال : حسن غريب ٠‏ وروي 
أن هدبة بن خشرم ' قتل قتيلا” فبذل سعيد بن العاص والحسنوالحسين 
لابن المقتول سبع ديات ليعفو عنه » فأبى ذلك وقتله ٠‏ وإن عفا مطلقاً 
فلم بقيد قصاص »> ولا دية فله الدية » لانصراف العفو إلى القصاص 
دون الدية » لأنه المطلوب الأعظم في باب القود » فتبقى الدية على 
ياه 


: ١74 / البقرة من الآبة‎ )١ 
(؟) الحقة : بكسر الحاء وتشديد القاف وال عقاف : و التي انت‎ 
: عليها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة . والجذعة : بفتح الجيم والذال‎ 
وهي التي أتى عليها اربع سنين ودخلت في الخامسة . والخلفة بكسر اللام:‎ 
1 . الحاملة‎ 
وكلمة : العقل في الاصل : القتل. والصحيح ما اثبتناه. والمراد بالعقل‎ 
هنا : الدية » ولا كان القاتل بجمعها ونعقلها بفناء اولياء المقتول ليقبلوها‎ 


مله سميت عقفلا . 


واس — 


(وعفوة مجان افضن) وله مالی ا( اران تددو اورب اوی 
وفي الحديث الصحيح « وما زاد الله عبد بعفو إلا عزا » 

( وهو : أن يقصد الجاني من يعامه آدميا معصوماً فيقتله بما يفلب 
على الظن موته به ) محدداً كان أو غيره » فلا قصاص إن لم بقصد القتل» 
أو قصده بما لا يقتل غالبا ٠‏ 

( فلو تعمد جماعة قتل واحد قتلوا جميعاً إن صلح فعل كل واحسد 
منهم للقتل » وإن جرح واحد منهم جرحآ والآخر ماثة ) لإجماع الصحابةء 
وروى سعيد بن المسبب عن عمر « أنه قتل سبعة من آهل صنعاء قتلوا 
رجلا" » وقال : لو تمالا عليه آهل صنعاء لقتلتهم به جميعآ وعن علي 
« أنه قتل ثلاثة قتلوا رجلا" » وعن ابن عباس « أنه قتل جماعة قتلوا 
واحداً » ولم يعرف لهم مخالف » فكان إجماعا ٠‏ ولأن فعل كل واحد 
لو اتفرد لوجب به القصاص» ولأن القتل عقوبة تحب للواحد على الواحد 
فوجبت له على الجماعة » كحد القذاف ٠‏ ويفارق الدية فإنها تتبعض > 
والقصاص لا يتبعض ٠‏ وإن ترتبت الجناية كأن قطع أحدهما بده » ثم 
ذبحه الآخر فعلى الأول ما على قاطع اليد منفردة » والثاني هو القاتل > 
لأنه قطع سراية القطع » كما لو اندمل القطع » ثم قتله ٠‏ وإن كان قطم 
اليد آخر فالأول هو القاتل. » ولا ضمان على قاطع اليد » لأنه صار في 
حكم الميت » ولا حكم لكلامه في وصيته ولا غيرها ٠‏ وإن أجافه جائفة 
يتحقق الموت منها » إلا أن الحياة فيه مستقرة » ثم ذبحه آخر فالقاتل 
الثاني » لأن حكم الحياة باق » كما لو قتل مريضا مأيوسا منه ٠‏ ولهذا 


5 ۷ 


أوصى عمر بعد ما أيس منه فقبلت الصحابة غهده » وأجمعوا على قبول 
وصاياه ٠‏ وإن ألقى رجلا من شاهق » فتلقاه آخر بسيف فقده قبل 
وقوعه : فالقصاص عليه » لأنه مباشر لإاتلاف » فانقطع حكم المتسبب » 
كالحافر مع الدافع ٠‏ قاله في الكافي ٠‏ 

( ومن قطع أو بط سلعة خطوة من مكلف بلا إذنه » أو من غير مكلف 
بلا إذن وليه فمات فعليه القود ) لتعديه بذلك بغير إذنه ٠‏ 

( الثاني : شبه العمد ) ويسمى : خطأ العمد» وعمد الخطاء لاجتماع 
الخطأ + والعمد فيه » لأنه عمد الفعل » وأخطأ في القتل ٠‏ قاله في‌المغنيء 

( وهو : أن يقصده بجناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها) کمن ضرب 
شخصاً فى غير مقتل سوط » أو عصا » أو حخر صغير » أو لكزه بيده » 
أو صاح بعاقل اغتفله » ونحو ذلك فمات » فلا قود عليه » والدية على 
العاقلة في قول أكثر أهل العلم ٠‏ قاله في الشرح » لقوله »> صلى الله عليه 
وسلم «ألا إن فيقنيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا : مائة من الإبل» 
رواه أبو داود وحديث أبي هريرة « اقتتلت امرأتان من هذيل » فرمت 
إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها » وما في بطنها » فقضى النبي » صلى الله 
عليه وسلم » أن دية جنينها عبد أو وليدة » وقضى بدية المرأة على . 
.عاقلتها » متقق عليه ٠‏ وبحمل الحجر على الصغير » والعصا على ما دون 
عمود الفسطاط جما بين الأخبار » لأنه. صلى الله عليه وسلم « لما سئل 
عن المرأة التي ضربت ضرتها بعمود فسطاط فقتلتها وجنينها : قضى في 
الحنين 5 بالدية على عاقلتها » 2١‏ رواه أحمد ومسلم ٠‏ قال 

)١(‏ الغرة : بضم الغين وتشديد الراء وفتحها . أصلها : البياض في 
وجه الفرس وهي هنا : العبد أو الأمة : كانه عبر بالفرة عن الجسم كله . 


واس — 


لسيوتها وفمها دقة ٠‏ 

( فان جرحه » ولو جرحآ صغيرا قتل به ) لأن له مورا وسراية في 
البدن ٠‏ وفى البدن مقاتل خفية » أشبه مالو غرزه في مقتل ٠‏ قاله في 
الكافى ٠‏ ولأن الظاهر موته به ٠‏ 

( الثالث : الخطا . وهو : أن يفعل ما يجوز له فعله من دق › أو رمي 
صيد » او نحوه ) كهدف وغرض فقتل إنساناً ٠‏ 

( أو ) :رمي من يظنه 

( مباح الدم ) كحربي ومرتد وزان محصن : 

( فيبين آدميآ معصوما ) لم قصده بالقنل فيقتله ٠‏ قال ابن المنذر : 
أجمعوا على أن قتل الخطأ أن يرمي شيئآا فيصيب غيره ٠‏ انتهى ٠‏ وعمد 
الصغير والمجنون كخطأ المكلف » لأنه لا قصد لهما ٠‏ قال في الشرح : 
ولا خلاف أنه لا قصاص على صبي » ومجنون » ومن زال عقله بسبب 
سر 

( ففي القسمين الاخيرين ) وهما : شبه العمد والخطا 


( الكفارة على القاتل والدية على عاقلته ) لقوله تعالى ( ... وَمَنْ قتلّ 
ست ل وي لان اموي 9 
وللإحادث السابقة ٠‏ قال ق الشرح : ولا قصاص في شيء من هذا» 
لأن الله لم يذكره ٠‏ 

(ومن قال لإنسان: اقتلني أو اجرحني» فقتله أو جرحه: لمبلزمدشي) 


واس — 


نص عليه » لإذنه فى الجناية عليه » فسقط حقه منها » كما لو أمره بالقاء 
متاعه فى البحر ففعل ٠‏ 

( وكنا لو دفع لغ مكلف آلة قتل » ولم يامره به ) أي : القتل فقتل 
بالآلة لم لزم دافع الآلة شيء » لأنه لم يأمر بالقتل » ولم يباشره ٠‏ 


بابش روط التصا ص اض 


( وهي آربعة : ) 
١(‏ - تكليف القاتل ) لأن القصاص عقوبة مغلظة » فلا تجب على 
غير المكلف : 


( فلا قصاص على صغفير » ومجنون ) ونائم » لحديث « رفع القلم عن 
ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ » وعن المجنون حتى يفيق » وعن النائم حتى 
يستيقظ » + 

( بل الكفارة في مالهما » والدية على عاقلتهما ) كالقاتل خط ٠‏ 

(؟ - عصمة المقتول ) بأن لا يكون مهدر الدم : 

( فلا كفارة » ولا دية على قاتل حربي » أو مرتد » أو زان محصن > 
ولو انه مثله ) في عدم العصمة : بأن قتل حربي حربيا أو مرتدا » وزاناً 
محصنا » وعكسه لوجود الصفة المسيحة لدمه »> ويعذر قاتل لافتئاته على 
ولي الأمر ٠‏ . 

(؟ ‏ المكافاة : بان لا يفضل القاتل المقنول حال الجناية بالإسلام » أو 
الحربة » أو الملك » فلا يقتل المسلم ولو عبدا بالكافر ولو حرآ ) في قول 
الأكثر ٠‏ وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثايت ومعاوية» 


م ل 


لحديث « المسلمون تتكافاً دماؤهم » ويسعى بدمتهم آدناهم » ولا هتل 
مؤمن يكافر » رواه أحمد وأبو داود ٠‏ وفي لفظ » لا قتل مسل 
بكافر » رواه البخاري وأبو ذاود ٠‏ وعن على « من السنة : أن لا يقتل 
مؤمن بكافر » رياه أحمد ٠‏ 

( ولا الحؤاولؤ ذميآ بالعبد ولو مسامة ) لقو له تعالى (.. الحو بار 
وألعبد با لبد دم )"" وقول علق دمن اة أن له يكل عر د 
روا بين ٠‏ وعن ابن عباس مرفوعا مثله ٠‏ رواه الدارقطني ٠‏ قال في 
الكافي : وإن قتل ذمي حر عبد مسلما فعليه قيمته » ويقتل بنقضه 
الك 

( ولا المكاتب بعبده ) لأنه مالك رقبة » أشبه الحر 

( ولو کان ذا رحم محرم له )لأنه ملکه» فلا يقثل به كغيره من عښده 

ويل الخر الل ولو دكا :الجر اليم » ولو آنثى ) لقوله تعالى 
وجح و كنا علبي فنا أرق لسر eg‏ 
اللو لي ee‏ 
عليهوسلم «كتب إلىأهل اليمن أنالرجل يقتل بالمرأة» رواهالنسائي٠‏ وعن 
أنس «أنيهوديا رض رأسجارية بين حجرين» فقيل لها:منفعلهذابك: فلان 
أو فلان؟ حتى سمى اليهودي » فأومت برأسهاء فجيء به فاعترف » فأمر 
به النبي » صلى الله عليه وسلم » فرض رأسه بحجرين » رواه الجباعة ٠‏ 


. 10/8 / البقرة من الآبة‎ )١( 
. )۸ / (؟) المائدة من الآبة‎ 


لد اولجس د ت (۲۱) 
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بشو لقوله ان ( اليد ال 

( وبمن هو اعلى هنه ) فيقتل الكافر الحر بالمسلم الحر » ويقتل العبد 
بالحر » والانثى بالذكر 

(والذمي كذلك ) فيقتل الذمي الرقيق بالذمي الحر » لأنه إذا قتل 
بمثله فبمن هو أعلى منه أولى ٠‏ 

(؟ - أن يكون المقتول ليس بولد للقاتل ) وإن نزل » وسواء في ذلك 
ولد البنين أو المنات ٠‏ ش 

( فلا يقنل الاب وإن علا » ولا الأم وإن علت بالولد » ولا ولد الولد 
وإن سفل ) لحديث عمر وابن عباس مرفوعآ « لا بقتل والد بولده » 
رواهما ابن ماجه ٠.‏ وروى النسائي حد لب عمر ٠.‏ قال ابن عبد البر : 
هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق مستفيض عن دهم 
يستغنى شهرته وقبوله » والعمل به عن الإسناد حتى بكون الإسناد فى 
عنه « أنه أخذ من قتادة المدلجي دية ابنه » رواه مالك ٠‏ ويقتل الولد 
بكل من الأبوين » لعموم قوله تعالى( . ... كنب عَليّك ألْقِصّاصُ في 
لقلا . . .)”© خص منه ما تقدم » وبقى ما عداه ٠‏ 

( ويورث القصاص على قدر الميراث ) حتى الزوجين وذي الرحم > 
لأن القود حق ثبت للوارث على سبيل الإرث » لأنه بدل نفس المقتول » 

(1)البقرة من الآية / 109/8 . 


( فمتى ورت القاتل » او ولده شيشا من القصاص فلا قصاص ) 
لأنه لا يتبعض» ولا نتصور وجوبه للإنسان على تفسه»ء ولا لولده عليه 
فلو قتل زوجته فورثها ولدها A‏ القصاص ٠‏ أو قتل أخاها 
فورثته » ثم مانت » فورثها القاتل بالزوجية » أو ورثهما ولده : سقط 
القصاص لذلك ٠‏ ومن قتل شخصة فى داره » وادعى أنه دخل لقتله أو 
الخد وله أن ودف نك قله فا كن الول انين و لان 
الأصل عدم ذلك ٠‏ قال في المغني : ولا أعلم فيه مخالفاً ٠‏ وروي عن 
علي » رضي الله عنه « أنه سئل عمن وجد مع امرآته رجلا" فقتله » فقال : 
إن لم بأت بأربعة شهداء فليعط برمته 22 » فإن اعترف الولي بذلك 
فلا قصاص ولا ديه » لاعتراف الولي بما بهدر الدم » ٠‏ ولا روي عن 
عمر « أنه كان یوما يتغدى » إذ جاء رجل يعدو وفي بده سيف ملطخ 
بالدم » ووراءه قوم يعدون خلفه » فجاء حتى جلس مع عمر » فجاء 
الآخرون » فقالوا : با أمير المؤمنين إن هذا قتل صاحبنا » فقال له عمر : 
ما تقول ? فقال : يا أمير المؤمنين إنى ضربت فخدي امرأتى فإن كان 
ا د حال ر ارون ا :ا اميل :ال مين 
إنه ضرب بالسيف فوقع في وسط الرجل وفخذي المرأة فأخذ عمر سيفه 
فهزه » ثم دفعه إليه » وقال : إن عاد فعد » رواه سعيد ٠‏ 


(؟) الر'مة : الحبل والمراد به الحبل الذي بقاد به الجاني . 


— MY — 


6 7000 
باک رو طا سس حرفا المصاص 


( وهي ثلاثة : ) 

(1- تكليف المستحق ) أي : كويه اننا عاقلا لأن غيره ليس أهلا” 
للاستيفاء » ولا تدخله النيابة ء 

( فإن كان صغيرآ او مجنوناً حبس الجاني إلى تكليفه )لأن معاوية 
« حبس هدبة بن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل » وكان في 
عصر الصحابة » ولم ينكر ٠‏ وبذل الحسن والحسين » وسعيد. بن العاص» 
لابن القتيل سبع ديات فلم إشلها ٠‏ 

( فإن احتاج إلى نفقة فلولي المجنون فقط العفو إلى الدية )لأنالمنون 
لا حد له بنتهى إليه عادة » بخلاف الصغير ٠‏ 

(؟ - اتفاق الستحقين على استيفائه » فلا ينفرد به بعضهم ) 
لأنه يكون مستوفيآ لحق غيره بغير إذنه » ولا ولاية له عليه < 


( وينتظر فدوم » وتكليف غير المكلف ) لأنهم شركاء في القصاص ٠‏ 

( ومن مات من المستتحقين فوارثه كهو ) لقيامه مقامه » لأنه حق 
للمیت » فاتنقل إلى وارثه كسائر حقوقه ٠‏ وعنه : للكبار استيفاؤه » 
لأن الحسن » رضي الله عنه « قتل ابن ملجم » وفي الورثة صغار » فلم 
ينكر » ٠‏ وقيل « قتله لكفره » وقيل « لسعيه في الأرض بالفساد » 
ومتى انفرد به من منع من الانفراد به عذر فقط » ولا قصاص عليه » 


حك ع E‏ 


لأنه شريك في الاستحقاق » وعليه لشركائه حقهم من الدية » لإتلافه 
ما كان مستحقا لشريكه ٠‏ والوجه الثاني : بجب في تركة القاتل الأول » 
لأنه قود سقط إلى مال فوجب في تركة القاتل » كما لو قتله أجنبي ٠‏ 
ويرجع ورثة القاتل الأول على قاتل موروثهم بدية ما عدا نصينه ٠‏ ذكر 
معناه في الكافي ٠‏ 

( وإن عفا بعضهم » ولو زوجآ أو زوجة ) سقط القصاص » لأنه 
لا يتبعض ٠‏ وأحد الزوجين من جملة الورثة » فيدخل في قوله » صلى 
الله عليه وسلم « فأهله بين خيرتين » وهذا عام في جميع أهله » والزوجة 
من آهله » بدليل قوله » صلى الله عليه وسلم « من بعذرني من رجل 
بلغني أذاه في أهلي » وما علمت على أهلي إلا خير ٠‏ ولقد ذكروا رجلاء 
ما علمت إلا خير » وما كان يدخل على أهلى إلا معى ‏ يريد عائشة ‏ 
وقال له أسامة : أهلك » ولا نعلم إلا خيراً » وعن زيد بن وهب أن عمر» 
رضي الله عنه « أتى برجل قتل قتيلا فجاء ورثة المقتول لمقتلوه » فقالت 
امرأة ا القاتل ‏ : قد عفوت عن حقى ٠‏ فقال 
عو كاه امو عن شعن وداه ابن تاديد ووو ساف ب 11 
رقع إليه رجل قتل رجلا“ » فقال أولاد المقنول » وقد عفا بعضهم » فقال 
عمر لابن مسعود : ما تقول 7 قال : إنه قد أحرز من القتل » فضرب على 
كتفه » وقال : كنيف ملىء علا » 23 . 


( أو أقر بعفو شريكه سقط القصاص ) وكذا لو شهد بعفو شربكه » 


: الكنف : الوعاء . ومنه حديث ابن عمر « أنه قال لابن مسعود‎ )١( 
. كنيف ملىء علماً ») وهو ؛ تصغير تعظيم للكنف‎ 


راق جم ب 


لإقراره بسقوط نصيبه ٠‏ ولمن لم بعف من الورثة حقه من الدية على 
جان ٠‏ قال في الشرح : لا نعلم فيه خلافة » وسواء عفا شريكه مجانا أو 
إلى الدية » لأنها بدل عما فاته من القصاص ٠‏ وعن زيد بن وهب « أن 
رجلا دخل على امرأته فوجد عندهما رجلا" فقتلها » فاستعمدى عليه 
إخوتها عمر »رضي الله عنه » فقال بعض إخوتها : قد تصدقت ٠‏ فقضو 
لسائرهم بالدية) ٠ ٠‏ 

(؟ - أن يؤمن في استيفائه تعديه إلى الغير ) أي : غير الجاني > 
gE‏ فا كرف في الع ا E‏ 

( فاو لزم القصاص حاملا ) أو حملت بعد وجوه : 

(لم تقتل حتى تضع ) حملها » وتسقيه اللا 7" ء لا نعلم فيه 
خلافا ٠‏ قاله في الشرح » لأن تركه يضر الولد » وفي الغالب لا يعيش 
إلا به ٠‏ ولاين ماجه عن معاد بن جبل » وأبي عبيدة » وعبادة بنالصامت» 
وشذاد بن أوس مرفوعاً « إذا قتلت المرأة عمد لم تقتل حتى تضع 
ما في بطنها » وحتى تكفل ولدها » ولقوله د ين د 
للغامدية « ٠١‏ ارجعي حتى تضعي ما في بطنك » ثم قال لها : ارجعي 
حتی ترضعيه » الحديث » رواه أحمد ومسلم وأبو داود ٠‏ 

( نم إن وجد من يرضعه قتلت ) لقيامه مقامها في إرضاعه » وتربيته 
فلا عذر » ظ 

( وإلا فلا حتى ترضعه حولين )لما تقدم » ولأنه إذا وجب حفظه > 
وهو حمل فحفظه » وهو مولود أولى ٠‏ قاله : في الكافي ٠‏ 

. 77 / الإسراء من الآبة‎ )١( 

(؟) اللبأ : اول اللبن في النتاج . 


بج امام عد 


( ويحرم استيفاء القصاص بلا حضرة سلطان او نائبه ) لافتقاره إلى 
اجتهاده » ولا يمن فيه الحيف مع قصد التشفي» ويعدر مخالف لافتئاته 
بفعل ما منع منه ٠‏ ) 
( ويقع الموقع ) لأنه استوفى حقه ٠‏ وعن أبي هريرة مرفوعة « من 
اطلع في ببت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه » رواه أحمد 
وبعضده حديث عمر السابق ٠‏ وعن عثمان نحوه ٠‏ وعن عبادة مرفوعاً 
« منزل الرجل حريمه ٠‏ فمن دخل على حريمك فاقتله » قاله أحمد ٠‏ 
فى الاستيفاء » لحديث « لا قود إلا بالسيف » رواه ابن ماجه + «ونهى» 
صلى الله عليه وسلم عن ا مثلة » رواه النسائى ٠‏ ولحديث « إذا قتلتم 
فأحسنوا القتلة » وعنه : نفعل به كما فعل ٠‏ اختاره الشيخ تقي الدين » 
ا )0 . 
) ...وإ و قا قبوا ب دم E‏ « وصح أن 
N‏ 
) النحل من الآبة / ١65‏ . 


2 WV — 


« من حرق حرقناه » ومن غرق غرقناه » ولأن القصاص مشعر بالمماثلة 
فيجب أن يعمل بمقتضاه ٠‏ قاله فى الكافى ٠‏ < 

( وإن بطش ولي المقتول بالجاني » فظن أنه قتله » فلم يكن » وداواه ' 
أهله حنى برىء : فإن شاء الولي دفع دية فعله وقتله » وإلا تركه ) 
قال في الفروع : هذا رأي : عمر وعلي ويعلى بن أمية ٠‏ ذكره أحمد ٠‏ 
اتتهى ۰ 


IR,‏ وى 2 ؟ وي )يوه 


من اخ بغيرء في فن اخذ به فيها دونه ) لقوله تعالى ( وکا 


عدي نيوا أن ای ی عون ا .وعدت اشن 

الف فهو كات ان اماف رواه البخاري وغيره ٠‏ 

( ومن لا ) بوخد بغيره في النفس 

( فلا ) خد به فما دو نها بغير خلاف ٠‏ قاله فى الكافى ٠‏ كالأبوين 
مع ولدهما » والحر مع العبد » والمسلم مع الكافر > لعدم المكافاة : 

( وشروطه أربعة : ) 

( أحدها : العمد العدوان فلا قصاص في غيره ) فلا قصاص في الخطاً 
إجماءآ » لأنه لا بوجب القصاص في النفس وهي الأصل » ففيما دونها 
أولى » ولا في شبه العمد ٠‏ والآية مخصوصة بالخطاء فكذا شبه العمده 
وقياساً على النفس ٠‏ 

( الثاني : إمكان الاستيفاء بلا حيف : بأن يكون القطع من مفصل » أو 
بنتهي إلى حد كمارن الآنف » وهو : مالان منه ) دون قصيته ٠‏ 


. )۸ / المائدة من الآبة‎ )١( 


مجم — 


( فلا قصاص في حائفة » ولا في قطع القصبة ) أي : قصبة الأئف ٠‏ 
( أو قطع بعض ساعد» أو ) بعض 
( ساق » أو ) بعض 
( عضدءأو) بعض 
( ورك ) عير خلاف » لأنه لا يمكن الاستيفاء منها بلا حيف » بل 
ش ربما أخذ أكثر من حقه » أو سرى إلى عضو آخر ؛ أو إلى النقس » 
فيمنع منه » لما روى ثمران بن حارثة عن أبيه « أن رجلا" ضرب رجلا" 
على ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل » فاستعدى عليه النبى » 
صلى الله عليه وسلم » فأمر له النبي » صلى الله عليه وسلم » بالدية »> 
فقال : إني أريد القصاص » قال : خذ الدية بارك الله لك فيهما ٠‏ ولم 
#ض له بالقصاص » رواه ابن ماجه ٠‏ 
(فإن خالف فاقتص بقدر حقه» ولم يسر: وقع الموقع» ولم يلزمه شيء) 
( الثالت : المساواة في الاسم ) كالعين بالعين > والأنف بالأنف > 
( فلا تقطع اليد بالرجل وعكسه ) لأن القصاص بقتضي المساواة » 
والاختلاف في الاسم دليل على الاختلاف في المعنى ٠‏ 
( و ) المساواة 


( في الموضع : فلا نقطع اليمين ) من يد » ورجل » وعين » وأذن 
ونحوها 


— اله 


( بالشمال » وعكسه ) لعدم المماثلة » ولأنها جوارح مختلفة المنافم 
والأماكن » فلم وخذ بعضها ببعض ٠‏ قاله في الكافي ٠‏ | 

( الرابع : مراعاة الصحة والكمال » فلا تؤخذ كاملة الاصابع والاظافر 
بناقصتها ) رضي الجاني بذلك أو لا » لأنه أكثر ٠‏ 

( ولا عين صحيحة بقائمة ) وهي: التي بياضها وسوادها صافان غير 
كاملة المتفعة ٠‏ 

( ولا صحيح باشل من يد ورجل واصبع وذكر ) والشلل : فسسباد 

( ولا ذكر فحل بذكر خصي ) أو عنين » لعدم المماثلة ٠‏ 

( ويؤخذ مارن صحيح بمارن أشل ) وهو : الذي لا يجد رائحة 
شيء لأنه لعلة في الدماغ » والأنف صحيح ٠‏ 

( وآذن صحيحة باذن شلاء ) أي : أذن السميع بأذن الأصم. وعكسه 
لن الم لعلة في الدماغ ٠.‏ 


-06 لوس كا 


( ويشترط لجواز القصاص في الجروح ) زبادة على ما سبق 
( انتهاؤها إلى عظم: كجرح العضد والساعب والفخذ والساق» والقدم» 
ابح ا لع 9 058 34 )0 

ولا مكان الاستيفاء بلا حيف » ولا زبادة » لاتنهائه إلى عظم » فأشبه 
الموضحة ”© المتفق على جواز القصاص فيها ٠ ٠‏ 

( والهاشمة © والمنقلة » والمامومة ) 29 لا يجب فيهما قصاص » لأن 
المماثلة غير ممكنة وله أن يقتص عنها موضحة » لأنها بعض حقه في محل 
جنايته » وبأخذ ما بين ديتها ودية تلك الشجة التي هي أعظم » 
لنعذر القصاص فيها فينتقل إلى البدل » كما لو تعذر في جميعها ٠‏ وهو 
قول ابن حامد . قاله فى الكافى ٠‏ فيأخذ فى هاشمة : خمسا من الإبل» 
واختار أبنو بكر : لا يجب الأرش للباقي > لأنه جرح واحد فلم يجمع 

( وسراية القصاص هدر )أي : غير مضمونة » لقول عمر وعلي 
« من مات من حد أو قصاص لا دية له : الحق قتله » رواه سعيد بمعناهء 

. €۸ / المائدة من الآية‎ )١( 
. الموضحة بكسر الضاد : الشحة التي تبدي وضح العظم‎ )۲( 

(۳) الهاشمة : هي التي تهشم العظم . والمنقلة بفتح النون وتشديد 
القاف مع الكسر : وهي التي تنقل العظم أو تكسره . والمأمومة : هي الجناية 
البالفة أم الدماغ . 


2 1 — 


( وسراية الجناية مضوونة ) بشود وديه في النفس » وما دونها بعير 
خلاف » لحصول التلف بفعل الجانى » أشبه مالو باشره ٠‏ وإن اقتص 
بعد الاندمال6 ثم انتقض جرح الجناية فسرى إلى النفس وجب القصاص 
به » لأنه اقتص بعد جواز الاقتصاص ٠‏ قاله في الكافي ٠‏ 

( مالم يقتص ربها قبل برئه : فهدر أيضآ ) لحديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده « أن رجلا طعن بقرن في ركبته » فجاء إلى النبى » 
صلی الله عليه وسلم » فقال : أقدني » قال حتى تبر » ثم جاء إليه » فقال: 
أقدني » فأقاده » ثم جاء إليه » فقال : با رسول الله : عرجت » فقال : قد 
نهيتك فعصيتني » فأبعدك الله » وبطل عرجك ٠‏ ثم نمى رسول الله » 
صلی اله عليه وسلم » أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه » رواه 
' أحمد والدارقطنى ٠‏ ولأنه باقتصاصه قبل الاندمال استعجل ما ليس له 
ا ا سه و 


¢ E 


ب 


تاعيالات 

أجمعو على وجوب الدية في الجملة » لقوله تعالى (. ودية مسلمة 
اهل إلا أن" بص قرا 5 وحدنث النسائى ومالك فى الموطأ « أنه » 
صلى الله عليه وسلم » كتب لعمرو بن حزم كتابا إلى آهل اليمن فيه : 
الفرائض » والسنن » والديات » وقال فيه : وفي النفس مائة من الإبل » 
قال ابن عبد البر : وهو كتاب مشهور عند أهل السير » وهو معروف 
عند آهل العلم معرفة يستغنى بها عن الإسناد » لأنه أشبه المتواتر في 
مجيئه في أحاديث كيرة ٠‏ 

( من اتلف إنساناً او جزءآ منه بمباشرة أو سيب : إن كان عمدا فالدية 
في ماله » وإن كان غير عمد فعلى عاقاته ) قال في الشرح : أجمعوا على 
أن دية العمد فى مال القاتل » وإن كان شبه عمد أو خطأ أو ما جرى 
را ن الفاقلة 8" ى رؤقاق انق الدلارء الجسم من ف عنمن 
أهل العلم أن دية الخطأ على العاقلة » وعن أبي هريرة « اقتتلت امرأتان 
من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها » وما في بطنها » فقفى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » بدية المرأة على عاقلتها » متفق عليه ٠‏ 

( ومن حفر تعدياً بئرآ قصيرة › فدمفها آخر : فضمان تالف ) 
بسقوطه فيها 

. ٩١ / النساء من الآنة‎ )١( 


— الف لد 


( بينهما ) لحصول السبب منهما ء 

( وإن وضع ثالث سكيئا ) فوقع فيها شخص على السكين فمات ٠‏ 

(ف ) على عواقل الثلاثة الدية 

( اثلانآ ) نص عليه » لأنهم تسببوا في قتله ٠‏ 

( وإن وضع واحد حجرا تعدياً » فعثر فيه إنسان » فوقع في البثر : 
فالضمان على واضع الحجر » كالدافع ) لأنه مباشرة » ولأن الحافر لم 
يقصد ,ذلك القتل المعين عادة ٠‏ 

( وإن تجاذب حران مكلفان حبلا » فانقطع » فسقطا ميتين : فعلى 
عاقلة كل دية الآخر ) لتسبب كل منهما في قتل الآخر ٠‏ 

( وإن اصطدما فكذلك ) روي ذلك عن على » رضي الله عنه » لموت 
کا متايه بوه ا وإن ا ی 
فحكمهما فى أتمسهما ما ذكرنا » وعلى كل واحدة منهما نصف ضمان 
جنينها » ونصف ضمان جنين الأخرى » لاشتراكهما في قتله » وعلى كل 
منهما عتق ثلاث رقاب. : واحدة لقتل صاحبتها » واثنتان لمشاركتها في 

( ومن اركب صغرين لا ولابة له على واحد منهما » فاصطدما » فماتا : 
فديتهما من ماله ) لتلفهما يسبب جنايته » لأنه متعد بذلك ٠‏ وإن ركبا 
ااا كه وى لسع ف فا نهنا کا ا 
على عاقلة كل منهما دية الآخر » وعلى كل منهما ما تلف من مال الآخر ٠‏ 

( ومن أرسل صغړا) لا ولابة له عليه 

( لحاجة » فاتلف نفسآ أو مالا“ : فالضمان على مرسله ) لأنه خطأ منهء 


دكت 5م س 


( ومن ألقى حجراً أو عدلا” مملوءآ بسفينة ففرقت ضمن جميع مافيه) 
لحصول التلف بسبب فعله » كما لو حرقها ٠‏ وإن رمى ثلاثة بمنجنيق » 
فقتل الحجر رابعا من غير قصد : فعلى عواقلهم ديته أثلانة » لأنه خطا ٠‏ 
وإن قتل أحدهم سقط فعل نفسه » وما نترتب عليه » لمشاركته في إتلاف 
نفسه ء روي نحوه عن علي » رضي الله عنه » في مسألة القارصة 
والقامصة والواقصة ٠ ٠١‏ قال الشعبي « وذلك أن ثلاث جوار اجتمعن؛ 
فركبت إحداهن على عنق الأخرى » وقرصت الثالثة المركوبة » فقمصت 
فسقطت الراكبة » فوقصت عنقها » فماتت » فرفعت إلى علي فقضى بالدية 
اثلاث على عواقلهن » وألقى الثلث الذي قابل فعل الواقصة » لأنها 
أعانت على نفسها » وقيل : يلزم شركاءه جميع ديته » ويلغى فعل نفسه 
قياسا على المصطدمين ٠‏ قاله في الكافي وإن زادوا على ثلاثة + وقتل 
الحجر آخر غيرهم : فالدية في أموالهم حالة ؛ لأن العاقلة لا تحمل مادون 
ثلث الدية ٠‏ 

( ومن اضطر إلى طعام غير مضطر أو شرابه ) وطلبه » 

( فمنعه حتى مات ) المضطر : ضمنه ٠‏ نص عليه » لأن عمر » رضي 
الله عنه « قضى بذلك » لأنه قتله بمنعه طعاما يجب دفعه إليه تبقى حاته 
ا 

( أو اخذ طعام غيره أو شرابه وهو عاجز ) عن دفعه » فتلف : ضمنه ٠‏ 

. الوثب . وقمص : وثب ونفر . والوقص : كسر العنق‎ ٠ القماص‎ )١( 
وكان القياس أن يقال : المو قو صة » لكنه حفظ على مشاكلة اللفظ » كما في‎ 
. قوله تعالى ( فهو في عيشة راضية ) أي : مرضية‎ 


هك 


( أو اخف دابته أو ما يدفع به عن نفسه من سبع ونحوه ) كلمر وحية + 

( فاهلكه ) ذلك الصائل عليه : ش 

( ضمنه )الخد » لتسببه في هلاكه ٠‏ قال في المغني : وظاهر كلام 
أحمد : أن الدية فى ماله » لأنه تعمد هذا الفعل الذى يقتل مثله غالبا ٠‏ 

( وإن مانت حامل.» أو« حملها من ريح طعام : ضمن ربه إن علم ذلك 
من عادتها ) أي : أن الحامل تموت من ذلك » وأنها هناك » لته فيهء 
الآخر دفعاً عن نفسه » ولا ببنسة وجب على كل واحد منهما ضمان 
صاحبه » لأن الجرح قد وجد » وما بدعيه من القصد لم يثبت » فوجب 
الضمان » والقول قول كل واحد منهما مع يمينه في تفي القصاص » لأن 
ما بدعنه بحتمل » فيدراً عنه القصاص » لأنه بندرێء بالشبهات ٠‏ اتنهى. 


( وإن تلف واقع على نائم غير متعد بنومه فهدر ) لأن النائم لم يجن > 
( وإن تلف النائم فغير هدر ) فمع قصد شبه عمد » وبدونه خط » 


وفى كل منهما الكفارة فى مال حان 4 والدية غلى عاقلته » لحصول التلف 


منه » ا 
( وإن سلم بالغ عاقل نفسه » أو ولده إلى سابح حاذق ليعلمه ففرق ) 
لم يضمنه المعلم حيث لم يفرط » لفعله ما أذن فيه ٠‏ 
( أو أمر مكلفآ ينزل بئرآ » أو يصعد شجرة فهلك ) به : لم يضمنه 


الآمر ؛ لأنه لم يجن عليه » ولم يتعد » أشبه مالو أذن له ولم يأمره ٠‏ وإن 
أمر غير مكلف ضمنه » لأنه تسبب في إتلافه ٠‏ 

( او تلف أجير لحفر بئر أو بناء حائط بهدم ونحوه ) لم دضمنه» 
أقبضه أجره أو لا » لما تقدم ٠‏ 

( او امكنه إنجاء نفس من هلكة فلم يفعل ) لم يضمنه » لأنه لم يهلكه؛ 
ولم يتسبب في هلاكه » كما لو لم بعلم به ٠‏ 

( أو ادب ولده و زوجته في نشوز ) أو أدب معلم صبية 

( أو ادب سلطان رعيته ولم يسرف ) أي : يزد على الضرب المعتاد 
فيه لا في العدد » ولا في الشدة ٠‏ 

( فهدر في الجميع )نص عليه » لفعله ماله فعله شرعاً بلا تعد » أشبه 
سراية القود والحد ء 

( وإن اسرف أو زاد على ما بحصل به المقصود ) قتيف سسه ضمنه » 
لتعديه بالاسراف ٠‏ 

( أو ضرب من لا عقل له من صبي أو غيره ) كمجنون ومعتوه فتلف : 

( ضمن ) لأن الشرع لم بأذن في تأديب من لا عقل له » لأنه لافائدة 
ف 

ومن أسقطت جنينها سبب طلب سلطان أو تهدیده » أو ماتت 
أو ذهب عقلها : وجب الضمان » لما روي « أن عمر بعث إلى امرأة مغيبة 
کان رجل يدخل عليها » فقالت : ياويلها مالها ولعمر : فبينما هی فى 
الطريق إذ فزعت » فضربها الطلق » فألقت ولدا » فصاح الصبي صيحتين» 
ثم مات » فاستشار عمر أصحاب النبي » صلى الله عليه وسلم » فأشار 


د ترم 


بعضهم أن ليس عليك شيء » إنما أنت وال ومؤدب » وصمت علي فأقبل 
عليه عمر » فقال : ما تقول با أبا الحسن ? فقال : إن كانوا قالوا برأم 
فقد أخطأ رأيهم » وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك » إن ديته 
علبك » لأنك أفزعتها فألقته » فقال عمر : أقسمت عليك لا تبرح حتى 
تقسمها على قومك » ومثله لو استعدى رجل بالشرطة حاكما عليها 
فأسقطث أو مانت أو ذهب عقلها » فإئه يضمن ما كان سیب استعدائه ٠‏ 
نص عليه ٠‏ ) 

( ومن نام على سقف » فهوى به لم يضمن ماتلف بسقوطه ) لأنه ليس 
من فعله ٠‏ 

ومن أتلف نمسه » أو طرفه فهدر « لما روي أن عامر بن الأكوع 
بوم خيبر رجم سيفه عليه فقتله » ولم ينقل أنه » صلی الله عليه وسلم » 
قضى فيه بدية ولا غيرها » ولو وجبت لبينها النبي » صلى الله عليهوسلم» 
ولنقل نقلاء ظاهر؟ » ولا يقتضى النظر أن تكون جنايته على نفسه 
مضمونة على غيره ٠‏ وعنه : ديته على عاقلته لورئته » ودية طرفه على 
عاقلته لنفسه » لما روي أن رجلا ساق حمار؟ بعصا كانت معه » فطارت 
منها شظية » فأصابت عينه ففقآتها » فجعل عمر ديته على عاقلته » وقال 5 
هي يد من أبدي المسلمين لم يصبها اعتداء ٠‏ ولأنها جناية خطأ » فأشبهت 
جناته على غيره ٠‏ قاله فى الكافى ٠‏ 


— ۳۸ ل 


فصاے معاد دنا تامسن 


( ديه الحر المسلم طفلا' كان أو كبيرآ مائة بعير ) لا خلاف في ذلك » لما 
من الإبل » ٠‏ 

( أو مائنا بقرة» اوالفا شاة» أو الف مثقال ذهياء اواثنا عشر الف درهم) 
فضة ء قال القاضي : لا يختلف المذهب أن أصول الدية : الإبل » 
والذهب » والورق » والبقر » والغنم » لما روى عطاء عن جابر قال «فرض 
رسول الله »> صلى الله عليه وسلم » في الدية على أهل الإبل مالة من 
الإبل » وعلى أهل البقر مائتى بقرة » وعلى أهل الشاة ألفي شاة » رواه 
أبو داود ٠‏ وعن عكرمة عن ابن عباس « أن رجلا من بنى عدي قتل » 
فجعل النبي » صلى الله عليه وسلم » ديته اثني عشر آلف درهم » رواه 
أبو داود ء وفى كتاب عمرو بن حزم 2 وعلى أهل الذهب آلف دينار » 
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « آن عمر قام خطيبا » فقال : إن 
الإبل قد غلت ء قال : فقوم على آهل الذهب آلف دينار » وعلى آهل : 
الورق اثني عشر ألفا » وعلى أهل البقر مائتي بقرة » وعلى أهل الشاة - 
ألفى.شاة » وعلى أهل الحلل مائتى حلة » رواه أبو داود ٠‏ وهذا كان 
بمحض, ر من الصحابة » فكان إجماعآ ٠‏ قاله في الكافي ٠‏ فاذا أحضر من 
وجبت عليه دية أحدها لزم الولي قبوله » وتعتبر بر السلامة من العيوب 
فی هذه الأنواع » لأن الاطلاق يقتضى السلامة ٠‏ ولا تعر أن تبلم 


قيمتها دية نقد في ظاهر كلام الخرقي » لعموم حديث « في النفس المؤمنة 
مائة من الإبل » وقول عمر » رضي الله عنه «إن الإبل قد غلت ٠٠»الخ٠‏ 
دليل على أنها في حال رخصها أقل قيمة من ذلك ٠‏ وعنه : يعتبر أن 
تكون قيمة كل بعير مائة وعشرين درهما » لأن عمر قومها باثني عشر 
آلف درهم » قاله في الكافي ٠‏ 

( ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك ) رويذلك عنعمر وعمثان 
وعلي وزيد وابن عمر وابن عباس » ولا مخالف لهم » وحكاه ابن المنذر» 
وابن عبد البر إجماعا ٠‏ وفي كتاب عمرو بن حزم « دية المرآة على 
النصف من دة الرجل » وهو مخصص » للخير السابق ٠‏ 

( ودية الكتابي الحر كدية الحرة المسلمة » ودية الكتابية على النصف 
من ذلك ) لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا « دية 
المعاهد نصف دية المسلم » وفي لفظ « أن النبي » صلى الله عليه وسلم » 
قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين » رواه أحمد ٠‏ قال 
الخطابي : ليس في دية أهل الكتاب شيء أبين من هذا ؛ ولا بأس 
إسناده ٠‏ وفي كتاب عمرو بن حزم « دية المرأة على النصف من دية 
الرجل » وكذا جراح الكتابي على نصف جراح المسلم » ٠‏ 

( ودبة المدوسي الحر ثمانمائة درهم ) كسار المشركين ٠‏ روي عن 
عمر وعثمان وابن مسعود في المجوسي » ولا مخالف لهم في عصرهم ٠‏ 
وألحق به سائر المشركين » لأنهم دونه ٠‏ وآما قوله » صلى الله عليه وسلم 
« سنوا بهم سنة أهل الكتاب » فالمراد في حقن دمائهم » وأخذ الجزية 
منهم ه ولذلك لا تحل مناكحتهم » ولا ذبائحهم ٠‏ وجراح مون در 


د عم لم 


وأطرافه بالنسبة إلى ديته ٠‏ نص عليه كما أن جراح المسلم وأطرافه 
لعشا ب د 

( والمدوسية على النصف )لا تقدم ٠‏ قال في الشرح : ودية أنثاهم 
المنذر : أجمع أهل العلم على أن دية المرآة نصف دية الرجل ٠‏ 

( ويسنوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون تات الدية ) لحديث عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً « عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى 
بلغ الثلث من دنتها 4 رواه النسانى والدارقطنى 3 فادا زادت صارت 


على النصف ٠‏ روى هذا عن عمر وابنه وزيد بن ثامت » رضي الله 
عنهم ٠‏ 

( فلو قطع ثلاث أصابع حرة مسلمة لزمه ثلاثون بعيرآ » فلو قطع رابعة 
قبل برء ردت إلى عشرين ) قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن : قل تلسعيد 
ال کی ا ار و عد ىس ن ا ت فنك دق 
أصبعين 7 قال عشرون ٠‏ قلت : ففي ثلاث أصابع + قال : ثلاثون ٠‏ قلت : 
ففي أربع 7 قال : عشرون ٠‏ قال : فقلت : لما عظم جرحها » واشتدت 
مصيبتها تفص عقلها !7 قال سعيد : أعراقي أنت 4 قلت : بل عالم متثبت » 
أو جاهل متعلم ٠‏ قال : هي السنة ياين أخي » رواه مالك في الموطأً عنه» 
وسعيد بن منصور في سننه ٠‏ وهذا يقتضي سنة رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ وأما مايوجب الثلث فما فوق : فهي فيه على النصف من 
الذكر » لما سبق » ولقوله في الحديث « حتى ببلغ الثلث » وحتى : 
للغابة » فيجب أن يكون ما بعدها مخالفا لما قبلها » ولأن الثلث فى حد 
الكثرة » لحديث « والثلث كثير » ولذلك حبلته العاقلة ٠‏ ' 


سد 


( وتغلظ دية قتل خطا في كل من حرم مكة » وإحرام » وشهر حرام 
بالثلث ) نص عليه في رواية الجماعة »> وهو من المفردات ٠‏ ولا تعلظ 
لرحم محرم » خلافا لأبي بكر ٠‏ 

( ففي اجتماع الثلاثة يجب ديتان ) واحدة للقتل » وواحدة لتكرر 
التغليظ ثلاث مرات » لما زوى ابن أبي نحيح « أن امرأة وطئت في 
الطواف » فقضى عثمان فيها بستة آلاف وألفين تغليظاً للحرم » وعن ابن 
عمر أنه قال « من قتل في الحرم » أو ذا رحم » أو في الشهر الحرام 
فعليه دية وثلث » وعن ابن عباس « أن رجلا قتل رجلا“ في الشهر 
الحرام » وفي البلد الحرام » فقال : ديته اثنا عشر ألما » وللشهر الحرام 
أربعة آلاف » وللبلد الحرام أربعة آلاف » ولم يظهر خلاف هذا » فكان 
إجماعآ ٠‏ قاله في الكاهي ٠‏ وقال في الشرح : وظاهر كلام الخرقي : أن 
الدية لا تعلظ شيء من ذلك » وهو ظاهر الآبة والأخبار ٠‏ اتتهى ٠‏ ا 
أنها عامة فى كل قنيل » مطلقة فى الأمكنة والأزمنة والقرابة ٠‏ وقد قتلت 
عراف عاد هدي E‏ النبي » صلى الله عليه وسلم 
« ١ءء‏ وأتتم يا خزاعة : قد قتلتم هذا القتيل من هذيل » وأنا والله عاقله» 
الحديث ٠‏ ولم يذكر زيادة على الدية ٠‏ 

( وإن قتل مسلم كافراً ) دما أو معاهداً 

(عمدآ : اضعفت ديته ) لإزالة القود « قضى به عثمان » رضي الله 
من زوه تدص عن ان فرجلا أن وها تفل رذ من اهل انه 
فرفع إلى عثمان فلم قتله » وغلظ عليه الدية ألف دينار » فذهب إليه 
أحمد ٠‏ وظاهره : لا إضعاف في جراحه ٠‏ 


EY — 


( ودية الرقيق : فيمته » فلت او كثرت ) لأنه مال متقوم فضمن 
بكمال قيمته » كالفرس » وفي جراحه إن قدر من حر بقسطه من قيمته» 
لأن ذلك پروی عن على » رضي الله عنه ٠‏ وعنه : تضمن جناية عليه 
بما تقص من قيمته سواء كانت مقدرة من الحر أو لم تكن » لأن ضمانه 
ضمان الأموال » فيجب فيه ما نقص كالبهائم ٠‏ ذكره في الكافي ٠‏ 

صل 

( ومن جنى على حامل » فالقت جنينآ حرآ مسلمآ » ذكرآ كان أو انثى) 
میا 

ا و E RO‏ 
Sd Sut‏ 
إلى زسول اله » صلى اله عليه وسلم » فقضى أن دية جنينها عبد أو أمة» 
و ا ا ا ا 
وعن عمر « أنه استشار الناس فى إملاص المرآة 2١‏ » فقال المغيرة بن 
ئنة اونظ رميو ل الل 4 عبت عه و بل فی قا ر سيد 
أو أمة » قال : لتأتين يمن شهد معك » فشهد له محمد بن مسلمة » 
متفق عليه ٠‏ وروي عن عمر وزيد « آنهما قالا في الغرة : قيمتها خمس 

من الإبل » ولأنه أقل مقدر في الشرع في الجنايات » وهو : دية السن» 
والوطحة اه قالة فى O‏ إن شرمع الحامل دوا قالقف يكنا : 
ا ع لاون متها بدن علا ال ف ار 

(9) أملصت الراة :القت ولدها ميتا , 


ل 


( وتنعدد الغرة بتعدد الجنين ) فان ألقت جنينين فعليها غرتان» أشبه 
مالو كانا من أمرأتين ٠‏ 

( ودية الجنين الرقيق : عشر قيمة أمه )كما لو جنى عليها موضحة ٠‏ 

( وقيمة الجنين المحكوم بكفره : غرة ٠.‏ قيمتها : عشر دية أمه) 
قياس على جنين الحرة » فإن كان من كتاببين فقيمتها : ثلاثمائة درهم » 
وإن كان من مش ركين فقيمتها : أربعون درهماً ٠‏ 

(وإن القت الجنين حيآ لوقت بعيش كثله » وهو : نصف سنة فصاعدا) . 
ثم مات : 

( ففيه ما في الحي » فإن كان حرآ ففيه دية كاملة ) قال ابن المنذر : 
أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم على أن في الجنين يسقط حا من 
الضرب الدية كاملة ٠‏ ولأنا تيقنا موته بالجناية » فأشبه غير الجنين » ولا 
تقدم عن عمر في التي أجهضت 2١١‏ جنينها فزعا منه ٠‏ 

( وإن كان رقيقآ فقيمته ) لأن قيمة العبد بمنزلة دية الحرا». 

( وإن اختلفا في خروجه حيآ أو ميتاً ) ولا بسنة لواحد منهما : 

( فقول الجاني ) بيمينه » لأنه منكر لما زاد عن الغرة » والأصل براءته 
منه ٠‏ وإن أقاما بينتين بذلك قدمت بينة الأم ٠‏ 

( ويجب في جنين الدابة ما نقص من قيمة أمه ) نص عليه ٠‏ كقطع 
عفن اجر انها » قال في القواعد : وقياسه جنين الصيد في الحرم 
والإحرام ٠‏ 

. احهضت المرأة : اسقطت حملها‎ )١( 


۳ ا 


( من آتلف ما في الإنسان منه واحد : كالأنف واللسان والذكر ٠‏ 
ففيه دية ) تلك النفس التي قطع منها 

( كاملة ) نص عليه » لحديث عمرو بن حزم مرفوعا « وفي الذكر 
الدية » وفى الأنف إذا أوعب جدعا الدية » وفى اللسان الدية » رواه 
واا رالا 4 ۰ 

( ومن أتلف ما في الإنسان منه شيئان» كاليدين» والرجلين» والعينين» 
والأذنين » والحاجبين » والئديين » والخصيتين ففيه )أي : في إتلافهما : 

( الدية » وفي أحدهما : نصفها ) نص عليه » وكذا الشفتان ٠‏ وروي 
عن زيد في الشفة السفلى : ثلثا الدية » وفي العليا : ثلثها » لعظم نفع 
السفلى » لأنها التي تدور وتنحرك » وتحفظ الريق ٠‏ وهو معارض لقول 
أبي بكر وعلي ولحديث عمرو بن حزم مرفوعا» وفيه ٠۰(‏ وفي القن 
الدية » وفى البيضتين : الدية » وفى الذكر : الدية » وفى الصلب : الدية» 
وفى العينين : الدية » وفى ر : نمف الدية » الحديث ٠‏ 
وروى مالك في الموطا أن رسول الله » صلى الله عليه وسلم » قال « وفي 
العين خمسون من الإبل » وفي عين الأعور دية كاملة » لأنه يروى عن 
عمر وعثمان وعلى وابن عمر « أنهم قضوا بذلك » ولم يعرف لهم 
مخالف في عصرهم فكان إجماعا » ولأنه يحصل بها ما بحصا, منالعينين» 
فكانت مثلهما فى الدية ٠‏ 


چ وو بت 


( وفي الاجفان الاربعة : الدية ) لأن فيها جمالا” كاملا' ونفعا كثير؟ »> 
هذا البصير والأعمى » لأن العمى عبب فى غيرها ٠‏ 

( وفي احدها : ربعها ) لأنه ربع ما فيه الدية ٠‏ 

( وفي أصابع اليدين : الدية » وفي احدها ا 

كانت من إبهام ) بد أو رجل : 

( نصف عشر الدية ) لأن في الإبهمام مفصلين » ففي كل مفصل : 

( وإن كانت من غيره فثلث عشرها ) لأن فيه ثلاث مفاصل فتوزع دة 
الأصبع عليها ٠‏ 


( وكذا اصابع الرجلين ) لحديث ابن عباس مرفوعا « دية أصابع 
اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل أصبع » صححه الترمذي ٠‏ وعن 
أبي موبى مرفوعاً نجوه ٠‏ رواه أحمد وأبو داود والنسائي : وفي 
حديث عمرو بن حزم مرفوعآ « وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل 
عشر من الإبل 4 وفي ظفر لم بعد » أو عاد سود : خمس دبة الأصبع ٠‏ 
نص عليه ٠‏ وروي عن ابن عباس » ولم يعرف له مخالف من الصحابة ٠‏ 
ذكره ابن المنذر ٠‏ | 

( وفي السن : خمس من الإبل ) روي ن عت وان ¿ عباس * .0 ) 
الناب والضرس ٠‏ وفي حديث عمرو بن حزم مرفوعا « وفي الس 
خمس من الإبل » رواه النسائي ٠‏ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده مرفوعا « في الأسنان خمس خمس » رواه أبو داود ٠‏ وهو عام 


۳۴۹ س 


فيدخل فيه الناب والضرس » روي ذلك عن ابن عباس ومعاوية » ويؤيده 
والضرس سواء (( رواه أبو داود وابن ماحه ٠‏ 
( وفي إذهاب نفع عضو من الأعضاء ديته كاملة ) لصيرورتة كالمعدوم 


ص4 اتل 


( تجب الدية كاملة في إنصاب كل من سمع وبصر وشم وذوق ) 
لحديث « وفي السمع الدية » ولأن عمر « قضى في رجل ضرب رجلا 
قذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله أربع ديات » والرجل حي » E‏ 

( وكلام ) لأنه من أعظم المنافع 2 

( وعقل ) حكاه بعضهم إجماعا » لأن في كتاب عمرو بن حزم « وفي 
العقل الدية » وروي عن عمر وزد ؛ لأنه أكبر المعانى قدر؟ » وأعظمها 
نفعاً » ونه نميز الإإنسان عن البهانم 6 وبهندى للمصالح 6 وددخل 82 
التكليف »> فكان أحق بإبحاب الدية ٠‏ 

( وحدب ) لأن اتنصاب القامة من الكمال والحمال » وبه شرف 
الصلب الدية » ٠‏ 


( ومنفعة مشي ونكاح » واكل وصوت وبطش ) لأن في كل منها تفعاً 


لاوس د 


فحرى محراه فى دته ٠‏ 

( ومن أفزع إنساناً » أو ضربه فاحدت بفائط أو بول أو ريح » ولم 
حتی أحدث » قال أحمد : لا أعرف شيئا بدفعه » وهذا مظنة الشهرة : 
ولم يتقل خلافه . ظ 


( فعليه الدية ) لأن كلا“ منهما منفعة كبيرة مقصودة ليس فى البدن 
مثلها ٤‏ أيه السمع والبصر ٠‏ فان فاتت المنفعتان » ولو اة واحدة 
فديتان » كما لو أذهب سمعه وبصره ٠‏ 

( وإن حنى عليه » فأذهب سمعه وبعره وعقله وشمه وذوقه وكلامه 
ونكاحه : فعليه سبع ديات » وأرش تلك الجناية ) لما تقدم عن عمر . 
ولا يدخل فيها أرش الجنابة للتغاير ٠‏ 

( وإن مات من الجناية فعليه دية واحدة ) لأن أحاديث الديات مطلقة 
لم يذكر فيها غيرهاأ ٠‏ وفي نقص شيء مما تقدم إن لم بعلم قدرهحكومة. 
لأنه لا يمكن تقديره ٠‏ وإن علم قدره وجب من الدية بقدر الذاهب : 
لأن ما وجب في جميعه شيء وجب في بعضه بقدره ٠‏ ويقسم المذاق 
علق ا و رن والملويعة ج والعمورفة : 
ويقسم الكلام على ثمانية وعشرين حرفا ٠‏ ويقبل قول مجني عليه في 
تقص بصره وسمعه بيمينه » لأنه لا بعلم إلا من جهته ٠‏ وإن ادعى تقص 
إحدى عينيه عصبت العليلة » وأعطى رجل بيضة فانطلق بها » وهو بنظر 


حتى ينتهي بصره » ثم بخط عند ذلك » ثم عصبت عينه الصحيحة » 
وفتحت العليلة » وأعطي رجل بيضة فانطلق بها » وهو ينظر حتى ينتهى 
هو اقم يلك عله ذلك >" ثم معو ل لى اد الخ خيفعل ن ذلك + 
فإن كانا سواء أعطي بقدر نتقص بصره من مال الجاني » كما فعل علي » 
رضي الله عنه ٠‏ وروى ابن المنذر نحوه عن أبي بكر ٠‏ وإنما يمتحن 
بذلك مرتين » ليعلم صدقه بتساوي المسافتين » وكذبه باختلافهما ٠‏ قاله ٠‏ 

في الكافي ٠‏ ويعمل كذلك في تفص سمع إحدى الأذنين » وشم أحد 
الل 


0 8 ا ٣‏ ا 
نص رخ رنہ اج اجا يضفت 


( الشجة : اسم لجرح الراس والوجه ) وهي عقر : 

. الحارصة :) وهي التي نشق الجلد قليلا”‎ - ١( 

(؟ - الازلة :) وهي الدامية » وهي : التي بخرم منها دم بسير 

٤ (‏ المتلاحمة : ) وهي التي تنزل في اللحم كثيرا ٠‏ 

(ه- السمحاق :)التي تصل إلى قشرة رقيقة فوق العظم تسمى 
السمحاق ٠‏ فهذه الخمس لا مقدر فيها ٠‏ وعنه : في الدامية : بعير » وفي 
الباضعة : بعيران' » وفى المتلاحمة : ثلاثة » وفي السمحاق : أربعة » لأن 
هدا يروى عن زيد , الك > بورد ديفيد عن على وريد فق ا 
والأول ظاهر المذهب » لأنها جروح لم يرد الشرع فيها بتوقيت » فكان 
الواجب فيها الحكومة » كجروح البدن ٠‏ قال مكحول 2 قضی رسول 


ا 


الله » صلى الله عليه وسلم في الموضحة بخمس من الإبل » ولم يقض 
قيما دونها » قاله في الكافي ٠‏ وقال في الشرح : والحكومة أن يقوم 
المجني عليه كأنه عبد لا جناية به » ثم يقوم وهي به قد برئت » فما نقص 
منه ذله مثله منالدية ؛ ولا نعلم خلافاً أن هذا تفسير الحكومة» ولا يقوم 
إلا بعد برء الجرح » فإن لم بنقص في تلك الحال قوم حال جريان الدم٠‏ 
اتتهی ملخصا ٠‏ والتي فيها مقدر ذكرها بقوله ٠‏ 

( وهي خمسة : ) 

٠ الموضحة : التي توضح العظم وتبرزه ) ولو يسيرا‎ -1١( 

( وفيها : نصف عشر الدبة ‏ خمسة ابعرة ) لأن في كتاب عرو بن 
حزم ( وفي الموضحة : خمس من الإبل » رواه النسائي ٠‏ وعن عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا « في المواضح خمس خمس من 
الإبل » a‏ كرابي ار وراد الم يم 
الأحاديث ٠‏ وروي عن أبي بكر وعمر ٠‏ 

( فإن كان بعضها في الراس » وبعضها في الوجه : فموضحتان ) 
لأنه أوضحه في عضوين » فلكل حكم نفسه ٠‏ 

(؟ - الهاشمة : الني توضح العظم وتهشمه ٠‏ وفيها : عشرة أبعرة ) 
روي عن زيد بن ثابت » ولم يعرف له مخالف في عصره من الصحابة ٠‏ 
وإن ضربه بمثقل فهشمه من غير ايضاح فوجهان أحدهما : فيه حكومةء 
والثاني : فيه خمس من الايل » لأنه لو أوضحه وهشمه وجب عشر ٠‏ 
ولو أوضحه ولم يهشمه وجب خمس » فدل على أن الخمس الأخرى 
للهشم » فيجب ذلك فيه إذا انفرد ٠‏ ذكره في الكافي ٠‏ 


هه مد 


(؟ - المنقلة : التي توضح وتهشم » وتنقل العظم ) أي : تزيله عن 
موضعه » أو يحتاج إلى إزالته ليلتئم ٠‏ 

( وفيها : خمسة عشر بعيرآ ) حكاه ابن المنذ ر إجماع أهل العلم ٠‏ 
وفي كتاب عمرو بن حزم « وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل » وفي 
حاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا « مثل ذلك » رواه 
أحمد وأبو داود . 


( ؟ - المامومة )فال ابن عبد البر : وأهل العراق يقولون لها: الآمة. 
( التي تصل إلى جلدة الدماغ . وفيها : ثلت الدية )لا في كناب عمرو 


بن حزم مرفوعا « وني المأمومة : ثلث الدية به » رواه النسائي ٠‏ وعن 
عبد الله بن عمرو مرفوعاً « مثله ) رواه أحمد ٠‏ 


ES‏ ال 
( وفيها الثلث ايضاً ) لأنها أولى من المأمومة » لزيادتها عليها » 
وصاحبها لا يسلم غالبا » ولم برد الشرع بإيجاب شيء في زيادتها ٠‏ 
وبجب في كسر الضلع إذا جبر مستقيمآ بعير » وكذا الترقوة © ٠‏ نص 
عليه ٠‏ وفي الترقوتين : بعيران » لما روى أسلم مولى عمر أن عمر » رضي 
لله عنه « قضى في الترقوة بجمل » وفي الضلع بجمل » رواه سعيد 
بسنده ٠‏ وفي کسر كل عظم من زند » وعضد » وفخذ » وساق » وذراع 
وهو : الساعد الجامع لعظمي الزند ‏ : بعيران ٠‏ نص عليه » لما روى 
سعيك عن عمرو بن شعيب « أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر في إحدى 


)١(‏ الترقوة : بتشديد التاء وفتحها وضم القاف : العظم الذيبين ثغرة 
النحر والعاتق من الجانبين » والجمع : تراقي 


— إ۳ — 


الزندين إذا كسر ء فكتب إليه عمر أن فيه : بعيرين » وإذا كسر الزندان 
ففيهما : أربعة من الإبل » ومثله لا يقال من قبل الرأي » ولا بغرف له 
مخالف من الصحابة ٠‏ قال في الكافي : ولأن في الزند عظمين ففي كل 
عظم بعير ٠‏ انتهى ٠‏ وألحق بالزند في ذلك باقي العظام المذكورة » لأنها 
مثله ٠‏ وإن جبر شي من ذلك غير مستقيم فحكومة » وفي البدن الشلاء» 
AES‏ قاف نه دك )سحلت دري j‏ 
شعيب عن أبيه عن جده « قضى رسول الله » صلى الله عليه وسلم » في 
العين القائمة السادة لمكانها .ثلث ديتها » وفى اليد الشلاء إذا قطعت 
بثلث ديتها » وفى السن السوداء إذا قلعت ثلث ديتها » رواه النسائي ٠‏ 
« وقضى عمر » رضي الله عنه.» بمثل ذلك » وفي كل واحد من الشعور 
الأربعة : الدية كاملة » وهي : شعر الرأس » وشعر اللحية » وشعر 
الحاجبين » وشعر أهداب العينين » لعموم ما روي عن علي » وزيد بن 
ثات « في الشعر : الدية » ولأن فيها جمالا” كاملا ٠‏ وفي الشارت 
ا 
فصل 

( وفي الجائفة : ثلث الدية ) لما في كتاب عمرو بن حزم «وفي الجائفة: 
ثلث الدية » رواه النسائي ٠‏ وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
مرفوعا « وفيه وفى الحائفة : ثلث العقل » رواه أحمد وأبو داود ٠‏ 


6 العين القائمة : هي التي تكون بحالها في موضمها إلا أنها لا تبصر 


— 0 — 


( وهي : كل ما يصل إلى الجوف : كبطن » وظهر » وصدر » وحلق ) 
ومثائة ٠‏ 

( وإن جرح جانبآ فخرج منه الآخر : فجائفتان ) نص عليه » لما روى 
سعيد بن المسيب « أن رجلا رمى رجلا بسهم » فأنفذه؛ فقضى أبو بكر 
بثلشي الدية » أخرجه سعيد في سننه ٠‏ ولا بعرف له مخالف منالصحابة 
فهو كالإجماع ٠‏ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن عمرقضی 
فى الحائفة إذا نفذت الحوف بأرش جائفتين » ولأنه أنفذه من موضعين» 
أشبه ما لو أنفذه بضربتين ٠‏ وإن خرق شدقه فليس بجائفة » لأن حكم 
البدن التى لا مقدر فها ٠‏ 

( ومن وطىء زوجة صغيرة لا بوطا مثلها فخرق مخرج بول ومني » أو 
ما بين السبيلين فعليه الدية إن لم بسىتمسك البول )لا بطاله تفع المحل الذي 
يجتمع فيه البول » كما لو جنى على شخص فكان لا يستمسك الغائط » 

( وإلا) بأن استمسك البول : 


(٠‏ فجائفة ) فيها : ثلث الدية » لأن عمر »> رضى الله عنه « قضى فى 
الإفضاء ثلت الدية » ولا بعرف له مخالف من الصحابة ٠‏ 

( وإن كانت اثروجة ممن يوطاً مثلها لمثله » أو أجنبية كبيرة مطاوعة » 
ولا شمهة فوقع ذلك ) أي : خرق ما بين السسلين » أو ما دين محر ج 
بول ومني © 

( فهدر ) لحصوله بفعل مأذون فيه » كارش نكارتها » ومهر مثلها ٠‏ 
ومع الشسهة لها ا ممر والدية ٠‏ لأنها إنما آذانت بالفعل مع الشبهة » 


— ن س ت م 


لاعتقادها أنه هو المستحق » فإذا كان غيره وجب الضمان ٠‏ وكذا يحب 
ذلك مع الإكراه » لأنه ظالم متعد ٠‏ 

ل الل ل 
٠‏ ( وهي : ذكور عصبة الجاني نسباً وولاء ) قريبهم وبعيدهم» حاضر هم 
وغائبهم » حتى عمودي نسبه في أشهر الرواتين » لحديث أبى هريرة 
« قضى رسول الله » صلى الله عليه وسلم » في جنين امرأة من بني لحيان 
سقط ميتاً بغرة عبد أو أمة » ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت ) ا 
ا 


لح جد سبوا ورا با لين لبي 
صلى الله عليه وسلم » فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة » وقضى 
بدية المرأة على عاقلتها » متفق عليه ٠‏ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده أن النبي » » صلى الله عليه وسلم « قضى أن يعقل عن المرأة عصبتها 

من كانوا » ولا يرئون منها إلا ما فضل من ورثتها » رواه الخمسة إلا 
الترمذي ٠‏ ولا خلاف بين أهل العلم أن العاقلة هم “الفضنات © وآن 
غيرهم من إخوة الأم » وسائر ذوي الأرحام والزوج ليس من العاقلة * 
قاله في شرح العمدة ٠‏ وذلك لأن القتل بذلك يكثر فإيجاب الديه على 
القاتل يجحف به. ولأن العصبة يشدون أزر قريبهم» وينصرونه فاستوى 
قريبهم وبعيدهم في العقل ٠ ٠‏ وأما حدد بث ‏ « لا يجني عليك » ولا تجني 
عليه » أ أي : إثم جنايتك لا يتخطاك إليه » وبالعكس » » كقوله تعالى 


۳ كك 


تم ا ا بالف ريم 2639097 ونه 370 7 
فكذا عصبة الولاء » لعموم الخبر ٠‏ ش 

( ولا تحمل العاقلة عمدآ » ولا عبدآ » ولا إقرارآ )زلا صلحآ » لقول ابن 
عباس « لا تحمل العاقلة عمد؟ » ولا عبد؟ » ولا صلحا » ولا اعترافا » 
حكاه عنه أحمده٠‏ ولا يعرف له مخالف من‌الصحابةء وروي عنه مرفوعاً٠‏ 
وقال عمر « العمد » والعبد » والصلح » والاعتراف لا تعقله العاقلة ( 
رواه الدارقطنى ٠‏ وقال الزهرى : مضت السسنة أن العاقلة لا تحمل 
شيئا من دة العمد إلا أن نشاؤوا ٠‏ رواه مالك في الوط ٠‏ وعلى هدا 
الذى لا مال لهما : إن جنى أحدهما جناية دون الثلث » إنه ضامن » على 
الصبى والمرأة فى مالهما خاصة » إن كان لهما مال أخذ منه » وإلا فجنايه 
كل واحد منهما دين عليه » ليس على العاقلة منه شيء ٠‏ ولا يؤوخد 

( ولا ما دون ثلث دية ذكر مسلم ) لا روي عن عمر » رضي الله عنه 
«أنه قغى فى الدية أن لا تحمل منها العاقلة شيئاً حتى تبلغ عقل المأمومة» 
ولأن الأصل وجوب الضمان على الجانى خولف فى ثلث الدية فأكثر » 
لاجحافه بالحانى لكثرته » فيبقى ما عداه على الأصل » إلا غرة جنين 
حرة مات مع أمه أو بعدها بجنابة واحدة : فتحمل الغرة تبعآ لدية الأم ٠‏ 
نص عليه » لاتحاد الحنابة ٠‏ 

۰ ٠١ / الأسراء من الآبة‎ )١( 


— 00 — 


(ولا قيمة متلف )لأن الأصل وجوب ضمان الأموال على متلفها » 
كقيمة العيد والدابة ٠‏ 


( وتحمل الخطاً » وشسه العمد ) لا تقدم ٠‏ 

( مؤجلا' في ثلاث سنين ) لماروي عزعمر وعلي « أنهما قضيا بالدية . 
على العاقلة في ثلاث سنين » وروي نحوه عن ابن عباس ٠‏ ولا مخالف 
لهم في عصرهم من الصحابة ٠‏ ولأنها تحمل ما يجب مواساة » فاقتضت 

( وابتداء حول القنل من الزهوف › والجرح من البرء ) لأنه وقت 
استقرار الوجوب » وما بحمله كل واحد منهم غير مقدر » فيرجع إلى 
اجتهاد الحاكم » فيحمل على كل إنسان ما يسهل عليه ٠‏ نص عليه » لأن 
ذلك مواساة للجاني » وتخفيف عنه » فلا بشق على غيره » ولا يزال 
الضرر بالضرر ٠‏ 

( ويبدا بالأقرب فالأقرب » كالإرث ) لأنه حكم معلق بالعصبات » 
فقدم فيه الأقرب » كالولاية فيقسم على الآباء » والأبناء في المختار » ثم 
الإخوة » ثم بنيهم » ثم الأعمام » ثم بنيهم » ثم أعمام الأب » ثم بنيهم » 
وهكذا حتى بنقرضوا ء وإن اتسعت أموال الأقربين لحمل العقل : لم 
تحاوزهم » وإلا اتتقل إلى من بليهم ٠‏ 

( ولا يعنتبر أن يكونوا وارثين ان يعقلون عنه بل متى كانوا برثون لو لا 
الحجب عقلوا ) للا سبق ٠‏ 

( ولا عقل على فقير ) لأنه ليس من أهل المواساة » ولأنها وجبت على 
العاقلة تخفيةا على الحانى »> فلا تثقل على من لا جنابة منه ٠‏ 


7 اماس ي 


ا ل و E‏ الال اق 
لا يعقلان » وأن الفقير لا بلزمه شىء ٠‏ اتنهى ٠‏ وخطأ الإمام والحاكم 
فى أحكامهما فى بيت المال لا تحمله عاقلتهما » لأنه بكثر فيجحف 
بالعاقلة وخطؤهيا في غير حكم : كرميهما صيدآ » فيصييا آدميا على 
عاقلتهما » كخطأ غيرهما ٠‏ وعنه : على عاقلتهما تکل حال » لحديث عمر 

( ومن لا عاقلة له » أو له وعجزت فلا دية عليه » وتكون في بيت امال » 
كدية من مات في زحمة : كجمعة وطواف ) « لأنه > صلى الله عليه وسلم» 
ودى الأنصاري الذي فتل یضر من ست المال » ولأن المسلبين رثون 

( فإن تعذر الأخذ منه سقطت ) لأنها تحب ابتداء على العاقلة دون 
ل O‏ ا ل 
E‏ إل لخي كان ا : وهو واي 
تحملها العاقلة ٠‏ انتهى ٠‏ 

2 غاره الشل 

[لاخفارة في العمد) لقوله الى ا( ومن ل موا طا 

الآبة ٠‏ فتخصبصه بها يدل على نفيها في غيره » ولأنها لو وجبت في 


العمد لمحت عقوبته في الآخرة ٠‏ وعنه : تجب فيه » لأنها إذا وجبت فى 
الخطأ مع قلة إثمه ففي العمد أولى ٠‏ وعن واثلة ؛ بن الأسقع قال « أتينا 
رسو الله » صلى الله عليه وسلم » في صاحب لنا أوجب يعني: النا رب 
| بالقتل » فقال : أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار » 
رواه أحمد وأبو داود » إلا عمد الصبى والمجنون » ففيه الكفارة » لأنه 
أجري مجرى الخطاً ٠‏ 00 

( وتجب فيما دونه )أي : فى الخطأ » للآية ٠‏ وفى شبه العمد » لأنه 
فى معناه ٠‏ 

( في مال القاتل لنفس محرمة ولو جنينا )كأن ضرب بطن حامل » 
بمباشرة » أو سبب » أو شارك في القتل » » لأن الكفارة موجب قتل آدمي 
SS‏ 
( ويكفر الرقيق بالصوم ) لأنه لا مال له بعتق منه ٠‏ 

(وغيرهما يكفر بعتق رقبة مؤمنفه فإن لمیجد فصيام شهرين متتابعين) 


E 


لقوله تعالى( ومن E‏ ل مؤه E‏ حط ا تخر رقبة مو مله 3 إلى 


0 0 وم 25 


-- : 00 إلى قوله : (. : e‏ ا قصيام شبرين متنا بعين 


( ولا إطعام هنا ) لأ الله تعالى لم يذكره ٠‏ وعنه : إن لم يستطع 
لزمه إطعام ستين مسكينا » قدمها في الكافي » وقال : لأنها كفارة فيها 
العتق » وصيام شهرين » فوجب فيها إطعام ستين مسكينا إذا عجز عنهماء 
ككفارة الظهار » والجماع في رمضان ٠‏ ومن عجز عن الكفارة بقيت في 
ذمته » فلا تسقط بالعجز » ككفارة قتل صيد الحرم ٠‏ 

(وتتعدد الكفارة بتعدد المقتول )كتعدد الدية» لقيام كل قتيل بنفسه» 
وعدم تعلقه بعيره ٠‏ ظ 

( ولا كفارة على من قتل من بباح قتله : كزان محصن » ومرتد» 
وحربي » وباغ » وقصاصآ ودفعآ عن نفسه ) لأنه مأذونفه شرعاء والمنع 
منه في بعض الصور للافتئات على الإمام ٠‏ 


RK 


ووم — 


) کنا ثأصرود 


وار ع و ترك لبي E ES‏ 
el e‏ 0 لله فل 
ا شاوه وهود أيضا : ماحده وقدره » كالمواريث »> وتزوج 
ار وماج المع د جور فيه زيادة ولا تفصان » لقوله تعالى 


ص 


( تاك سلود لله فاد تعتنوها د 

(لا حد إلا على مكلف ) أي : بالغ عاقل » لحديث « رفع 5 
UMW‏ » رواه ابو داود والترمذي وحسنه ٠‏ ولا حد على نالم لذلك » 
ولا على مكره» لحديث «عفى لأمتى عن الخطأء» والنسسان» وما استكرهوا 
عليه » رواه النسائى ٠‏ وروی سعيد في سننه عن طارق بن شهاب قال 


« أتى عمر اوي ا هت ام اة قد رلك 2 ات : ني كنت نائمة » 
فلع انحط إلا رن دحتم علي > فخلى سبيلها » ولم يضربها » 
وروي « أنه أتى بامرأة استسقت راعيا فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه 
من تفسها » فقال لعلي : ما ترى فيها 7 قال : إنها مضطرة » فأعطاها شيئاً 
وتركها » ٠‏ 
( ملتزم ) لأحكام الإسلام من مسلم وذمي بخلاف حربي ومستآمن* 
( عالم بالتحريم ) لما روي عن عمر وعلي أنهما قالا « لا حد إلا على 


)۱( ) البقرة من الآبة / ۱۸۷ ۰ 
(؟) البقرة من الآبة / ۲۲۹ . 


لضا 


من علمه » وروى سعيد بن المسيب » قال : ذكر الزنى بالشام » فقال 
رجل : زنبت البارحة ٠‏ قالوا : ما تقول 7 قال : ما علمت أن الله حرمه » 
فكتب بها إلى عمر » فكتب إن كان بعلم أن الله حرمه فحدوه » وإن لم 
يكن علم فأعلموه » فإن عاد فارجموه » وكذا إن جهل عين المرأة : مثل 
أن يزف إليه غير زوجته » فيظنها زوجته » أو يدفع إليه غير جاريته فيظنها 
جاريته » أو يجد على فراشه امرأة بحسبها زوجته أو جاريته فيطاها 
فلا حد عليه » لأنه غير قاصد لفعل المحرم » ولحديث « ادرأوا الحدود 
بالشبهات ما استطعتم 6 

( وتحرم الشعاعة » وقبولها في حدر لله تعالى 6 بعد ان يبلغ الإغام ) 
لقوله » صلى الله عليه وسلم « فهلا قبل أن تاتيني به » وعن ابن عمر 
مرفوعا « من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضاد لله فى 
أمره » رواه أحمد وأبو داود ٠‏ ولأن أسامة بن زيد لما شفع في المخزومية 
التي سرقت غضب النبي » صلى الله عليه وسلم » وقال « أتشفع في حد 
من حدود الله ۶! » ٠‏ رواه أحمد وتمسلم بمعناه ٠‏ 

( وتجب إقامة الحد ولو كان مقيمه شريكآ في المعصية') لوجوب الأمر 
بالمعروف » والنهي عن المنكر » ولا بجمع بين معصيتين ٠‏ 

( ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه ) سواء كان الحد لله تعالى» كحدالزنى» 
أو لآدمي » كحد القذف » لأنه يفتقر إلى الاجتهاد » ولا يؤمن فيه 
الحيف » فوجب تفويضه إليه ٠‏ ولأنه » صلى الله عليه وسلم + « كان 
بقيم الحدود في حياته » وكذا خلفاؤه من بعده » ونائبه كهو » لقوله 
صلى الله عليه وسلم « ٠٠‏ واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت 


5 


فارجمها ٠‏ فاعترفت ؛ فرجمها » و « أمر برجم ماعز » ولم بحضره » وقال 
فى سارق أتى به « اذهبوا به فاقطعوه » ٠‏ 
(والسيد على رقيقه ) القن روي ذلك عن ابن مسعود وابن:عمر ٠‏ 
/ وقال ابن أبي ليلى: اذركت قايا الأنصار يحلدون . ولائدهم في مجالسهم 
الحدود إذا زنين ٠‏ وروى سعيد « أن فاطمة حدت جا ربة لها » ولقوله » 
صلى الله عليه وسلم 2 أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم » رواه 
أحمد وأبو داود + وعخ أبي هريرة » وزيد بن خالد الجهني قالا : سكل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » عن الأمة إذا زنت » ولم تحصن » قال 
« إن زنت فاجلدوها > ثم إن زنت فاجلدوها » ثم إن زئت فاجلدوها » ثم 
ببعوها ولو بضفير » قال ابن شهاب : لا أدري بعد الثالثة » أو الرابعة ٠‏ 
متفق عليه ٠‏ ش 

( وتحرم إقامته في المسجد ) لحديث حكيم 00108 ال 
صلى الله عليه وسلم » نهى أن يستقاد بالمسجد » ون تنشد الأشعار » 
وأن تقام فيه الحدود » رواه أحمد وأبو داود والدارقطنى بمعئأه ٠‏ 1 

( واشده : جلد الزنى » فالقذف » فالشرب » فالتعزير ) لأنهتعالىخص 

0 00 ا‎ ag 

اازفى بمزيد تاکید بقوله( ... ولا تأخذ ا يما راه في دين ا( 
فافتنى مزيد تأكيد » ولا يمكن ذلك في العدد » فيكون في الصفة ٠‏ 
ولأن ما دونه أخف منه في العدد »> فكذا في الصفة ٠‏ 

( ويضرب الرجل قائمآ ) لأنه وسيلة إلى إعطاء كل عضو من الجسد 


(؟) النور من الآبة / ؟ . 
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( بالسوط )أي : بسوط لا خلق ٠‏ نص عليه » لأنه لا يلم ٠‏ 
ولا جديد » لتلا بجرح ٠‏ وروی مالك عن زيد بن أسلم مرسلا « أن 
رجلا“ اعترف عند النبي » صلى الله عليه وسلم » فأتي بسوط مكسور » 
فقال : فوق هذا » فأتي بسوط جديد لم تكسر ثمرته فقال : بين هدين » 
ولا ببالغ فى ضرب » لأن القصد أدبه:لا هلاكه ٠‏ وقال الإمام أحمد : 
لا بدي إبطه فى شىء من الحدود ٠‏ وعن على » رضي الله عنه قال 
« ضرب بين ضر بين » وسوط بين سوطين » ولا يمد ولا يربط؛ ولا یجرد 
من الثياب ؛ لعدم نقله ٠‏ وقال ابن مسعود » رضي الله عنه « لبس في 
ديننا مد ولا قيد ولا تحريد » ٠‏ 

( ويجب اتقاء الوجه » والراس » والفرج » والمقتل ) كالفئؤاد 
الله عنه ( اضرب وأوجع 4 وانق الرأس والوجه « وقال «لکل من‌الحسد 
حظ ء إلا الوجه والفرج » ٠‏ 

( وتضرب المراة جالسة )لقول على رضى الله عله « تضرب المرأة 
حالفنة واركول فاتها 6 

( ونشد عليها ثيابها وتمسك بداها ) لأنه أستر لهاء وفي حديث 
ٿيا ها ¢( الحديث 4 رواه حك ومسلم وأنو داود ٠‏ 

( ويحرم بعد الحد حبس ) نص عليه ٠‏ 

( والحد كفارة لذلك الذنب ) الذى أوجه ٠‏ نص عليه » لخبر عبادة » 


2 ۹۳ 


وفيه « ٠ء‏ ومن أصاب من ذلك شيئاآً فعوقب به فهو كفارة له » متقق 

( ومن أتى حدآ ستر نفسه » ولم يسن أن يقربه عند الحاكم ) 
لحديث « إن الله ستير يحب الستر » ومن قال لحاكم : أصبت حدا » 
لم يلزمه شيء مالم بین ٠‏ نص عليه ٠‏ 

( وإن اجتمعت حدود لله تعالى من جنس ) واحد : بأن زنى أو سرق 
أو شرب الخمر مرارا : 

( تداخلت ) فلا بحد سوى مرة ٠‏ حكاه ابن المنذر : إجماع من 
بحفظ عنه من أهل العلم » لأن الغرض الزجر عن إتيان مثل ذلك في 
المستقبل » وهو حاصل بحد واحد » وكالكفارات من جنس » 

( ومن اجناس فلا ) تتداخل » كبكر زنى وسرق وشرب الخمر ٠‏ 
وسدآ بالأخف فالأخف : فيحد أولا” لشرب » ثم لزنى » ثم لقطع ٠‏ وإن 
كان فيها قتل : بأن كان الزاني في المثال محصنا استوفي القتل وحده » 
لقول ابن مسعود » رضي الله عنه « إذا اجتمع حدان أحدهما : القتل 
أحاط القتل بذلك » رواه سعيد ٠‏ ولا دعرف له مخالف من الصحابة ٠‏ 
ولأن الغرض الزجر » ومع القتل لا حاجة له ء 


حدا و امه 


7 0 ه *ر 
اتان 


( الزنى : هو فعل الفاحشة في قبل أو دير )وهو من أكبر الكبائر ٠‏ 
قال الإمام أحمد : لا أعلم بعد القتل ذنباً أعظم من الزنى ٠‏ وأجمعوا على 
TT‏ :وله رونا E CE NE‏ 
سَبيلاً 0 توه يعي E O‏ نكسيو ااه ماضن 
الله عليه وسلم » أي الذنب أعظم ۴ قال : أن تجمل الله ندا وهو خلقك . 
قلت : ثم أي ؟ قال : أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك ٠‏ قلت : ثم 
أي قال : أن تزاني بحليلة جارك » متفق عليه ٠‏ 


( فإذا زنى المحصن وجب رجمه حتى يموت )الحديث عمر قال « إن 
لله بعث محمد » صلى الله عليه وسلم » بالحق وأنزل عليه الكتاب » 
فكان فيما أنزل عليه آنه الرجم فقرأتها » وعقلتها » ووعبتها » ورجم 
رسول الله » صلی الله عليه وسلم » ورجمنا بعده ٠‏ فأخشى إن طالبالناس 
زمان أن يقول قائل : ما نجد الرجم في كتاب الله » فيضلوا ترك فريضة 
أنزلها الله تمالى ٠‏ فالرجم حق على من زنى إذا أحصن من الرجال 
والنساء إذا قامت به البينة » أو كان الحبل » أو الاعتراف » وقد قرآتها : 
الشيخ والشخة إدا زنيا فارحموهما البتة ا من الله والله عزيز 
حكيم » متفق عليه ٠‏ ولأن النبي » صلى الله عليه وسلم « رجم ماعزاً 

(1) الاسراء من الآبة / ۲۲ . 
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والغامدية » ورجم الخلفاء بعده » وهل يجلد قبله على روايتين إحداهما: 
يجب للآية ٠‏ وعن علي « آنه ضرب سراخة يوم الخميس » ورجمها بوم ) 
الجمعة » وقال : جلدتها بكتاب الله » ورجمتها بسنة رسول الله » صلى 
الله عليه وسلم » رواه أحمد والبخاري ٠‏ وفي حديث عبادة « والثيب 
بالثيب جلد مائة والرجم » رواه مسلم وغيره ٠‏ والثانية : لا جلد عليه » 
لا تقدم عن ابن مسعود ء ولأن النبي » صلى الله عليه وسلم « رجم 
ماعزاً والغامدية ولم بحلدهما » وقال « لأنيس إن اعترفت فارجمها » 
ولو وجب الجلد لأمر به ٠‏ قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يقول : في 
حديث عبادة : إنه أول حد نزل » وإن حديث ماعز بعده ٠‏ وعمر « رجم 
ولم يجلد » ولا يجب الرجم إلا على المحصن بإجماع أهل العلم ٠‏ 

( والحصن ‏ : هو من وطىء زوجته في قبلها بنكاح صحيح ) لا باطل 
ولا فاسد » لأنه ليس بنكاح في الشرع ٠‏ 

( وهما حران مكلفان ) فلا إحصان مع صغر أحدهما أو جنونه أو 
رقه» لحديث « الثيب بالثيب جلد مائة والرجم » رواه مسلمء ولا يكون 
ثيا إلا بذلكء ولأن الإحصان كمال فيشترط أن يكون فيحال الكمالء 
وتفن الروحة آنه جعم بيك كانا الشات المتقدمة حال الوط ء٠‏ 
ولا شترط الإسلام في الإحصان « لا روى ابن عمر أن النبي » صلى 
الله علبه وسلم » أمر ت الموذيك لانن ا » متفق عليه ٠‏ 
ولا خلاف بين أهل العلم في أن الزنى ووطء الشبهة لا يصير به أحدهما 
محصنآ » ولا نعلم بينهم خلافآ في أن التسري لا يحصل به الإحصان 
اوعمست لكر لي اق انوا تحانه اا 


۹ س 


إن زي لخر غير الحصن جلد هات جلدة ) 9 لقو تعالى 
33 ألزانية راراي فا عدوا کل ولعو یا ماتة جلد 
وحديث عبادة مرفوعاً « البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام » رواه 
( وغرب عامة )لما سبق ٠‏ وروى الترمذي عن ابن عمر « أن النبي » 
صلى الله عليه وسلم » ضرب وغرب » وأن أبا بكر ضرب وغرب » وأن 
عمر صرب وعرب ) ٠‏ 

( إلى مسافة قصر ) لن أحكام السفر من القصر والفطر لا تثبت 
بدونه ٠‏ قاله في الكافي ٠‏ وقال : وحيث رأى الإمام الزيادة في المسافة 
فله ذلك » لأن عمر » رضي الله عنه ؛ غرب إلى الشام والعراق ٠‏ وإن 
رأى الزيادة على الحول لم يجز » لأن مدة الحول منصوص عليها فلم 
بدخلها الاحتهاد » والمسافة غير منصوص عليهاء» فرجع فيها إلى الاجتهاد. 
اتنهى ٠‏ وتغرب امرأة مع محرم » لعموم نهيها عن السفر بلا محرم » 
وعليها أجرته ٠‏ ويبغرب غرنب إلى غير وطنه ٠‏ 

( وإن زنى الرقيق : جلد خمسين ) جلدة بكرا أو شا » لقوله تعالى 
ا أعق 119177 ن ایی رادان 
و ا حلذة + صرف التسوف إلنه دون غر 
والرجم لا يتآتى تنصيفه ٠‏ وعن عبد الله بن عياش المخزومي قال « أمرني 
عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا ولامد من ولائد الإمارة 
خسن کن في الرى روا مالك ٠‏ 

( ولا يفْربٍ) لأن تغريبه إضرار؟ بسيده دونه « ولأنه» ضلى الله عليه 
STE TEE‏ 
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وسلم » لم يأمر بتغريب الأمة إذا زنت في حديث أبي هريرة » وزيد بن 
خالد » وقد سبق ٠‏ 

( وإن زنى الذمي بمسلمة : قتل )نص عليه » لاتتقاض عهده » ولا 
روي عن عمر » وتقدم في الجهاد ٠‏ 

( وإن رزنى الحربي : فلا شيء عليه ) من جهة الزنى لأنه بهار الدم» 
ولأنه غير ملتزم لأحكامنا ٠‏ ش 


( وإن زنى المحصن بغر المحصن : فلكل حده ) لحديث أبي هريرة » 
وزيد بن خالد « فى رجلين اختصما إلى رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم » وكان أن أعدها عا قف ار فزنى بامرأته ٠+‏ » وقيه 
و٠٠‏ وقال رسول الله » صلى الله عليه وسلم : وعلى ابنك جلد مانة » 
وتغريب عام » واغد يا أنيس إلى امرأة هذا » فإن اعترفت فارجمها ٠‏ 
قال : فغدا عليها » فاعترفت فرحمها » رواه الجماعة ٠‏ 

( ومن زنى سهيمة عزر )ولا حد عليه » روي عن ابن عباس » وهو 
قول مالك والشافعي» لأنه لميصح فيه نص» ولاحرمةله» والنفوستعافه. 
وعنه : عليه الحد » لحديث ابن عباس مرفوعا « من وقع على بهيمة 
فاقتلوه » واقتلوا البهيمة » رواه أحمد وأبو داود والترمدذي ٠‏ وضعفه 
الللعاوي وی و و ه أحمد أكل لحمها ٠‏ 

( ولو تلوظ) بعلا لزمه الحد » لحديث أبي مومى مرفوعا ( إذا بى 
الرجل الرجل فهما زانيان » وعنه : حده الرجم بكل حال » لأنه إجماع . 
الصحابة فإنهم أجمعوا على قتله » وإنما اختلفوا في الكيفية ٠‏ قاله في 
الشرح ء وعن ابن عباس مرفوعاً « من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط : 
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فاقتلوا الفاعل والمفعول به » رواه الخمسة إلا النسائي - وفي حد من 
وقع علي ذات محرمه بعقد أو غيره روايتان ٠‏ إحداهما : حده حد الزنى 
لعموم الآبة والأخبار ٠‏ والثانية : بقتل بكل حال » لما روى البراء قال 
« لقيت عمي » ومعه الرابه » فقلت أين تريد ? قال بعثنى رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم » إلى رجل تزوج امر أة أبيه بعده : أن أضرب عنقه» 
وآخذ ماله » حسنه الترمذي ٠‏ وروی اب بن ماجه بإسناده مرفوع « من 
وقن على دان مدرم فافتلوه نولا بجو لخا أن يقير العد مله 
كلك بروق عو ابي طن و 
( 9 رط وجوب الحد ثلاثة : :( 


كه : تفييب الحشفة أو قدرها ) لعدمها 


( في فرج أو ددر لآدمي حي ) ذكر أو أنثى» ا «أن 
رحلا گحاء الاي صلی اللهعليهو سلم» فقال:إنى وجدت امرأةفى البستان» 
عليه النبي » صلى الله عليه وسلم : وآقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من 
الليل ٠‏ إن الحسنات يذهبن السيئات » رواه النسائي ٠‏ وعن أبي هريرة 
في حدات الأسلمي » فأقبل عليه في الخامسة» قال : أنكتهاء قال: نعم 5 
قال: كما دعبب المرود و فى المكحلة » والرشاً : في البثر؟ قال: : نعم وفي آخره 
فأمر به فرجم ع«( روا و كاف انار فط . 

( الثاني : اننفاء الشبهة ) لحديث عائشة مرفوعاً « ادرأوا الحدود 
أن بخطىء فى العفو خير من أن بخطىء فى العقوية « رواه الترمذى 4 


۳۹۹ س ت )٤(‏ 


وذكر أنه قد روي موقوفا » وأنه أصح ٠‏ وقال: وقد روي عن غير واحد 
من الصحابة : أنهم قالوا مثل ذلك * وعن أبى هررة مرقوعاً 2 ادفعوا 
الحدود ما وجدتم لها مدفعاً » رواه ابن ماحه ٠‏ وقال ابن المنذر : أجمع 


( الثالت : نبوته إما بإقرار اربع مرات ) لأن ماعز بن مالك « اعترف 
عند النبي » صلى الله عليه وسلم » الأولى » والثانية » والثالثة فرده .. 
فقيل له : إنك إن اعترفت الرابعة رجمك ٠‏ فاعترف الرابعة فحبسه » ثم 
سأل عنه » فقالوا : لا نعلم إلا خيرآ » فأمر به فرجم » روي من طرق عن 
ابن عباس وجابر وبريدة وأبي بكر الصديق ٠‏ حتى ولو كان الإقرار 
في مجالس « لأن الغامدية أقرت عنده بذلك في مجالس » رواه مسلم ٠‏ 

( وبستمر على إقراره ) إلى تمام الحد فإن رجع أو هرب كف عنه ٠‏ 
وبه قال مالك والشافعي » لقول بريدة « كنا أصحاب محمد » صلى الله 
عليه وسلم » تنحدث أن الغامدية وماعزا لو رجعا بعد اعترافهما ۾ أو قال: 
لو لم يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما » وإنما رجمهما بعد الرابعة » 
رواه أبو داود ٠‏ وفي حديث أي هريرة « فذكروا ذلك لرسول الله » 
صلى الله عليه وسلم » أي أن ماعز فر حين وجد مس الحجارة ومس 
اموت #:فقال تول الله » صلى الله عليه وسلم » هلا تركتموه » رواه 


أحمد وابن ماحه والترمدى وحسنه ٠‏ 
( أو شهادة أربعة رجال عدول )ويصفونه » لقوله تعالى( ... والذن 
م 3 7 3 سل ع مسال 8 7 2 
ارمول المحصنات ٤‏ 1 يأتوا بأربعة دا 55 9 الآنة وقوله 
)١(‏ النور من الآبة / ؟ . 


— Me — 


اي فَأسحَشهدوا عليهن أ ا 1 9 
حور لوم الكل را نال الجماح ا اداد ایا 

( فان کان أحدهم غر عدل حدوا للقذف ) لعدم كمال شهادتهم للآبة 
ويشترط كونها فى مجلس واحد سواء جاءوا جملة واحدة » أو سبق 
يعقوم نت و لان عي + ری ا م ا شه عكده أو كن وات 
وشبل بن معبد على المغيرة بن شعبة بالزنى حدهم حد القذف » لما 
تخلف الرابع زياد فلم بشهد » ولو لم يشترط المجلس لم بجز أن يحدهم 
لجواز أن يكملوا برابع في مجلس آخر » ولأنه لو جاء الرابع بعد حد 
الثلاثة لم تقبل شهادته » ولولا اشتراط المجلس لوجب أن بقتل ٠‏ قاله 
فى الكافى ٠‏ 

( وإن شهد أربعة بزناه بغلانة » فشهد أربعة آخرون أن الشهود هم 
الزناة صدقوا وحد الأولون فقط ) دون المشهود عليه » لقدح الآخرين 

( للفذف » والزنى ) لأنهم شهدوا بزنى لم بشت فهم قذفة » وثبت 
عليهم الزنى بشهادة الآخرين ٠‏ 

( ون حملت من لا زوج لها » ولا سيد : لم بازمها شيء ) لأن عمر » 
رضي الله عنه « آتي بامرأة ليس لها زوج قد حملت » فسآلهما عمر » 
فقالت : إني امرآة ثقيلة الرأس > وقع على رجل وأنا نائمة» فما استيقظت 
حتى فرغ » فدراً عنها الحد » رواه سعيد ٠‏ وعن علي وابن عباس « إذا 
كان في الحد لعل » وعسى » فهو معطل » ولا خلاف أن الحد يدراً 


)1 النساء من الآبة / 50 


س ويم ا 


بالشبهة > وهي متحققة هنا ٠‏ وعنه : تحد إذا لم دعم شبهة » اختاره 
الشيخ تقي الدين » وعليه يبحمل قوله « أو كان الحبل» أو الاعتراف » ٠‏ 


٠ م‎ 


م 
١‏ 


n‏ ا ET E‏ المحصنات أل 0 منوا في 
نیا وَالآخرة وهي عذاب 0 0 اوقوله صل الل عله 
الشرك بالله » والسحر » وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق » وأكل 
الربا 6 وأكل مال اليتيم 4 والتولي بوم الزحف » وقذف المحصنات 
الغافلات المؤمنات » متفق علنه ٠‏ 

(ومن قذف غيره بالزنى حد للقذف : ثمانين » إن كان حر) لقولهتعالى 


(. 2 18 جادوم 5-6 ساد ان 


( واربعين إن كان رقيقة ) لل روى بحيى بن سعيد الأنصاري قال : 
ضرب أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ممل وکا افترى على حر ثمانين». 
الخطاب إلى اليوم » فما رأبت أحد؟ ضرب المملوك المفتري ثمانين قبل 
الصف من الحر > لحد الزنى ٠‏ وإن كان مبعضاً فعلية بالحساب ٠‏ 

. ۲٣ / النور من الآية‎ )١( 

[8) اور موا ر 


— ۲ — 


( وإنما يجب بشروط نسعة : ) 
( أردعة مذها في القاذف ٠‏ وهو : أن يكون : الفا » عاقلا » مختاراً ) 
فلا حد على صعير 6 ومحنون »4 ونا م 96 مکر هم لحدث 2 ر فع القلم 
عن لا )) * 
( ليس بوائد لامقذوف وإن علا )فان قذف والد ولده » وإن سفل »> 
۶لا حد عليه : أن كان أو أما , لأنها عقو ده كك لدق دمن ٤‏ فلم تحب 
لولد على والده » كالقصاص ٠‏ قاله في | الكافي ٠‏ 


( وخمسة في القذوف . وهو كونه اتنا » عاقلا » عفيفآ 
9 


عن الزنى بطأ ويوطأ مشاه ) لقوله تعا اناا ر ا كات 7 
الآنة مفهومه أنه لا بحلد بقدف غير المحصن ٠‏ والمحصن هو المسلم الحر 
العاقل العفيف عن الزنى » فلا يحب الحد على قاذف الكافر والمملوك 
والماجر » لأن حر مهم ناقصة ع فلم تنهض لابجاب الحد » ولا على 
كاذف المحنون والصغير الدى لا بجامع مثله » لأن زناهما لا بوجب الحد 
عليهما » قلا بحب أاحد بالقذف نه » كالوطء دون الفرج ٠‏ قاله في 
الكافي ببعناه ٠‏ 
( لكن لا بحد قاذف غم اليالغ حتى يغ ) ويطااب به بعد بلوغفهء 
ش إِذ لا آثر لطلبه قبل البلوغ » لعدم اعتبار كلامه > 

( لأن الح في <د القذف الآدمي فلا يقام بلا طلبه ) ذكره الشيخ تفي 
الدين إجماعاً ٠‏ 


5 6 / النور من الآبة‎ )١( 


— سيم د 


( ومن قذف غير محصن عزر ) ردعا له عن أعراض المعصومين » 
وكفا له عن إيذائهم ٠‏ 

( ويثبت الحد هنا » وفي الشرب . والتغرير باحد أمرين : إما بإقراره 
مرة » أو شهادة عدلين ) وباتي في الشهادات ٠‏ 

نهل 

( وبسقط حد القذف باريعة ) أشساء : 

١(‏ - بعفو المقذوف )لما روي عنه » صلى عليه وسلم » أنه قال 
« أبعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم : كان إذا أصبح يقول: تصدقت 
بعرضي 20٠‏ الحديث » رواه ابن السني ٠‏ والصدقة بالعرض لا تكون 
إلا بالعفو عما وجب له » ولأنه حق له لا يقام إلا بطلبه فيسقط بعفوه » 
اا 

(؟ أو بتصديقه )آي : إقراره » ولو دون أربع مرات » لأن المعرة 
عليه باقراره لا بالقذف ٠‏ ْ 

(؟ - أو بإقامة البينة ) 

٤ (‏ - أو باللعان ) لا تقدم في اللعان ٠‏ 

( والقذف : حرام » وواجب » ومباح ٠‏ فيحرم فيما تقدم )لأنه من 
ا 

( وبجب على من یری زوجته تزني » ثم تلد ولد بغلب على ظنه انه 
من الزاني » لشبهه به ) أو يراها تزني في طهر لم يطأها فيه فيعتزلها > 
ثم تلده لستة أشهر فأكثر » لجريان ذلك مجرى اليقين في أن الولد من 


— ۳۷ 


الزنى » فيلزمه قذفها ونفيه » لتلا بلحقه الولد » ويرثه ويرث أقاربه 
ويروه » وينظر إلى ناته وأخواته ونحوهن ٠‏ وذلك لا يجوز فوجب 
نفيه إزالة لذلك » ولحديث « أيما امرآة أدخلت على قوم من ليس منهم 
فليست من الله في شيء » ولن بدخلها الله جنته ٠‏ وآيما رجل جحد ولده 
وهو بنظر إلبه اا الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين » 
رواه أبو داود ٠‏ فكما حرم على المرأة أن تدخل على قوم من ليس منهم 
فالر حل مثلها ٠‏ 

( ويباح إذا رآها تزني ولم تلد ما يلزمه نفيه ) أو استفاض زناها بين 
الناس » أو أخيره به ثقة لا عداوة بينه وبينها » أو برى معروقا به عندها 
خلوة » لأن ذلك مما يغلب على الظن زناها » ولم يجب » لأنه لا ضرر 
على غيرها حيث لم تلد ٠‏ 

( وفراقها اولى ) لأنه استر » ولأن قذفها يفضي إلى حلف أحدهما 
كاذب إذا تلاعنا أو إقرارها فتفتضح ٠‏ 


( وصريح القذف : .با منيوكة ) إل لم بفسره بفعل زوج أو سيد» فان 
فسره بذلك لم دكن قذفاً ٠‏ 

( يامنيوك » يا زاني » يا عاهر ) وأصل العهر: إنيان الرجل المرأة ليلا 
للفحور بها » ثم غلب على الزاني » سواء جاءها أو جاءته » لبلا أو نهارآء 


( يا لوطي ) وهو في العرف : من بآتي الذكور » لأنه عمل قوم لوط» 
لأن هذه الألفاظ صربحة في القذف لا تحتمل غيره » فأشبه صريح 
الطلاة 5 

ی 


( ولست ولد فلان فقذف لامه ) أي: المقول له فى الظاهر من 
دهي يدو كد تو اا عق اجات E‏ ول CE‏ 
« لا أوتى برجل يفول : إن كنانة ليست من قريش إلا جلدته » وروي 
فخ الى سود بر آنه الج الجن إل فن اتن كدف مةه + أو 
قو روط عل أيه جور ندل كرون لق ا E‏ امود اعدو 
07 ۰ 

( وكنايته : زنت يماك » أو رجلاك » أو يدك » أو بدنك ) لأن زنى هذه 
اا يوحت" اد و لحت الان ان ا ا 
واليدان تزنيان وزناهما البطش > والرجلان تزنيان وزناهما المشي > 
ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه » ٠.‏ ' 

( و : يامخنث » با قحبة » يا فاجرة » با خبيثة . أو يقول لزوجة 
شخص : فضحت زوجك » وغطبت رأسه » و جعلت له قروذآ » وعلقت عليه 
أولادآ من غيره » وأفسدت فراشه ) أو يقول لمن بخاصمه : باحلال ابن 
الحلال » ما يعرفك الناس بالزنى ما أنا يزان » ولا أمى يزانية » ونحو 
ذلك . فهذا ليس بصريح في القدف ٠‏ قال الإمام عمد فى روابة حنبل: 
لا أرى الحد إلا على من صرح بالقذف أو الشتمة .00 

( فإن أراد بهذه الألفاظ حقيقة الزنى حد ) للقذف » لأن الكنابة مع 
نة أو قرينة كالصريح في إفادة الحكم ٠‏ 

( وإلا) بأن فسره بمحتمل غير القذف 

( عزر )لارتكابه معصية لا حد فيها » ولا كفارة كأن أراد بالمخنت : 
المتطبع بطبائع التأنيث » وبالقحبة : المتعرضة للزنى وإن له تفعله » 


يسم ل 


وبالفاجرة : الكاذية » ونحو ذلك ٠‏ وعنه : أن الحد يحب بذلك كله > 
للا روى سالم عن أبيه « أن رجلا قال : ما آنا يزان » ولا آمي بزانية » 
فحلده عمر الحد ) وروی الأثرم » أن عثمان حلد رحلا قال لآخر : 
این شامة الوذر: دعر ض يزنىأمه )0 04 ولأنهذه الألفاظط برادبها القذف 
عرفا » فجرت مجرى الصربح ٠‏ قاله في الكافي ٠‏ 

( ومن قذف أهل بلدة أو جماعة لا يتصور الزنى منهم عزر ولا حد ) 
لأنه لا عار عليهم بذلك » للقطع بكذب القاذف ٠‏ 

( وإن كان بتصور الزنى منهم عادة » وقذف كل واحد بكلمة : فلكل 
واحد حد ) لتعدد القذف » وتعدد محله ء كما لو قذف كلا منهم منغير 
أن شذف الآخر ٠‏ 

( وإن كان إجمالا” ) كقوله : هم زناة 


س 


O TE E 

ولم يفرق بين قذف واحد وجماعة » ولأنه قذف واحد فلا يجب به أكثر 
من حداء ومن قذف نبا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » أو قذف 
أمه كفر » وقتل » حتى ولو تاب» لأن القتل هنا حد للقاذف» وحد القذف 
لا سقط بالتوبة ٠‏ قال الشيخ تقي الدين: وكذا لو قذف نساءه» لقدحه 
فى دينه ٠‏ ولا يكفر من قذف أبا شخص إلى آدم ٠‏ نص عليه ٠‏ وسأله 
حرب رجل افترى على رجل » فقال : بابن كذا وكذا إلى آدم وحواء 
فعظمه جدآ» وقال : عن الحد لم ببلغني فيه شيء» وذهب إلى حد واحدء 


. الوذر : القطع الصفار . أي : أنها تشم مذاكير كثيرة‎ )١( 
1 ) / النور من الآبة‎ )۲( 


مك ا بت 


أجمع المسلمون على تحريم الخمر لكن اختلفوا فيما بقع عليه اسمهء 
وكل شراب أسكر كثيره فقليله حرام » لعموم الآية ٠‏ وعن ابن عمر 
Ty‏ .لل حر جرال دروا لسو روا لق 
« نزل تحريم الخمر وهي من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير ٠‏ 
والخمرة : ماخامر العقل » متفق عليه ٠‏ وعن ابن عمر مرفوعاً « ما أسكر 
كثيره فقليله حرام » رواه أحمد وابن ن ماجه والدارقطني ٠‏ وعن عائشة 
مرفوعاً «ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام» 7" رواه أبوداود. 

( من شرب مسكرآ مائعآ » أو استعط به » أو احتقن به » أو اکل عجينآ 
ملنوتآ به » ولو لم بسكر : حد ثمانين إن كان حرآ ) « لأن عمر استشار 
الناس في حد الخمر » فقال عبد الرحمن : اجعله كآخف الحدود ثمانين » 
ل وأبي عبيدة بالشام » رواه 
أحمد ومسلم ٠‏ وكان بمحضر من الصحابة فاتفقوا عليه » فكان إجماعا : 
قاله في الكافي ٠‏ وعن على أنه قال في المشورة « إذا سكر هذى » وإذا 
هذى افترى » فحدوه حد المفتري » رواه الجوزجاني والدارقطني ٠‏ 

(واربعين إن كان رقيقا) لما روي عن ابن شهاب أنه سثل عن حد 
العبد في الخمر فقال « بلغني أن عليه نصف حد الحر فو في الخمر » وآن 

1ن اللسان ا ری ا و و 
الحديث : ما اسكر منه الفرق فالحسوة منه حرام . 


سس ۷ — 


عمر وعثمان وعبد الله بن عمر قد جلدوا عبيدهم نصف الحد في الخمر» 
رواه مالك في الموطاً ٠‏ واختار الشيخ تقي الدين : وجوب الحد بأكل 
الحشيشة سكر أو لم يسكر ؛ وضررها من بعض الوجوه أعظم منضرر 
الخمر » وإنما حدث أكلها في آخر الملئمة السادسة أو قربا منها » مع 
غلهور سيف جتكيز خان (2 قاله فى الإنصاف»ء وعنه : أن حده أربعون» 
لما روى حصين ابن المنذر «أن علياً جلد الوليد بن عقبة في الخمر أر بعين» 
ثم قال : جلد النبي » صلى الله عليه وسلم » أربعين » وأبو بكر أربعين » 
وعمر ثمانين وكل” سنة وهذا أحب إلي » رواه مسلم ٠‏ وعن علي قال 
« ما كنت لأقيم حدآ على أحد فيموت وأجد في نفسي منه شيا ؛ 
إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته » وذلك أن رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم » لم پسنه » متفق عليه ٠‏ ومعناه : لم تقدره ويوفته ٠‏ 

( بشرط كونه مسلمآ مكلف مختار ) لشربه فإن أكره عليه لم بحد » 
لحديث «عفي لأمتي عن الخطاً والنسيان » وما استكر هوا عليه» وصيره 
على الأذى أفضل من شربها مكرها ٠‏ نص عليه ٠‏ 

( عالمآ آن كشره يسكر )فلا حد على جاهل بذلك ؛ لأن الحدود تدرا 
بالشبهات ء وثبت عن عمر أنه قال « لا حد إلا على من علمه » وبه قال 
عامة أهل العلم ٠‏ 

)١(‏ غازي تتري مغولي ( ۱۱٣۲‏ - ۱۲۲۷ م ) بسط نفوذه على الصين 


شملا" »> وقد حمل غزاته من سيا المركزية حتى آسيا الوسطى محطمآ 


کو 5 


( ومن تشبه بشراب الخمر في مجلسه وآنيته حرم وعزر ) قاله في 
الرعاية ؛ لحديث « من تشبه بقوم فهو منهم » وكذا بعزر من حضر شرب 
وبائعها ومبتاعها » وعاصرها ومعتصرها » وحاملها والمحمولة إليه «( 
رواه ابو داود ٠‏ : 

( ويحرم العصير إذا أتى عليه ثلاثة ايام ولم يطبخ ) وإن ألم يغلء نص 
عليه » لحديث « اشربوا العصير ثلاث ما لم يغل » رواه الشالنجي ٠‏ وعن 
ابن عمر في العصير « اشربه ما لم بأخذه شيطانه ٠‏ قيل : وفي كم بأخذه 
شيطانه 7 قال : ثلاثة » حكاه أحمد وغيره وعن ابن عبا ص أن القى ê‏ 
FE‏ بيه له aN NN‏ 
وبعد الغد إلى مساء الثالثة » ثم يأمر به فيهراق » أو يسقى الخدم » 
رواه أحمد ومسلم وأبو داود » وقال : معنى سقی الخدم : .يبادر به 
الفساد ٠‏ 

وبحرم عصير غلى كغليان القدر : بأن قذف بزبده ٠‏ نص عليه » 
لما تقدم وعن أبي هريرة » قال « علمت رسول الله » صلی الله عليه وسلم » 
كان يصوم » فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء» ثم أتيته فإذا هو بنش» 
فقال : اضرب بهذا الحائط فان هذا د شراب من لم ومن بالله واليوم 
الآخر ( )0 رواه أبو داود والنسائي ٠‏ وإ طبخ قبل غليانه وإتيان 
الثلاث عليه : حل » إن ذهب د لشاه فاك . + نص عليه » وذكره أبو بكر 
إجماع المسلمين « لأن أبا موسى كان یشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه 

)١(‏ النشيش : صوت غليان الماء . ش 


— يرس د 


وبقى ثلشه » رواه النسائي » وله مثله عن عمر وأبي الدرداء ٠‏ وقال 
البخارى « رأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث » وشرب 
البراء وأبو جحيفة على النصف » وقال أبو داود : سألت أحمد عن شرب 
الطلاء إذا ذهب ثلثاه » فقال : لا بأس به قلت : إنهم يقولون : يسكر ٠‏ 
قال : لا يسكر » لو كان يسكر ما أحله عمر » رضى الله عنه ٠‏ 
ابد اقرز 

يجب التعزير على كل مكشه ٠‏ نص عليه كالحد ٠‏ وقال الشيخ 
تفي الدين : لا نزاع بين العلباء أن غير المكلف كالصبي المميز بعاقب 
على الفاحشة تعزيرا بلبغاً ٠‏ 

( يجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة ) كمباشرة الأجنبية 
فيما دون الفرج » وإتيان المرآة المرآة » وسرقة ما لا قطع فيه » والحناية 
دما لا بوجب القصاص » ونحوها » لما روي عن علي » رضي الله عنه 
« أنه سئل عن قول الرجل للرجل : يا فاسق» يا خبيث قال : هن فواحش 
فون رر و و افون ع )+ 

( وهو من حقوق لته تعالى لا يحتاج في إقامته إلى مطالبة ) لأنه شرع 
للتآديب » فللامام إقامته إذا رآه » وله تركه إن جاء تابا معترفآ يظهر منه 
الندم والإقلاع » لما روى ابن مسعود « أن رجلا أتى النبي » صلى الله 
عليه وسلم » فقال : إني لقيت امرأة فأصبت منها ما دون أن أطأها » 
فقال : أصليت معنا ? قال نعم ٠‏ فتلا عليه: إن الحسنات بذهين السيئات» 


— ۳۸۷ ا 


( إلا إذا شتم الولد والده فلا يعزر إلا بمطالبة والده ) نقله في الإقناع 
عي ا 

( ولا يعزر الوالد بحقوق ولده ) احديث « أنت ومالك لأتك ( * 

( ولا.بزاد في جلد التعزير على عشرة أسواط ) نص عليه » لحديث 
أبى بردة مرفوعا « لا بحلد أحد فوق عشرة أسواط إلا فى حد من حدود 
لله » متفق عليه ٠‏ فقدر أكثره » ولم يقدر أقله فيرجع فيه إلى اجتهاد 
الحاكم ٠‏ ويكون التعزير أيضاً بالحبس » والصفع » والتوبيخ » والعزل 
Nae EB ONE‏ 
عليه وسلم «حبس رجلا“ في تهمة » ثم خلى عنه» رواهأحمد وأبو داوده 

( إلا إذا وطىء آمة له فيها شرك : فيعزر بمائة سوط إلا سوطآ ) 
لما روى سعيد بن المسيب عن عمر « في أمة بين رجلين وطئها أحدهما 
بجلد الحد إلا سوط » رواه الأثرم ٠‏ واحتج به أحمد ٠‏ ولينقص عن 
حد الزنى ٠‏ 

( وإذا شرب مسكرآ نهار رمضان : فيعزر بعشرين مع الحد ) لما روى 
أحمد « أن علا » رضي الله عنه » أتى بالنجاشي قد شرب خمراً في 
CO ES‏ 

( ولا بأس بتسويد وحه من ستحق التعزير » والمناداة عليه بذنيه ) 
قال آأحمد:في شاهد الزور : فيه عن عمر « يضرب ظهره » ويحلق رآسه » 
وبسخم وجهه » ويطاف به » ويطال حبسه » 0م 


)١(‏ وجد بهامش الأصل ما يلي : ذكر عن الشعبي كان عمر فمن بعده 
إذا أخذوا العاصي أقاموه للناس » ونزعوا عمامته » فلما كان زياد ضرب في 
ا (بامححي اا ل حاو لح للها أن يجن 


عع م د 


( ويحرم حلق لحيته » واخذ ماله ) وقطع طرفه > لأن الشرع لم يرد 
بشيء من ذلك ٠‏ 

وو E‏ والنساء لقوله تعالى 
( وير ثم لفروجهم حافظون ) “ ولحديت رواه الحسن 
بن عرفة في جزئه » ولأنه مباشرة تفضي ي إلى قطع النسل » ويعزر فاعله ء 
قال في الكافي : ولا حد فيه » لأنه لا إبلاج فيه » فإن خشي الزنى أبيح 
له » لأنه يروى عن جماعة من الصحابة ٠‏ انتهى ء يعني : إن لم يقدر على 


تكاح ء قال مجاهد : كانوا بأمرون فتيانهم يستعنوا به ٠‏ 


٠ 


سل 


( ومن الألفاظ الموجبة للتعزير قوله لفبره : با كافر يا فاسق, يا فاجر 
با شقي يا كلب يا حمار يا تيس يا رافضي يا خبيث يا كناب يا خائن ) 
باعدو الله يا شارب الخمر با مخنث + نص عليه ٠‏ 


( یا قرنان يا قواد يا ديوث يا علق ) قال إبراهيم الحربي : الديوث : 
ال E‏ 
العرب » ومعناه عند العامة : مثل معنى الدبوث » أو قرسا منه ٠‏ والقواد 
عند العامة : السمسار فى الزنى ٠‏ وعند الشيخ تقي الدين أن قوله : 


أن ن 5 بالزوحة وبالأمة » وحظر عليه خلاف ذلك بقوله ( فمن ابتغى وراء 
ذلك فأولئك هم العادون ) . المؤمنون / ۷ ٠‏ ظ 


— ۳ — 


با علق : تعريض » ودليل ذلك ما تقدم عن علي » رضي الله عنه » ولان 
ذلك معصية لا حد يها ٠‏ ش 
( ويعزر من قال لذمي : يا حاج ) لمأ فيه من تشبيههم في قصد 
( أو لعنه بفر موجب ) لأنه ليس له ذلك إلا إزصدر منه مايقتضيهء 


با ععع ف | 

أجمعو عليه ٤‏ لقوله تعالى: ( والسسارق وألسارقة فاقطموا 
که عر 60 :3 

ا ...)الاية وعن عائشة مرفوعاً » تقطع ال ليد في ربع دشار 
فصاعدا » متفق عليه ٠‏ 

( ويجب بثمانية شروط : ) 

(1- السرقة » وهي : اخذ مال الفير من مالكه أو نائبه على وجه 
الاختفاء » فلا قطع على منتهب ) بأخذ الال على وجه الغنيمة » لحديث 
جابر مرفوعا « ليس على المنتهب قطع » رواه انو داود ٠‏ 

( وخائن في وديعة ) لحديث « لبس على الخائن والمختلس قطع « 
رواه آبو داود والترمذي وقد تكلم فيه ٠‏ ولعدم دخولهم في اسم 
السارق ٠‏ 

( لكن يقطع جاحد العارية )لحديث ابن عمر « كانت مخزومية 
تستعير المتاع وتجحده » فأمر النبي » صلى الله عليه وسلم » بقطع يدها» 

)١(‏ المائدة من الآبة / ا 


— AE ل‎ 


رواه أحند وأبو داود والنسائى مطولا ٠‏ قال الإمام أحمد ن لا أعرف 
شيئا بدفعه ٠‏ وعنه : لا قطع عليه ٠‏ قدمه في الكافي والمقنع » لأنه 
خا 5و سطع لسرن اجاح الرنينة بد E‏ 

(۲ - كون السارق مكلفآ ) لأن غيره مرفوع عله القلم ٠‏ 

( مختارآ )لأن المكره معذور 
كان ر مقر بسرقة جوهر يظن قیمته دون د نصاب » 
لقول عمر « لا حد.إلا على من علمه » ٠‏ 

(؟ - كون المسروق مالا ) لأن القطع شرع لصيانة الأموال » 
فلا يجب في غيرها » والأخبار مقيدة للآية ٠‏ فإن سرق حرا صغيراً 
فلا قطع » لأنه ليس بمال ٠‏ وعنه : يقطع » لحديث هشام بن عروة عن 
آبيه عن عائشة « أن رسول الله » صلى الله عليه وسلم » آتي برجل يسرق 
الصبيان » ثم بخرج بهم فيبيعهم في أرض أخرى » فأمر سده فقطعت » 
رواه الدارقطنى ٠‏ 

( لكن لا قطع بسرقة الماء ) لأنه لا تمول عادة » 

( ولا بإناء فيه خمر أو ماء ) لاتصاله بما لا قطع فيه ٠‏ 

( ولا سرقة مصحف ) لأن المقصود منه ما فيه من كلام الله تعالى » 
ولا بحل أخذ العوض عنه ٠‏ وبه قال : أبو بكر » والقاضي ٠‏ 

( ولا بما عليه من حلي )لأنه تابع لما لا قطع فيه ٠‏ وقال أبو الخطاب: 


لد هيرس س ت )۲٥(‏ 


عليه القطع بسرقة المصحف للآية » ولأنه متقوم يبلغ نصا » أشبه كتب 
الفقه ٠‏ قاله في الكافي ٠‏ وهو قول : مالك والشافعي ٠‏ 

( ولا بكتب بدعة وتصاوير ) لوجوب إتلافها » لأنها محرمة » أسهت 
المزامير » ومثل ذلك سائر الكتب المحرمة ٠‏ 

( ولا بآلة لهو ) كالطنبور » والمزمار » والطبل لغير الحرب ونحوها » 
لأنها آله معصية كالخمر » ومثله : نرد » وشطرنج ٠‏ 

( ولا بصليب » آو صتم ) من ذهب أو فضة » لأنه مجمع على تحريمه» 
أشبه الطنبور ء 

( 5 - كون المسروق نصابآ » وهو : ثلاثة دراهم »أو ريع ديثار ) 
إلا في ربع دينار فصاعد؟ » رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه ٠‏ 
وعنها مرفوعة « اقطعوا في ربع دينار » ولا تقطعوا فيما هو أدنى من 
رواه أحمد ٠‏ وهذان يخصان عموم الآنة ٠‏ وأما حدث 1 هردرة 
« لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده » ويسرق البيضة فتقطع يده» 
متفق عليه » فيحمل على حبل يساوي ذلك.» وكذا البيضة » ويحتمل أن 
يراد بها بيضة السلاح » وهي تساوي ذلك »؛ جمعاً بين الأخبار » كما 
حكى البخاري عن الأعمش ٠‏ ويحتمل أن سرقة القليل ذريعة إلى سرقة 
النصاب بالتدريج ٠‏ ذكر معناه ابن القيم في الهدي « 

( أو ما يساوي أحدهما ) لحديث ابن عمر أن النبى » صلى الله عليه 


— ۳۹ — 


وسلم «قطع يد.سارق سرق در نا من صفة النساء ثمنه ثلائة دراهم “» 
رواه أحمد وأبو داود والنسائي ٠‏ وعنه أيضاً مرفوعاً « قطع في مجن 
قيمته ثلاثه دراهم » رواه الجماعة ٠‏ 

( وتعتبر القيمة حال الإخراج ) من الحرز » لأنه وقت الوجوب > 

(ه-إخراجه من حرز ) في قول أكثر آهل العلم » منهم : مالك » 
والشافعي » وأصحاب الرأي » لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده « أن رجلا من مزينة سأل النبي » صلى الله عليه وسلم » عنالثمار» 
من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن » رواه أبو داود وابن ماجه ٠‏ 
وفى لفظ « ومن سرق منه شيئا بعد أن يوويه الجرين فبلغ ثمن المجن : 
فعلبه القطع ع«( ۳ رواه أبنو داود والنسائي وزاد 2 وما لم يبلغ ثمن 
المحن ففيه غرامة مثليه » وجلدات نكال » وعن رافع بن خديج مرفوعاً 
« لا قطع في ثمر ولا كثر » 7 رواه الخمسة ٠‏ 

( فلو سرق من غير حرز فلا قطع ) لفوات شرطه ؛ كما لو أتلفه داخل 
الحرز بأكل أو غيره » وعليه ضمانه ٠‏ 

( وحرز كل مال : ما حفظ فيه عادة ) لأن معناه الحفظ » ولأن 

)١(‏ البرنس : بضم الباء والنون : قلنسوة طويلة » كان النساء بلبسونها 
في صدر الإسلام . ١‏ 

(؟) الجرين : الموضع الذي بجفف فيه التمر . 

(9) الكثر : حمار النخل أو طلعها . قاموس . 


— ۷ د 


الشرع لما اعتبر الحرز » ولم يبينه علمنا آنه رده إلى العرف » كالقبضر 

( فنعل برجل » وعمامة عاى رأس : حرز ) ونوم على متاع أو رداء : 
حرز « لأن صفوان بن آمية نام فى المسجد » وتوسد رداءه » فأخذ من 
تحت رأسه » فأمر النبي » صلى الله عليه وسلم » أن بقطع سارقه » 
فى القبر » لقول عائشة » رضى الله عنها « سارق أمواتنا كسارق أحمائنا» 
وروي عن ابن الزبير « أنه قطع نباشا » ٠ ٠‏ 

( ويختلف الحرز بالملدان والسلاطين ) لخفاء السارق بالبلد الكبير » 
لبج ]قلات كان لد SEES eA E‏ 
عدلا قيمع الحدود قل السراق » فلا بحتاج الإنسان إلى زيادة حرز ٠‏ 
وإن كان جائر؟ يشارك من التجاً إليه » ويذب عنهم قوبت صولتهمفيحتاج 
أرباب الأموال إلى زيادة التحفظط 4 وكذا الحال مع فوته وضعفة ٠‏ 

( ولو اشترك جماعة في هنك الحرز » وإخراج النصاب: قطعوا: جميعا) 
فحملوه ٠‏ ويقطع سارق نصاب لجماعة ٠‏ 

( وإن هتك الحرز أحدهما » ودخل الآخر فأخرج الال : فلا قطسع 
عليهما » ولو تواطا ) لأن الأول لم ,يسرق » والثاني لم بهتك الحرز ٠‏ قال 
في الكافي : ويحتمل أن بقطع إذا كانا شريكين ٠‏ | 

٦ (‏ - انثفاء الشبهة : فلا قطع سرقئنه من مال فروعه وأصوله ) 
أما ولده : فلحديث « أنت ومالك لأسك 44 وآما أصوله : فلوحوب زویف 


A —‏ سد 


أحدهم على الآخر » ولأن بينهم قرابة تمنع من قبول شهادة بعضهم 
لبعض : فلا يقطع به » لأن الحدود تدرا بالشبهات ٠‏ 

( وزوجته ) أي : « لا قطع أحد الزوجين سرقته من مال الآخر » 
رواه سعيد عن عمر بإسناد جيد ٠‏ ولان كلاء منهما يرث صاحبه بعير 
ححب » وينبسط في ماله » أشبه الولد مع الوالد ٠‏ ولا يقطع العبد 
سرقته من مال سيده لما روى مالك « أن عبد الله بن عمرو الحضرمي 
قال لعمر : إن عبدى سرق مر آة امرأتى > ثمنها : ستون درهمآ » فقال : 
E‏ ا 
الصحابة » ولم يتكر فكان إجماعآ ٠‏ وقال ابن مسعود « لا قطعء مالك 
سرق مالك » ٠‏ 

( ولا بسرقة من مال له فيه شرك » أو لأحد ممن ذكر ) كأصوله 
وفروعه ونحوهم » تقيام الشبهة فيه بالبعض الذي لا يجب بسرقته قطع ٠‏ 
ولا قطع على مسلم سرق من بيت المال » لذلك» ولقول عمر وابن مسعود 
« من سرق من بيت المال فلا قطع ما من أحد إلا وله في هذا المال حق » 
ا ا ا 

بن ماجه عن ابن عباس « أن عبدآ من رقيق الخمس سرق من الخمس 
ان »> صلى الله عليه وسلم ا : مال الله سرق 
بعضه بعضاً ») ٠‏ 

وبح را سواه عند ر تعالى (. . واس هدوا شهيدين 
ل ر ...)7 والامال ضومة لين خولف :قينا فيهادل اين 
ا 

)١‏ البقرة من الآنة / ۲۸۲ ء 


— ۳۹ — 


( ويصفاتها ) أي : السرقة . 

( ولا تسمع قبل الدعوى ) من المالك » أو من يقوم مقامه ٠‏ 

( أو بإقرار ) السارق 

( مرثين ) ويصةيا في كل مرة » لاحتمال ظنه وجوب القطع مع فقد 
بعش شروطه ٠‏ وعن القاسم بن عبد الرحمن « أن علياً » رضى الله عنه > 


۰ 


3 


أنه وجل » ققال : ني سرقت » فطرده » ثم عاد مرة أخرى + ققال : إني 
سرقت » فأمر به أن يقطع » رواه الجوزجاني ٠‏ وفي لفظ « لا يقطع 
السارق: حتى يشهد على نفسه مرتين ) حكاه أحمد فى روابة مهنا 
واحتج به ٠‏ 

(9 يرجع حتى يقطع ) ولا بأس بتلقينه الإتكار » لحديث أبى آمية 
المخرومى « أن النبي » صلی الله عليه وسلم » أتى بلص قد اعترف » 
فقال : ما إخالك سرقت ۴ قال بلى » فاعاد عليه مرتين أو ثلاث » قال : بلى 
فأمر به فقطم » رواه احيد وأبو داود 5 ولو وجب القطع بأول مرة لم 
فخرة »وام يله و وكذانها تقد عن علق وروي عن و 
رضي الله عنه «أنه آتي برجل» ققال : أسرقت8 قل : لا فقال: لا فتركه». 

(8 - مطالبة المسروق منه بماله ) أو مطالبة وكيله أو وليه إن كان 
مالكه ِیاه أو إذنه له فی دخول حرزه ونحوه مما سقط القطع فاعتبر 
الطلب » لنفي هذا الاحتمال » واتتفاء الشسهة ٠ ٠.‏ 

( ولا قطع عام مجاعة غلاء ) إن لم يجد ما يشتريه أو ما يشتري به ٠‏ 
نص عليه » لقول عمر « لا قطع في عام سنة » قيل لأحمد : تقول به + 


MA —‏ د 


قال : إي لعمري لا أقطعه إذا حملته الحاجة » والناس فى شدة ومحاعةء 
( فمتى توفرت الشروط قطعت يده اليمنى من مفصل كفه) 
لأن فى قراءة عبد الله بن مسعود « فاقطعوا أيمانهما «( وروي عن أبى 
بكر وعمر » رضي الله عنهما « أنهما قالا إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه 
( وغمست وجوبآ في زیت مغلي ) لتنسد أفواه العروق » لثلا ينزفه 
الدم فيؤدي إلىموته ٠‏ ولقوله» صلی الله عليه وسلم في سارق «اقطعوه 
واحسموه « رواه الدارقطنى ٠‏ وقال ابن المنذر : فى إسناده مقال ٠‏ 


( وسن تعليقها في عنقه ثلانة أيام إن رآه الإمام ) لحديث فضالة بن 
عبيد « أن النبي » صلى الله عليه وسلم » أتي بسارق فقطعت بده » ثم 
أمر بها فعلقت في عنقه » رواه الخمسة إلا أحمد ٠‏ وفي إسناده الحجاج 
بن أرطاة » وهو : ضعيف « وفعل ذلك علي » رضي الله عنه » بالذي 
قطعه » ولأنه أبلغ في الزجر ٠‏ 

(فإن عاد قطعت رجله) لحديث أبي هريرة مزفوعآ في السارق « إن 
سرق فاقطعوا بده » نم ن سرق فاقطعوا رجله » ولأنه قول أبي بكر 
م أو حاتت ا ظ 

( اليسرى ) قياسآ على القطع في المحاربة » ولأنه أرفق به ليتمكن من 
المشي على خشبة » ولو قطعت يمناه لم يمكنه ذلك ٠‏ قاله فى الكافى ٠‏ 

( من مفصل کعبه بترك عقبه ) لما روي عن علي « أنه كان يقطع من 
شطر القدم » ويترك له عقب بمشى عليها » ٠‏ 


اوس — 


الله عنه « أتي برجل أقطع الزند والرجل قد سرق » فأمر به عمر: أنتقطع 
رجله » فقال على : إنما قال الله تعالى ( إا دزا كن ارون أن 
تولك ا اود كشع رد فا ناد مدن أن 
OA‏ ينعي SE‏ 
تستودعه السحن»ء فاستودعه السحن » رواه سعيده وعن سعيد المقبري 
« قال : حضرت علي بن أبي طالب أتي برجل مقطوع اليد والرجل قد 
سرق » فقال لأصحابه : ما ترون فى هذا قالوا : اقطعه با أمير المؤمنين » 
قال : قتله إذآ وما عليه القتل » بأي شيء بأكل الطعام #! بأي شيءنتوضاً 
للصلاة ۶! باي شيء يغتسل من جنابته ۴! بأي شيء يقوم لحاجته ۶! 
فرذه إلى السجن أيام » ثم أخرجه فاستشار أصحابه» فقالوا: مثل قولهم 
الأول » وقال لهم : مثل ماقال ولا“ » فجلده جلد شدیدا » ثم أرسله » 
رواه سعيد ٠‏ وعنه : تقطع بده اليسرى فإن عاد فسرق رابعة قطعت رجله 
اليمنى ٠‏ وهو قول : مالك والشافعي وابن المنذر ٠‏ قاله في الشرح ‏ 
لحديث أبي هريرة مرفوعاً » من سرق فاقطعوا بده » ثم إن سرق فاقطعوا 
رجله » « ولأن أبا كر وعمر قطعا اليد البسرى فى المرة الثالثة » قاله 
فى الكافى ٠ ٠‏ 

( ويجتمع القطع والضمان ) نص عليه » لأنهما حقان لمستحقين فجاز 
اجتماعهما » كالدية والكفارة في قتل الخطاً ٠‏ 

( فيرد ما آخذ مالكه ) إن كان باقيا » لأنه عين ماله» وإن کان تالفا فعليه 
ضمانه » لأنه مال آدمى تلف تحت بد عادية فوجب ضمانه ٠‏ 

. 88 / المائدة من الآبة‎ )١( 


— MY .— 


( ويعيد ما خرب من الحرز )لأنه متعد ٠‏ 

( وعليه أجرة القاطع وثمن الثزيت ) لأنالقطع حق وجب عليه الخروج 
منه » فكانت مؤنته عليه كسائر الحقوق » ولأن الحسم حفظ لنفسه عن 
التلف ٠.‏ وقال في الكافي وغيره : ثمن الزيت » وأجرة القاطع من بيت 
المال » لأنهما من المصالح العامة ٠‏ 

بابك مقطلل الطريق 

( وهم : المكلفون الملتزمون ) من المسلمين وأهل الذمة » وينقض به 
عهدهم ٠‏ 

( الذين يخرجون على الناس » فياخذون آموالهم مجاهرة ) فإن أخذوا 
مختفين فسراق » وإن اختطفوا وهر بوا فمنتهبون لا قطع عليهم » لأن عادة 
قطاع الطريق القهر » فاعتبر ذلك فيهم ٠‏ 

( ويعتبر تبوته ببينة » أو إقرار مرتين )كالسرقة ٠‏ 

( والحرز )بان بأخذه من بد مستحقه » وهو بالقافلة ٠‏ 

( والنصاب ) قياسآ على القطع في السرقة ٠‏ 

( ولهم أربعة أحكام : ) 


١(‏ - إن قتلوا ولم ياخذوا ماله : حنم قتلهم جميعا ) وحكم الردء 


( ۲ - إن قتلوا وأخذوا ماله : حتم قتلهم وصلبهم حى يشتهروا ) 
ليرتدع غيرهم » ثم يغسلوا » ويكفنوا » ويصلى عليهم » ويدفنوا ٠‏ 


ست ويس سس 


(؟ - إن أخنوا مالا » ولم يقتلوا : قطعت أبديهم وارجلهم من خلاف 
حجتما ) لوجوبه لحق الله تعالى 

( في آن واحد) فلاينتظر بقطع أحدهما اندمال الآخر» لأنهتعالى أمر 
ST‏ 
(.. .من خلاف . e‏ 


( 4 - إن اخافوا الناس» ولم ياخذوا مال : نفوا من الأرض» فلا يتركون 
باوون إلى بلد حتى تظهر توبتهم ) لقوله تعالى ا راه الي 000 


ا ورل وسدون ي ا فاا أ 5 0 3 را 


کش 0 


أو طم ا وار من خلاف أوينفوا ين الأرض ) 
١‏ الي © قال ابن عباس » وأكثر المفسرين « نزلت في قطاع الطريق 

من المسلمين » قال في الشرح : وحكي عن ابن عمر « آنا نزلت في 
المرتدين » وقال أنس « نزات في العرنيين الذين استاقوا إبل الصدقة » 
وارتدوا » ولنا قوله تعالى (. .. إلا اا ل ان ر 
علي والكفار تقبل ونی بعد القدرة عليهم ٠‏ اتتهى ٠‏ وروى 
الشافعي بإسناده عن ١‏ بن عباس « إذا قتلواء وأخذوا المال» قتلوا وصلواء 
وإذا قتلوا » ولم بأخذوا المال : قتلوا » ولم يصلبوا » وإذا أخذوا المال » 
ولم يفتلوا : قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف » وإذا أخافوا السبيل » 
ولم بأخذوا مالا : نفوا من الأرض » وروي نحوه مرفوعاً ٠‏ وروى أبو 
داود بإسناده عن ابن عباس قال « وادع رسول الله » صلى الله عليه وسلمء 


. ۳ / المائدة من الآبة‎ )١( 
. 75 / (؟) المائدة من الآبة‎ 


ست يوسم سد 


آنا برزة الأسلمى ؛ فحاء ناس ير يدون الإسلام فقطع عليهم أصحابه » 
شرل حول عه الساذمه اد كي انس فر واحد اال قز 
وصلب » ومن قتل ولم بأخذ المال : قتل » ومن أخذ المال ولم يقتل : 
قطعت بده ورجله من خلاف » وعلم منه أن : أو » في الآبة ليست 
التخيير » ولا للشك بل للتنويع ٠‏ وتنفى الجماعة متفرقة كل إلى جهة > 
لئلا يجتمعوا على المحاربة ثانيآ ٠‏ وعنه : النفي : التعزير بما بردع ٠‏ وقيل: 
لخن بلغو ونال ا على د عي ا ااعريوة أرطي 
حتى نوخدوا فتقام عليهم الحدود » ولأن تشريدهم : فضي إلى إغرانهم 
قطع الطريق ٠‏ 

ناوي ا ا a‏ 
ل ا دا ارا 


: اه ہے ١‏ 
لذن ا من قبل أن 1 6 ليم 8 اعدو 0 ا غفور 0 ١‏ 


( ومن أريد بأذى في نفسه » أو ماله » أو حريمه فله دفعه بالأسهل 
فالأسهل ) فإن اندفع بالأسهل حرم الأصعب ؛ لعدم الحاجة إليه ٠‏ 


( فإن لم بندفع إلا بالقتل قتله ولا شيء عليه ) وإن قتل کان شهيدا , 
لحديث أبى هريرة «جاء رجل » فقال : با رسول الله : أربت إن جاء رجل 


. ۲۲ / المائدة من الآبة‎ )١١ 


ع د 


ا ار ا 
قال : أرأيت إن قتلنى ‏ قال : فآنت شهيد » قال : : أرأت إن قتلته ? قال : 
هو في النار » E‏ ومسلم : وفي لفظ لأحمد « آنه قال له أولا” : 
أنشده الله » قال : فإن أبى 7 قال : قاتله » وعن ابن عمر مرفوعاً « من 
أريد ماله بغير حق نقاتل فقتل فهو شهيد » رواه الخلال بإسناده ٠‏ وهل 
بلزمه الدفع : على روابتين ٠‏ قال ابن سيرين : ما أعلم أحد؟ ترك قتال 
الحرورية واللصوص تآثمآ إلا أن يجبن ٠‏ ذكره في الشرح ٠‏ 

( ويجب أن يدفع عن حريمه ) كأمه وأخته وزوجته ونحوهن إذا 
أريدت بفاحشة أو قتل ٠‏ نص عليه » لأنه يودي بذلك حق الله من الكف 
عن الفاحشة والعدوان » وحق نفسه بالمنع عن أهله » فلا بسعه إضاعة 
الحقين ء 

( وحريم غيره ) لئلا تذهب الأنفس » وتستباح الحرم » ويسقطوجوب 
الدفع بإياسه من فائدته ٠‏ وكره أحمد الخروج إلى ضيحة ليلا » لأنه 
لا يدري ما يكون ٠‏ وظاهر كلام الأصحاب خلافه » وهو أظهر ٠‏ قاله 
في الفروع » لقول أنس « لل ا 
الصوت » فتلقاهم النبي » صلى الله عليه وسلم » راجعآ وقد سبقهم إلى 
الصوت » وهو على فرس لأ: ey‏ 


ل ا 


( وكذا في غير الغتنة عن نفسه ) لقوله تعالى (. ولا تلوّوا ؛ یدیک" 
إلا لاگ يع ع قر ام كر عل ا 


. الروع : الفرع‎ )١١ 
. ٠١١ / البقرة من الآئة‎ )۲( 


اووس ل 


( ونفس غيره وماله )لأنه لا يتحقق منه إيثار الشهادة » وكإحيائ» 
سذل طعامه ٠‏ ذكره القاضي » وغيره ٠‏ وأطلق الشيخ تفي الدين لزومه 
عن مال غيره » وقال في جند قاتلوا عرب نهبوا أموال تجار ليردوه إليهم : 
هم مجاهدون في سبي ل الله » ولا ضمان عليهم نود » ولا دية» ولا كمارةء 
ذكره في الفروع ٠‏ وقال في المغني والشرح : لغيره معوتته بالدفع > 
لقوله » صلى الله عليه وسلم « انصر أخاك ظالما أو مظلوماً » وقد روى 
أحمد وغيره « النهي عن خذلان المسلم » والأمر بنصر المظلوم » فإن كان 
ثم فتنة لم يجب الدفع عن نفسه » ولا نمس غيره » لقصة عثمان » رضي 
الله عنه ٠‏ ولا روي عن النبي » صلى الله عليه وسلم » أنه قال في الفتنه 
« اجلس في بيتك » فإن خفت أن يبهرك شعاع السيف فغط وجهك » 
وفي لفظ « فكن كخير ابني آدم » وفي لفظ « فكن عبد الله المقتول » 
ولا تكن عبد الله القاتل » ٠‏ 

(لا مال نفسه )أي : لا يجب عليه أن بدفع عن ماله » وله بذله لمن 
أراده منه ظلماً ٠‏ وذكر القاضي أنه أفضل من الدفع عنه ٠‏ قال أحمد 
في روابة حنبل : أرى دفعه إليه » ولا باتني على تفسه » لأنها لا عوض 
لها ٠‏ 


( ولا بازمه حفظه من الضياع والهلاك ) ذكره القاضي وغيره ٠‏ 


حب وريم بيد 


ا 


( وهم : الخارجون على الإمام بتاويل سائغ » ولهم شوكة ) ولو لميكن 
فيهم مطاع ٠‏ سموا بغاة » لعدولهم عن الحق » وما عليه ئة المسلمين . 
والأصل في قتالهم قوله تعالى ( ... قاتاوا ألتي تبغي حَتى تفيىء إلى مر 
ا ا ع ل ا ا 
شق عصاكم » ويفرق جماعتكم فاقتلوه » رواه أحمد ومسلم +٠‏ و 
ابن عباس مرفوعاً « من رأى من أميره شيئآ يكرهه فليصبر عليه » فإنه 

ع لازن المحاحة يرا e EEE‏ علي بوص 
الله عنه » آهل النهروان فلم ينكره أحد » ٠‏ 

( فإن اختل شرط من ذلك ) بأن لم يخرجوا على إمام » أو خرجوا 
عليه بلا تأويل أو بتأويل غير سائغ » أو كانوا جمعا يسيرآ لا شوكة لهم : 

( فقطاع طريق )وتقدم حكمهم ٠‏ 

( ونصب الإمام فرض كفاية ) لحاجة الناس لذلك » لحماية البيضة » 
والذب عن الحوزة » وإقامة الحدود » واستيفاء الحقوق » والأمر 
بالمعروف » والنهي عن المنكر . وقال الشيخ نفي الدين « قد أوجب 
النبي » صلى الله عليه وسلم » تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض 
في السفر » وهو : تنبيه على أنواع الاجتماع ٠‏ اتتهی + وکل منثبتت 

. ٩ / الحجرات من الآبة‎ )١( 


— AA — 


: إمامته حرم الخروج عليه وقتاله » سواء ثبتت بإجماع المسلمين عليه‎ ٠ 
كإمامة أبي بكر الصديق » رضي الله عنه » أو بعهد الإمام الذي قبله إليه:‎ 
كعهد أبي بكر إلى عمر » رضي الله عنهما » أو باجتهاد أهل الحل والعقد‎ 
لأن عمر جعل أمر الإمامة شورى بين ستة. من الصحابة فوقع الاتفاق‎ « 
على عثمان » رضي الله عنه » أو بقهره للناس حتى أذعنوا له » ودعوه‎ 
إماما : كمبد الملك بن مروان لما خرج على ابن الزيير فقتله » واستولى‎ 
ولأن في‎ ٠ على البلاد وأهلها حتى بابعوه طوعاً وكرها » ودعوه إماما‎ 
الخروج على من ثبتت إمامته بالقهر شق عصا المسلمين » وإزاقة دمائهم»‎ 
قال أحمد في رواية العطار : ومن غلب عليهم بالسيف‎ ٠ وإذهاب أموالهم‎ 
حتى صار خليفة » وسمي أمير المؤمنين : فلا بحل لأحد يمن بالله أن‎ 
: ...سيك 6 ولا يراه إماما بر؟ كان أو فاجر؟ + وقال فى الغاية : وشحه‎ 
ا و ا ت ملطان عر لاحي کان‎ 
٠ فحكمه كالإمام‎ 

( ويعتبر كونه قرشي ) لقول المهاجرين للأنصار إن العرب لا تدين 
إلا لهذا الحي من قريش ٠‏ وقال أحمد في رواية مهنا : لا يكون من غير 

( بالغآ عاقلا سميعآ بصير ناطفآ حرا ذكرآ عدل عالمآ ذا بصيرة كافئًا 
ابتداء ودواما ) لاحتياجه إلى ذلك فى آمره ونهيه > وحربه وسياسته » 
وإقامة الحدود ونحو ذلك ٠‏ ولأن العبد متقوص برقه مشغول بحقوق 
سيده ٠‏ وقوله » صلى الله عليه وسلم » في حديث العرباض وغيره 
« والسمع والطاعة » وإن تأمر عليكم عبد »٠٠‏ الحديث ‏ محمول 


— PAA — 


على نحو أمير سرية ٠‏ والمرأة ليست من أهل الولاية » وفي الحديث 
« ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » رواه البخاري ٠‏ 

( ولا ينعزل بفسقه )لما فى ذلك من المفسدة » بخلاف القاضى » 
ولحديث «رإلا أن تروا كفر؟ بواحآ عندكم فيه من الله برهان » ٠‏ 

( وتلزمه مراسلة البغاة » وإزالة شبههم » وما يدعون من المظالم ) 
. عليا » رضي الله عنه « راسل أهل البصرة يوم الجمل قبل الوقعة » وأمر 
القيامة » '١'‏ وروی عبد الله بن شداد « أن عليا » رضي الله عنه » لم 
اعتزله الحرورية بعث إليهم عبد الله بن عباس فواضعوه كتاب الله ثلاثة 
يام » فرجع منهم أربعة آلاف » ٠‏ 
(فإن رجعوا وإلا لزمه قتالهم )لقوله تعالى ( فقاتلوا ل ا 
9 عه من 
تفنىء إلى أمر أل ) © 

( ويجب على رعيته معونته ) للآبة » ولأن الصحابة قاتلوا مانعى 
الزكاة « وقاتل علي » رضي الله عنه » أهل البصرة بوم الجمل » وأهل 
الشام بصفين » وإذا حضر من لم بقاتل لم بجز قتله « لأن علي » رضي 
الله عنه » قال ل : إياكم وصاحب البرنس » يعني : محمد بن طلحة السحاد» 
وكان حضر طاعة لأبيه » ولم بقاتل ٠‏ ولأن القصد كفهم » وهذا قد كف 
نفسه ء قاله في الكافي ٠‏ 

. فلج على خصمه : غلبه‎ )١( 

(۲) الحجرات من الآبة / ٩‏ 


لل س 


( وإذا ترك البغاة القتال حرم قتلهم » وقتل مدبرهم وجريحهم ) 
تقول مروان «صرخ صارخ لعلي يوم الجمل: لا يقتلن مدير » ولا يذفف 
على جريح ؛ ولا بهتك ستر » ومن أغلق بابه فهو آمن » ومن ألقى 
السلاح فهو آمن » 2١‏ رواه سعيد ٠‏ وعن عمار نحوه ٠‏ وروی ابن 
مسعود « أن النبي » صلی الله عليه وسلم » قال : ياابن آم عبد : ما حكم 
من بغى على أمتى ? فقلت : الله ورسوله أعلم ٠‏ فقال 0 
ولا يجاز على جريحهم » ولا يقتل أسيرهم + ولا يقسم فيثهم » 2 
و 
مولب » ولا يسلبون قتيلاة » ولأن المقصود دفعهم فإذا حصل لم بجز 
قتلهم كالصائل . 

( ولا غنم بغنم مالهم » ولا نسبى ذراريهم ) لا نعلم في ذلك خلافا بين 
أهل العلم ا ا 
ولا بغي ٠‏ 

( ويجب رد ذلك إليهم ) لأن أموالهم كأموال غيرهم فن المسلين 4 


وإنما أببح قتالهم لأرد إلى الطاعة ٠‏ وعن علي « أنه قال بوم الحمل : من 
عرف شيئاً من ماله مع أحد فلياخذه » فعرف بعضهم قدرا مع أصحاب 


)١(‏ قوله : ولا بذفف : بالذال المفتوحة » بعده فاء مشددة » ثم فاء 
ل ٠ GD‏ بجهز . قال في 
القامو س : ذف على الجربح جهز . وقال أرضاً في مادة جهاز » وحهز 
عل الجر * كنع 4 واج بت قل وارعة وق لي . ۰ 

؟) قال صاحب اللسسان : أجاز أمره بجيزه إذا أمضاه » وجعله جائزآ . 
ال ا ل و ملام لع + قىل أن 
وی ووا في امرك + 


TT‏ ت م 


على وهو يطبخ فيها » فسأله إمهاله حتى ينطبخ الطبيخ فابى » وكبسه 

زولا يضمن البغاة ما أتلفوه حال الحرب ) كما لا يضمن أهل العدل 
ما آتلفوه للناة حال الحرب و لأن عليا لم يضمن البغاة ما أتلفوه حال 
الحرب من تفس ومال » وقال الزهري « هاجت الفتنة وأصحاب رسول 
الله » صلى الله عليه وسلم » متوافرون وفيهم الندريون » فأجمعوا أنه 
لا قاد عدولا بوخد مال على تاويل القرآن إلا ما وجد بعيئسه» 
ذكره أحمد فى رواية الأثرم محتجا به ٠‏ وإن استولوا على بلد فأقاموا 
الحدود 4 وأخدوا الزكاة والخراج والحزية احتسبت به 2 أن علياً 4 
رضي الله عنه » لم يتبع ما فعله آهل البصرة» ولم يطالبهم بشيء مما جباء 
البعاة» «ولأن ابن عمر» وسلمة بن الأكوع بأتيهم ساعي نجدة الحروري 
فيدفعون إليه زكاتهم » ولأن فى ترك الاحتساب بذلك ضررآ عظيماً 
على الرعايا ٠‏ 

( وهم في شهادتهم » وإمضاء حكم حاكمهم كاهل العدل ) لأن التأويل 
السائغ في الشرع لا يفسق به الذاهب إليه ؛ أشبه المخطىء من الفتهاء 
فى فرع »© فيقضى بشهادة عدولهم » ولا بنقض حكم حاكمهم إلا ماخالف 
نص كتاب أو سنة أو إجماعا ٠‏ وإ أظهر قوم رأي الخوارج : كتكفير 
يتعرض لهم » لأن عليآ « سمع رجلا يقول : لا حكم إلا الله تعريضاً 
بالرد عليه فى التحكيم ‏ فقال علي : كلمة حق آريد بها باطل » ثم قال : 
لكم علينا ثلاث : لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله ؛ 


— f) — 


ولا نمنعكم الفىء مادامت أيديكم معنأ ولا نبدأكم قتال» وإذ عرضوا 
يسبب الإمام أو غيره من أهل العدل : عزروا كيلا يصرحوا » ويخرقوا 
الهيبة ٠‏ والوجه الثاني : لا يعزرون » لما روي ل E‏ 
الفجر ؛ فناداه رجل من الخوارج (. انأش ر کت NE‏ 
فأجابه على » رضى الله عنه )س . فا صر انا 0 لله 0 3 
ولو زرد 

ومن كفر أهل الحق والصحاية » واستحل دماء المسلمين تأويل : 
فهم خوارج فسقة » لأن علا قال ة فى الحرورية « لا تبدأوهم بقتال » 
وأجراهم مجرى البغاة » وكذلك عمر بن عبد العزيز ٠‏ وذهب طائفة من 
مرفوعاً » وفيه « ++ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية » 
فأينما لقيتموهم فاقتلوهم » فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة » ©> 
رواه البخاري ٠‏ وفي لفظ « لا يجاوز إيمانهم حناجرهم » لئن أدركتهم 
yS‏ 
قاله في ٠‏ الكافي . وقال الشيخ تة ا : الخوارج يقتلون ابتداء > 
ويجهز على حريحهم ٠‏ وقال جمهور العلماء : يفرقون بينهم وبين البعاة 
المتأولين » وهو المعروف عن الصحابة » وعلبه عامة الفقهاء ٠‏ 

(؟) الروم من الآبة / ٠١‏ . 
ھی ا 


ل سوج س 


بستكم اس 


لحدرث ابن عباس مرفوعا « من بدل دينه فاقتلوه » رواه الجماعة إلا 
مسلما ٠‏ وروي عن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ بن جبل وخالد 
بن الوليد وغير هم ٠‏ وسواء الرحل والمرأة » لعموم الخر .٠‏ وروی 
الدارقطنئ « أن امرآة ‏ يقال لها : آم مروان ‏ ارتدت عن الإسلام > 
فبلغ أمرها إلى النبي » صلى الله عليه وسلم » فأمر أن تستتاب » فإن 
تات وإلا قتلت » ٠‏ 

( ويحصل الكفر بأحد أربعة أمور : ) 

١(‏ - بالقول : كسب الله تعالى » أو رسوله » أو ملائكته ) لأنه لا يسبه 
إلا وهو حاحد به ٠‏ 

(أو ادعى النبوة ) أو تصدىق من ادعاها » لأن ذلك تكذس لله 

2 اع وا A‏ ا اا 60 ش 
تعالى في قوله ( .۰و حكن رسول الله وَحَام النبيين ) ولحديث 


« لانى بعدى » ونحوه ٠‏ 


(؟ أو الشركة له تعائى ) لقوله تعالى ( إن َه لا يعفر ا 


٠ ٠١ / الأحزاب من الآية‎ )١( 


اهوج سد 


لا جاء به اتفاقا » أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم » ويدعوهم 
(؟ - بالفول : كالسجود للصنم ونحوه ) كشمس وقمر وشحر وححر 
وقبر > لأنه إشراك بالله تعالى ٠‏ 
( وكإلقاء المصحف في قاذورة ) أو ادعى اختلافه » أو القدرة على 
0 :تاد اشرق له ل أو الصاحة »أو الول 
امو له تءلى (.. مذ أله من' ولد وتا کان مَعَهُ من | ا 
ا و علان ی وو ت ا 
عليه إجماعة قطعيا ) لأن ذلك معاندة للإسلام » وامتناع من قبول 
( وبالشك في شيء من ذلك ) أي : في تحريم الزنى والخمر» أو في 
حل الخبز ونحوه » ومثله لا بجهله لكونه نشا بين المسلمين ٠‏ وإن كان 
يحهله مثله » لحدائة عهده بالإسلام أو الإفاقة من جنون ونحوه : لم 
دكفر » وعرف حكمه ودليله » فان أصر عليه كفر » لأن أدلة هذه الأمور 
لكتاب الله وسنة رسوله ٠‏ قاله فى الكافى ٠‏ 
( فمن ارتد » وهو مكلف مختار استتيب ثلاثة أيام ) وجوبا ؛ لما روى 
عمر : هل كان من مغربة خبر ? قال : نعم » رجل كفر بعد إسلامه» فقال : 
ما فعلتم به ۶ قال : قربناه فضربنا عنقه » قال عمر : فهلا حبستموه ثلا » 
)١(‏ المؤمنون من الآبة / ٩۲‏ . 


داهوع لد 


وأطعمتموه كل بوم رغيفآ » واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله ٠‏ 
اللهم إني لم أحضر » ولم أرض إذ بلغني بلغنى » فلو لا وجوب الاستتتابة لما 
برىء من فعلهم ٠‏ وأحاديث الأمر بقتله تحمل على ذلك جما بين الأخبارء 

( فان تاب فلا شيء عليه » ولا بحبط عمله ) لقوله تعالى ( وان 


ةبر اسم 


لايدعُون مم أ إلها حر ... ) إلى قوله ( إلا مَن تابً. . ) 
الآية 0 ووم قوله تعالى J)‏ َم ردد E‏ غ دينة في 0 
كافر فأولئك حَبطت اعام )” ا ET‏ « أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله » وأن محمد؟ رسول الله » فإذا قالوها 
عصموا مني مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها » ولأن النبي » صلى الله عليه 
وسلم « كف عن المنافقين حين أظهروا الإسلام » ٠‏ 

e‏ : لا تقدم » ولحديث (إن الله كتبالإحسان 
على كل شيء » فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة » وحديث « من بدل دنه 
فاقتلوه » ولا تعذبوا بعذاب الله بعني : النار» رواه البخاري وأبوداوده 

( ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه ) لأنه قتل لحق الله تعالى » فكان إلى 
الإمام » كرجم الزاني المحصن ٠‏ 

( فإن فتله غيرهها اساء وعزر ) لافتثاته على ولي الأمر ٠‏ 

( ولا ضمان ) بقتل مرتد » 

( ولو كان قبل استتابته )لأنه مهدرالدم بالردة في الجمله» ولا بارزم 
من تحريم القتل الضمان » بدليل نساء الحرب ودربتهم ٠‏ 

٠ 54 / الفرقان من الآية‎ )١( 

(۲) البقرة من الآبة / ۲۱۷ . 


ع س 


( ويصح إسلام المميز ) ذكرا أو أنثى إذا عقله « لأن علي » رضى 
الله عنه » أسلم وهو ابن ثمان سنين » رواه البخاري في تاريخه ٠‏ فصح 
إسلامه » وثبت إيماتنه » وعد بذلك ساما ٠‏ وروي عنه قوله : 

سبقتكموا إلى الإسلام طراً صساً ما بلغت أوان حلمي 

( وردته ) أي : المميز » لأن من صح إسلامه صحت ردته كسائر 

( لکن لا يقتل حنى يستناب بعد بلوغه ثلاثة ايام ) لأنبلوغه أول زمن 
صار فيه أهل العقوبة » لحددث « رفع القلم عن ثلاثة ٠٠‏ » وتقدم ٠‏ 

( ونوبة المرتد » وكل كافر : إتيانه بالشهادتين ) لحد ث ابن مسعود 
« أن النبي » صلى الله عليه وسلم » دخل الكنيسة» فاذا هو بيهودى 
يقرأ عليهم التوراة » فقرأ ٠٠‏ حتى إذا أتى على صفة النبي » صلى الله 
عليه وسلم » وأمته » فقال : هذه صفتك وصفة أمتك » أشهد أن لا إله 
إلا الله » وأنك رسول الله » فقال » صلى الله عليه وسلم : لوا أخاكم » 
رواه أحمد ٠‏ وعن أنس » أن بهوديا قال للنبي » صلى الله عليه وسلم : 
أشهد أنك رسول الله » ثم مات » فقال رسول الله » صلى الله عليه وسلم : 
من إتبانه بما يدل على رجوعه عنه ٠‏ 


س باوج سد 


( ولا يغني قوله : محمد رسول الله » عن كلمة التوحيد ) لأنهغيرموحد» . 
فلا بحكم بإسلامه حتى بوحد الله » ويقر بما كان بجحده ٠‏ 3 

( وقوله : آنا مسلم توبة ) لأنه بتضمن الشهادتين ٠‏ وعن المقداد 
« أنه قال : با رسول الله : أرأيت إن لقيت رجلا لوا ا 
فضرب إحدى بدي بالسيف فقطعها » ثم لاذمني بشجرة » فقال : أسلمت 
أفآقتله با رسول الله بعد أن قالها 7 قال : لا تقتله» فإن قتلته فإنه بمنزلتك 
قبل أن تقتله » وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قالها » وعن عمران 
ومن و و یی 2 فاكوانية ی 
صلى الله عليه وسلم > فقال : با محمد : إني مسلم » فقال رسول الله » 
ل ل ا مرك أفلحت كل 
الفلاح » رواهما مسلم ٠‏ قال و في المغني : ويحتمل أن هذا ة فى الكافر 
الأسر الزنم شف الويطااانة وان بور كت سد أ E‏ 
فة وتو هذا “فالا نسو دلا دلت لاله رادان ا ا 
ماهو عليه » فان أهل البدع كلهم ل ل ا 
من هو كافر ٠‏ 

( وإن كتب كافر الشهادتين صار مسلمة لأن الخط كاللفظ ٠‏ 

( وإن قال : اسلمت » أو : آنا مسلم » أو : انا مؤمن : صار مسلمآ ) 
بذلك وإن لم يتلفظ بالشهادتين » !ا تقدم ٠‏ 

( ولا يقبل في الدنيا بحسب الظاهر توبة زنديق » وهو : المنافق الذي 
بظهر الإسلام » وبخفي الكفر ) قوش مان ند لذ تروف مميوا 
e‏ والزنديق : لا بعلم تبيين رجوعه » ونوبته ؛ 


١)اللقرة‏ من الآبة / 5 


ال ا 


لأنه لا يظهر منه بالتوبة خلاف ما كان عليه » فإنه كان ينفي الكفر عن 
تفسه قبل ذلك » وقلبه لا يطلع عليه ٠‏ 


وک سر ےہ a‏ 

أيه تن اروك ردقه لعولا تعالى ( إن الدين امنو تم كفروا 9 
ھە ت 2 00 م 0 ل سمس 

ا E ٤‏ ل أزدادوا. کنر 6005 0 وَلا 


لیپد ا وڌو RET‏ اما 526 أردادوا 
كفراً 0 قبل 7 e‏ )° ولان تكرار ردته يدل على فساد عقيدته » 
وقلة مبالاته بالإسلام ٠‏ 

( أو سب الله تعاثى » أو رسوله » أو ملكا له ) لعظم ذنبه جد فيدل 
على فساد عقيدته ٠‏ قال أحمد : لا تقبل توبة من سب النبي » 4 صلی الله 
عليه وسلم . 

( وكذا من فذف نبيا أو امه ) لما في ذلك من التعرض للقدح في 
النبوة الموجب للكفر ٠‏ ظ ٠‏ 

( ويقتل » حتی ولو كان كافر؟ فاسلم ) لأن قتله حد قذفه فلا سقط 
بالتوبة » كقذف غيرهما ٠‏ ومن قذف عائشة بما برأها الله منه كفو 


لا خلاف ٠‏ 


حل حي ا لت وي 
(1) النساء / 1۴۷ . 


(۲) آل عمران من الآبة / ٩.‏ . 
ا 


الأصل فيها الحل » لقوله 00 م فيالأض 
ی وقوله ( كُلوًا ما في الأرض ا حَلالاً طيب] )^ وقوله ( قل 
تک O‏ 

بباح كل طعام طاهر لا مضرة فيه ) لا تقدم ٠‏ ويحرم مضر : كسم 
قرلا ال ( الاموا :إلى ألتلگة )”© والسم مما يقتل غالبا ٠‏ 

(حتى المسك ونحوه ) مما لا يؤكل عادة : كقشر بيض » وقرل 
حبوان مذكى إذا دةا » وسأله الشالنحى عن المسك يجعل في الدواء 
ويشرباء قال : لأبأئن بده ٠‏ 1 

وخر ا كاكينة > ا و كران لقوله تعالى 
CS‏ د ولام ولحم مور )” © وقوله » صلی الله عليه 
وسلم » » في الحمر « أكفئوها فإنها رجس » ٠‏ 


( والبول » والروث » ولو طاهرين ) لاستقذارهما » فان اضطر إليهما 
أو إلى أحدهما أبيدا » لقصة العرنيين ٠‏ 


(1) الشقرة عن اة ر١۴ ٠‏ 

(0) البقرة من الآبة / 154 . 
9 
) 
) 


( 

) المائدة من الآية / © ٠‏ 
)) الىقرة من الآية / ١58‏ . 
ه) المائدة من الآبة / ؟ . 


٠اچ‏ س 


لحوم الخيل » متفق عليه ٠‏ قال أحمد : خمسة وعشرون من الصحابه 
كرهوها ٠‏ وقال ابن عبد البر : لا خلاف اليوم في تحريمها ٠‏ قال في 
وطاووس ٠‏ وأما الفيل : فقال أحمد » ليس هو من طعام المسلمين ٠‏ 
وقال الحسن : هو مسخ » ولأنه مستخبث » وذو ناب من السباع ٠‏ 

( وما يفترس بنابه : كاسد ونمر وذئب وفهد وكلب ) لحديث أبي ثعلبة 
الخشني « نهى رسول الله » صلى اله عليه وسلم » عن أكل كل ذي ناب 
من السباع » متفق عليه ٠‏ وعن أبي ذر مرفوعآ « كل ذي ناب حرام » 
رواه مسلم ء قال ابن عبد البر : هذا نص صحيح صريح يخص العموم٠‏ 

( وقرد )لأن له نا » وهو مسخ » فهو من الخبائث ٠‏ قال.ابن عبد 
البر : لا أعلم خلافا في أن القرد لا يؤكل » ولا يجوز ببعه ٠‏ ذكره في 

( ودب » ونمس » وابن آوى )شبه الثعلب » ورائحته كريحة ٠‏ 

( وابن عرس » وسنور ولو برا ) « لنهيه » صلى الله عليه وسلم » 
عن أكل الهر وأكل ثمنها » رواه أبو داود » وابن ماجه ٠‏ 

( وثعلب ) على الأصح > 

( ويحرم من الطير ما يصيد بمخلبه ) في قول الأكثر ٠‏ 

( كعقاب » وباز » وصقر » وباشق » وحماة » وبومة ) لحديثابنعباس 


]ع سد 


السباع » وكل ذي مخلب من الطير » رواه الجماعة » إلا البخاري 
والترمذدى ٠ ٠‏ 

( ولقاق )طائر نحو الأوزة » لويل العنق » بأكل الحيات ٠‏ 

( وغراب ) بين وأبقع ٠‏ 2 قال عروة « ومن اکل الغراب » وقد 
سماه النبي » صلى الله عليه وسلم » فاسقا ؟! eS‏ ( 
وللإباحة قتله في الحل والحرم iS‏ الخبائث 


( وخفاش )وهو : الوطواط ٠‏ قال أحمد : ومن اكل الخفاش !م 

( وفار ) نص عليه » لكونها فويسقة « ولأنه » صلى الله عليه وسلم » 
أمر بقتله في الحرم » ولا يجوز فيه قتل صيد مأكول ٠‏ 

( وزنبور » ونحل » وذباب )لأنها مستخبثة غير مستطابة ء 

( وهدهد » وخطاف ) لحديث ابن عباس « نهى رسول الله » صلى 
الله عليه وسلم » عن قتل أربع من الدواب : النملة » والنحلة ء والهدهد » 
والصزد » 9؟ رواه أحمد وأبو داود واين ماجه ٠‏ « ونهى > صلى الله 
عليه وسلم » عن قتل الخطاطيف » رواه البيهقي رسلا ٠‏ 

( وقنفذ » ونيص ) نص عليه ء لحديث أبي عريرة TEE‏ | 


0 00 لابقع الذي فيه سواد و 
صغار 0 ٠.‏ وهو تتشديد الضاد lS‏ ۰ 


کک 


لرسول الله » صلى الله عليه وسلم » فقال : هو خبيشة من الخبائث » 
رواه أبو داود ٠‏ والنيص مثله » لأنه يقال : هو عظيم القنافد ٠‏ 

( وحية )لأن لها نابا من السباع ٠‏ نص عليه ٠‏ 

( وحشرات ) كديدان » وجعلان » وبنات وردان » 2١”‏ وخنافس » 
ووزغ وحرباء » وورل » 7 وعقرب » وصراصر » وجرذان » وبراغيث » 
وقمل » وأشاهها » لأنها مستخيثة » فبعمها قوله تعالى. ( ۶د عَليهم 
ا 

( ويؤكل ما تولد منماكول طاهر : كذباب الباقلاء» ودود الخل والجبن» 
نبعآ لا انفرادة ) قال أحمد فى الباقلاء المدودة : تحنبه أحب إلى » وإن 
ل وکوا کن کین تلودد ان أيه داع 


E N هيه‎ EE) 
للق‎ 3 
( 02 يم ا ل‎ e تعالل (آ ات‎ 


( والخيل ) كلها ٠‏ نص عليه ٠‏ وروي عن ابن الزيير » لحديث جابر » 
وتعدم ٠‏ وقالت أسماء » نحرنا قرسا علن هد .:رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم » فأكلناه ونحن بالمدينة » متفق عليه ٠‏ 


ا يه > تألف الأماكن القذر في البيوت» 


(۲) الورل : هو دابة على خلقة الضب أعظم منه » طويل الذنب دقيقه . 
(۳) الأعراف من الآبة / ٠١١‏ . 
() المائدة من الآبة / ۲ . 


> ٣ س‎ 


( وباقي الوحش : كضبع ) رخص فيه: سعد» وان عمر» وأبوهريرة*. 
وقال عبد الرحمن « قلت لحابر : الضبع : صيدهي 7 قال : نعم » قلت : 
آكلها ‏ قال : نعم » قلت : أقاله رسول اله » صلى الله عليه وسلم قال : 
حارو الحم وا ريا يوار ان حص الى تيان 
أكل الميتة فكالجلالة © ٠‏ 


0 الى وان 
وال و ی E‏ 
أبي طلحة فذبحها » وبعث بوركها » أو قال.: فخذها إلى النبي » صلى 
لله عليه وسلم » فقبله © متفق عليه » وعن محمد بن صفوان « أنه 
صاد أرئنين » فذبحهما بمروتين » فأتى رسول الله » صلى الله عليه وسلم > 
فآمره بأكلهما » رواه أحمد والنسائي » وابن ٠‏ ماجة ۰ 


( ووبر» ويربوع » وبقر وحش » وحمره ) على اختلاف آنواما > 
لأنها مستطابة ء قضت الصحابة فيها بالجزاء على المحرم ٠‏ 

( وضب ) وإباحته : قول عمر» واء بن عباس » وغيرهما من الصحابةء 
ولم عرفا عن حابي خلافه » فيكون إجماعاً ٠‏ قاله في الشرح ٠‏ وقال 


(۱( الجلالة : : بفتح الجيم وتشديد اللام المفتوحة : البهيمة التي تأكل 
العذرة . 
(۲) أنفج الأرنب : أثارها من مجثمها . ومعنى فلغبوا أي : تعبوا من 


اع — 


أبو سعيد « كنا معشر أصحاب رسول الله » صلى الله عليه وسلم » لأن 
يهدى إلى أحدنا ضب أحب إليه من دجاجة » « وأكله خالد , بن الوليد 
ورسول الله » صلى الله عليه وسلم > » نظر » متفق عليه ء 

( وظباء ) وهي : الغزلان » على اختلاف أنواعها » لأنها مستطابة 
تفدى في الإحرام والحرم ٠‏ 

( وباقي الطير : كنعام » ودجاج ) لقول أبي موسى « رأيت النبي » 
صلى الله عليه وسلم > ياكل الدجاج » متفق عليه ٠‏ ۰ 

( وطاوس » وببفاء ) وهي : الدرة ٠‏ 

( وزاغ ) طائر صغير أغبر ٠‏ 

( وغراب زرع ) وهو أسود كبير أحمر المنقارء والرجل بأكل الزرع» 
ويطير مع الزاغ ٠‏ وكحمام بأنواعه » وعصافير وقنابر » وكركي وكروان» 
وبط وأوز » وأشباهها مما يلتقط الحب » ويفدى في الإحرام » لأنه 
مستطاب » فيتناوله عموم قوله تعالى OS‏ 
وعن سفينة قال « أكلت مع رسول الله » صلى الله عليه وسلم »> لحم 
حبارى » 7( رواه أبو داود ٠‏ 

( ويحل كل ما في البحر ) لقوله تعالى ا صيد البحر 
وَطَمامُهُ . .)° وقوله » صلى الله عليه وسلم » في البحر 
« هو الطهور ماؤه »الحل ميتته » صححه الترمدي ٠‏ 


. 165 / الأعراف من الآبة‎ )١( 

(؟) الحبارى : طائر أكبر من الدجاج الاهلي واطول عنقا يضرب به 
المثل في البلاهة . 

(©) المائدة من الآية / 15 . 


مإ سد 


( غير ضفدع)فيحرم ٠‏ نص عليه » واحتج بالنهي عن قتله ٠‏ 

ووخ هاا اتقات 
(وتمساح ) نص عليه » لأن له ناب يفترس به ٠‏ واختار ابن حامد 
والقاضي : بحرم الكوسج » لأنهذو اتو حا ا 
كالمنشار » وتسمى : القرش ٠‏ والأشهر أنه مباح : كخنزير الماء وكارء 
وإنسانه » لعموم الآبة والأخبار ٠‏ وروى البخاري « أن الحسن بن علي 
ركب على سرج عليه من جلود كلاب الماء » ٠‏ 

( وتحرم الجلاالة : وهي التي اكثر علفها النجاسة » ولبنها وبيضها ) 
لحديث ابن عمر « نهى النبي » صلى الله عليه وسلم » عن أكل الجلاالة 
وألبانها » رواه أحمد وأبو داود ٠‏ وفي رواية له « نهى عن ركوب 
جلالة الإبل » وعن ابن عباس « نهى النبي » صلى الله عليه وسلم » عن 
شرب لبن الجلالة » رواه أحمد » وأبو داود » والترمذي » وصححه ٠‏ 
وسضها كلبنها » لأنه متو لد منها . 

( حتى تحمس ثلانآ » وتطعم الطاهر ) لأن ابن عمر « كان إذا أراد 
أكلها حبسها ثلاث » وقال مالك : تحبس الناقة » والبقرة أربعين بوماً ٠‏ 
وقدمه في الكافي » لحديث عبد اله بن عمرو بن العاص « نهى النبي » 
صلى الله عليه وسلم » عن الإبل الجلالة أن لا يؤكل لحمها » ولا يشرب 
لبنها » ولا بحمل عليها إلا الأدم > ولا يركبها الناس حتى تعلف أر بعين 
لبلة » رواه الخلال ٠‏ والبقرة في معناها ٠‏ ويحبس الطائر لان ا » لفعل 
اا والأول : المذهب ٠‏ ويحرم ما سقي من الزرغ الا 4ا 
سمد بنجس ٠‏ نص عليه » لأنه بتغذى بالنجاسات كالجلالة إذا حبست 


جيهت 515 حت 


وأطعمت الطاهر ء وعن ا بن عباس » قال « كنا تكري أراضي رسول الله» 
صلى الله عليه وسلم » ونشترط عليهم أن لا يدحلوها بعذرة الناس » 
ولو لا تأثير ذلك لما اشترط عليهم تركه ٠‏ 

( ويكره اكل تراب » وفحم وطين ) لضرره ٠‏ نص عليه ٠‏ وغدة .)١‏ 

( واذن قلب ) نص عليه ٠‏ قاله فى رواية عبد الله « كره النبي » 
TT‏ 
الله عليه وسلم » عن آذن القلب » ٠‏ ش 

( وبصل » وثوم » ونحوهما ) ككراث » وفجل ٠‏ صرح أحمد بأنه 
كرهه لمكان الصلاة ٠‏ وعن جابر مرفوعا « من أكل الثوم والبصل 
والكراث فلا شرين مسحدناء فإن الملانكة تتأذى ممابتأذى منه بنوآدم» 
متفق عليه ٠‏ 


( مالم بنضج بطبخ ) « لحديث أبي أبوب في ‌الطعام الذي فيهالثوم» 
فالقه :احزام هو ا" O‏ الا لكي اكرهه بن أحل 
ربحه » حسنه الترمذي ٠‏ وعن على » رضي الله عنه » مرفوعا وموقوفاً 
« النهى عن أكل الثوم إلا مطبوخا » رواه الترمذي ٠‏ وعن عائشة قالت 
3 إن ا ارو لی الل عه و ف ل 
رواه أبو داود ٠‏ وقال عمر في خطبته في البصل والثوم « فمن أكلهما 
فليمتهما طبخ » رواه مسلم والنسائي وابن ماجه ٠‏ 


7 الغدة . لحم حدث من داء نين الحلد واللحم 4 بتحرك بالتحر بك‎ )١١ 


س ۷م س ت (۷) 


فصل 
( ومن اضطر جاز له أنباكل منالمحرم ما يسد رمقه فقط )لقولهتعالى . 

( قن ا ياغ وَلَاعَادِ قلا إن عليه ) وقوله ( فمن | أضطر فى ية 
بر مجان لام فإ أل غنور ‏ رح لاه وقوله(| لآم أضْطر زم إلينه)0© 
فإذا أكل ما يسد رمقه » زالت الضرورة » فتزول الإباحة ٠‏ وهو اخثيار : 
الخرقي ١‏ وعنه : له الشبع ء اختاره أبو بكر > ؛ لأنه طعام أبيح له أكله » 
رك حت ال 0 ٠‏ نص عليه » لقوله تعالى 
” را بأبديك” إلا الگ“ 
قال مسروق : من اضطر » فلم يكل ولم يشرب فمات : دخل النار ٠‏ 
وقيل : لا يجب ء ما روي عن عبد الله بن حذافة صاحب رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم « أن ملك الروم حبسه » ومعه لحم خنزير مشوي » 
وماء ممزوج بخمر ثلاثة أيام » فأبى أن يأكله » وقال : لقد أحله الله لي » 
ولكن لم أكن لأشمتك بدين الإسلام » ويجب تقديم السكؤال على أكل 

المحرم ٠ ٠‏ نص عليه ٠‏ وقال لسائل : قم قاممة ليكون لك عذر عند الله ٠‏ 


. ١97 / البقرة من الآبة‎ )١( 
. المائدة من الآبة / ؟‎ )0( 
. ١١1 / الأنعام من الآبة‎ )©( 
٠ ۲۸ / النساء من الآية‎ )( 
. 198 / (ه) البقرة من الآبة‎ 


- 


( ومن لم يجد إلا آدميا مباح الدم : كحربي » وزان محصن : فله قتله . 
واكلسه ) لأنه لا حرمة له ؛ أشبه السباع . 

( ومن اضطر إلى نفع مال الف مع بقاء عينه ) كثياب لدفع برده ودلو: 
E ET‏ 

( وجب على ربه بذله مجانآ ) ل I‏ 
قول ( وَيَمْعَونَ ماعو ) 00 فان احتاج ربه إليه » فهو أحق به 
من غيره لتميزه ,الملك ٠‏ 

( ومن مر بثمر بستان لا حائط عليه ولا ناظر : فله من غير أن بصعد 
على شجرة أو يرميه بحجر أن ياكل ولا يحمل ) لقول أبي زينب التميمي 
« سافرت مع أنس بن مالك وعبد الرحمن بن سمرة » وأبي برزة ؛ 
فكانوا يمرون بالشار » فيأكلون في أفواههم » وهو قول : عمر » وابن 
عباس ٠‏ قال عمر « يأكل ولا بتخذ خبنة » © وكون سعد أبى الأكل 
لا يدل على تحريمه » لأن الإنسان قد ترك المباح غناء عنه » أو تور ٠‏ 
وعن رافع « أن رسول الله » صلی الله عليه وسلم » قال : لا ترم » وکل 
ما وقع » أشبعك الله وأرواك » صححه الترمذى ٠‏ 

وعنه : له الأكل إن كان جائعآ فقط » لحديث عمر » واين شعيب عن 


أبيه عن جده « أن النبى ؛ صلی الله عليه وسلم > ستل عن الثمر المعلق » 
mt AT‏ 


. ۷ / الماعون من الآبة‎ )١( 
أخبن الطعام : أخبأه في خبنة ثيابه» أي : ثنيها » والخبنة : مابحمل‎ 6 
. في الخبنة من الطعام 5 والمراد هنا أن بأكل ولا بحمل معه فى ثيابه‎ 


aE ۹ سين‎ 


آخذ منه من غيز حاجة » فعليه غرامة مثليه : والعقوبة.» قال في. الشرح : 
مخالئلف متهم + فان كانت محوطة > لم يجز الدخول ٠‏ قال ابن عباس 
« إن كان عليها حائط فهو حريم » فلا تأكل ل" اتنهى ٠‏ وكذا إن كان 
معي احا الى ل اي عه المسامحة ٠‏ 


( وكذا الباقلاء » والحمص ) وشبههما مما يكل رطباء وفي 8 
وشرب لبن الماشية روايتان : إحداهما : بجوز » لحديث سمرة في الماشية 
صححه الترمذي » وقال : العمل عليه عند بعض أهل العلم ٠‏ والثانية : 
لا جوز » لحديث ابن عبر « لا بحلب أحد ماشية أحد إلا بإذنه ٠٠‏ » 
الحديث » متفق عليه ٠‏ 


( وتجب ضيافة المسلم على المسلم في القرى دون الأمصار يومآ وليلة» 
ونستحب ثلانآ 1 لقوله » صلى الله عليه وسلم « من كان رومن بالله 
واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته ٠‏ قالوا : وما جائزته يارسول الله ؟ 
قال : دومه » وليلته » والضيافة ثلاثة أيام » وما زاد علىذلك فهوصدقهء 
ولا بحل له أن يثوي عنده حتى يؤثمه « قيل : يا رسول الله : كيف 
ئۆثمە ? قال : يقيم عنده » ولیس عنده ما يقريه » « وعن عقبة بن عامر : 
قلت للنبي » » صلى الله عليه وسلم » إنك تبعثنا » فننزل بقوم لا بقروننا » 
فما ترى7 فقال : إذا نزلتم بقوم» فآمروا لكم بما ينبغي للضيف: فاقبلواء 
وإن لم يفعلوا : فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له » متفق عليه ٠‏ 
ولو لم تجب الضيائة » لم بأمرهم بالأخذ ء واختص ذلك بالمسافر » 


(0 خر جر 


داع شد 


لقول عقبة « إنك تبعثنا فننزل » وبأهل القرى » لقوله بقوم ٠‏ والقوم 
إنما نصرف إلى الجماعات دون آهل الأمصار ٠‏ وقال أحمد : كأنها على 
أهل القرى ٠‏ فاما مثلنا الآن » فكأن ليس مثلهم » وذلك أن أهل القرى 
ليس عادتهم بيع القوت ٠‏ ذكره في الشرح ٠‏ وعنه : تجب للذمي ٠‏ نقله 
الحماعة ٠‏ وظاهر نصوصه : تحب للحاضر وفي المصر ٠‏ ذكره في الفرو ع 
بمعناه » لعموم قوله »> صلى الله عليه وسلم « من كان يومن ,الله واليوم 
الآخر فليكرم ضيفه » ٠‏ 


ا 


( وهي : ذبح أو نحر الحيوان المقدور عليه ) فلا بباح إلا بها لأنه 
تعالى حرم الميتة ومالم بذك » فهو ميتة ٠‏ ويباح الجراد » والسمك » 
ومالا بعيش إلا في الماء بدونها » لحديث ابن عمر مرفوعا « أحل لنا 
ینان ودمان ٠‏ فأما المنتنان : فالحوت » والحراد ٠‏ وأما الدمان : 
فالكبد » والطحال » رواه أحمد » وابن ماجه » والدارقطني ٠‏ 

( وشروطها أربعة : ) 

( احدها : كون الفاعل عاقلا » مميزآ » قاصدا للذكاة ) فلا بباح ماذكاه 
مجنون » وطفل لم يميز » لأنهما لا قصد لهما » ولأن الذكاة آمر يعتبر له 
الدين » فاعتير فيه العقل : كالغسل » 

( فيحل ذبح الأنثى » والقن » والجنب ) لحديث كعب بن مالك 
عن أبيه « أنه كانت له غنم ترعى بسلع » فأبصرت جارية لنا بشاة من 
غنمها موتاء فكسرت ححر؟ » فذبحتها به ٠‏ فقال لهم : لا تأكلوا حتى 


= 


وإنه سأل النبي » صلى الله عليه وسلم » عن ذلك ؛ أو أرسل إليه + فأمر 
بأكلها «( رواه أحمد » والبخاري ٠‏ ففيه إباحة ذسحة المرأة » والأمة » 
والحائض » والجنب ٠‏ لأنه » عليه السلام » لم ستفصل عنها ٠‏ وفيه 
أيضا : إباحة الذبح بالحجر ٠‏ وما خيف عليه الموت ٠‏ وحل ما يذبحه 
ACL Re‏ ا Dre CTL‏ 

( والكتابي ) لقوله تعالى (وَطْمَامٌ الذين أوتوا الكتاب حل E‏ 
قال البخاري « قال ابن عباس : طعامهم : ذبائحهم » ومعناه عن ابن 
مسعود ٠‏ روأه سعيد ٠‏ 

( إلا المرتد » والمجوسي » والونني » والدرزي » والنصيري ) لمفهو م قوله 

م ا 33 - Merit‏ ا 7 
( وَطعامٌ ألنين أتوا الكتاب حل لک ) ٠‏ وإنما أخذت الجزية 
من المجوس لأن لهم شبهة كتاب ٠‏ 

( الثاني : الآلة . فيحل الذبح بكل محدد من حجر » وقصب» وخشب» 
مرفوعا « ما أنهر الدم فكل ليس السن » والظفر » متفق عليه ٠‏ وعنه : 
لا يذكى بالعظم ٠‏ وبه قال النخعي » لقوله : أما السن فعظم ٠‏ 

( الثالث : قطع الحلقوم ) أي : محرى النفس ٠‏ 

( والمريء ) 9) مجرى الطعام والشراب ء 

. 1 / المائدة من الآبة‎ )١( 

)۲( المريء : وزان كريم رأس المعدة والكرش اللازق بالحلقوم بحري 


ت 


( ويكفي قطع البعض منهما ) فلا تشترط إبانتهما » لأنه قطع في محل 
“ الذبح ما لا تبقى الحياة معه » لما روي عن عمر أنه نادى « إن النحر في 
اللبة » أو الحلق لمن قدر » أخرجه سعيد » ورواه الدارقطني مرفوعآ 
بنحوه ٠‏ وعله : ويشترط فري الودجين . وهما : عرقان محيطان 
بالحلقوم ١”‏ لحديث أبي هريرة قال « نهى النبي » صلى الله عليه وسلم » 
عن شريطة الشيطان » وهي : التي تذبح » فيقطع الجلد » ولا تفري 
الأوداج» ثم تترك حتى تموت » رواه أبو داودء وذكر الشيخ تق يالدين 
وجها : كفي قطع ثلاثة من الأربعة ٠‏ وقال : إنه الأقوى ٠‏ وسئل عمن 
قطع الحلقوم والودجين » لكن فوق الجوزة » فقال : هذا فيه نزاع ٠‏ 
والصحيح : أنها تحل ٠‏ اتتهى ء وحكاه في الإقناع عن الشيخ تفي الدين 
أي : سواء فوق الغلصمة أو تحتها ٠‏ وجزم به في شرح المنتهى ٠‏ 

( فلو قطع رآسه حل ) سواء من جهة وجهه أو قفاه « لقول على » 
ر فين و و 
ا ف و ا ا 

( ويحل ذبح ماأصابه سبب الوت : من منخفقة» ومريضة» وأكيلة سبع 
وما صيد بشبكة » أو فخ » أو أنقذه من مهلكة إن ذكاه وفيه حياة مستقرة : 
تنحرنك بده » أو رجله » أو طرف عينه ) قول تمالی(.. | لااد ٩۵).‏ 
مع أن ما تقدم ذكره أسباب للموت » ولحديث كعب بن مالك المتقدم 
« وقال ابن عباس في ذئب عدا على شاة » فوضع قصبها بالأرض » 


. مفردها: ودج : بفتح الدال » والكسر فيه لغة‎ )١( 
. 6 / (؟) المائدة من الآبة‎ 
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فأدركها » فذبحها بحجر » قال : يلقى ما أصاب الأرض متها » وياكل 
سائرها » قال أحمد : إذا مصعت بذنيها » وطرفت بعيتها » وسال الدم » 
قأرجو ٠7‏ ذكره في الشرح ٠‏ 

e‏ : قطعت أمعاوه ونحوها 
مما لا تبقى معه حياة ٠‏ 

( فوجود خياته كعدمها ) قال في الشرخ : والأول أصح » لعموم 
الآبة « ولأنه »> صلى الله عليه وسلم » لم ستفصل في حديث جارية 
كعث 6 ء* 

( لكن لو قطع الذابح الحلقوم » ثم رفع يده قبل قطع المريء : لم يضر 
إن عاد فاتم الذكاة على الفور ) كما لو لم يرفعها ٠‏ 

( وما عجز عن ذبحه : كواقع في بئر » ومتوحش » فذكاته بجرحه في 
أي محل كان ) روي عن علي » وابن مسعود » وابن عمر » وابز عباس » 
وعائشة » لحديث رافع بن خديج قال « كنا مع النبي » صلىهالله عليه 
وسلم » فند بعير ‏ وكان في القوم خيل يسير ‏ فطلبوه » فأعياهم » 
فأهوى إليه رجل بسهم » فحبسه الله ٠‏ فقال النبي » صلى الله عليه وسلم: 
إن لهذه البهائم آوابدا كأوابد الوحش : فما غلبكم منها فاصنعوا به 
- كذا. وفي لفظ : فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا » © متفق عليه ٠‏ 

Ss‏ ل I‏ ا هن 

ا : إذا أطبق احد جفنيه على الآخر . 

؟) أبد الشيء : من بابي : ضرب » وقتل: بأبد ويأبد أبودآً: نفر وتو حش 

الام لي را عو ا 


ب 45ت 


وفى حديث أبى العشراء عن أبيه مرفوعا « لو طعنت في فخدها لأجزأك» 
رواه الخمسة ء قال المحد : وهذا فما لا قدر عليه ٠‏ 

( الرابع : قول : بسم الله ٠‏ لا يجزىء غرها عند حركة يده بالذيح ) 
ول وَلاجَأْ كلا ا تكرام الله عليه ...)20 

( وتجزىء بغر العربية ولو احسنها ) لأن المقصود ذكر الله تعالى ٠‏ 

( ويسن التكبير ) مع التسمية » لما ثبت أنه » صلى الله عليه وسلم 
« كان إذا ذبح قال : بسم الله » والله أكبر » وكان ابن عمر وله ٠‏ قال 
في الشرح : ولا خلاف أن التسمية تجزىء ٠‏ 

( وتسقط التسمية سهوآ ) روي عن ابن عباس ٠‏ 

(لا جهلة ) وعن راشد بن سعد » قال : قال رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم « ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم » إذا لم يتعمد » أخرجه 
سعيد ٠‏ ولحديث « عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان » والآبة محمولة 

( ومن ذكر ) عند الذبح 


( مع اسم الله تعالى اسم غيره لم تحل ) الذبيحة ء روي ذلك عن 
على » رضي الله عنه ٠‏ وحرم عليه ذلك لأنه شرك ٠‏ 


)1( الأنعام من الآبة / ۲۱ . 


¢0 س 


نعل 

( وتحصل ذكاة الجنين بذكاة أمه ) إذا خرج ميتآ أو متحركا كحركه 
المذبوح»ء روي عزعلي» وابنعمر» لحديثجا برمرفوعا «ذكاة الجنينذكاة 
أمه» رواه ا بوداود بإسنادجيد » ورواهالدارقطنىمن حد يثابن عمر»هوأبى 
و لد د رح الدع الذى في جوف و 
ذلك عن ابن عمر ء وقال ابن المنذر :كان الناس على إباحته » لا نعلم 
أحد؟ خالف ما قالوا » إلى أن جاء النعمان » فقال : لا بحل » لأن ذكاة 
نفس لا تكون ذكاة لنفسين ٠‏ اتتهى ٠‏ 

( وإن خرج حيآ حياة مستقرة لم يبح إلا بنبحه ) نص عليه» لأنسه 
مستقل بحیاته » أشبه ما ولدته قبل ذبحها ٠‏ ظ 

( ويكره الذبح بآلة كالثة, ) لأنه تعذيب للحيوان » ولقوله » صلى الله 
عليه وسلم « وإن ذبحتم فأحسنوا الذبحة » ولبحد أحدكم شفرته » 
وليرح ذبيحته » رواه أحمد » والنسائي وابن ماجه ٠‏ 

< ( وسلخ الحيوان » أو كسر عنقه قبل زهوق نفسه ) لحديث أبيهريرة 

« بعث النبي » صلى الله عليه وسلم » بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل 
أورق بصيح في فجاج منى بكلمات » منها : لا تعحلوا الأنفس أن تزهق» 
وأيام منى أيام أكل وشرب وبعال » رواه الدارقطني ٠‏ وقال عمر 
« لا تعجلوا الأنفس حتى تزهق » ولا بحرم > لحصوله بعد الذيح ٠‏ 
وقال البخاري: قال ابن عمر وابن عباس «إذا قطع الرأس قلا نس به» + 


نمع — 


( وسن توجيهه للقبلة ) لأن ابن عمر كان ستحب ذلك » ولأنهاأولى 
الات بالاستفال * 

ز على جنبه الأيسر ) والرفق به » 

( والإسراع في الذبح ) لا تقدم ٠‏ 

(وما ذبح > ففرق » أو تردى من علو » أو وطىء عليه شيء يقتله هغه : 
لم يحل ) نص عليه ٠‏ واختاره الخرقي » لأن النبي ا 
وسلم ؛ قال لعدي بن حاتم : فإن وقعت في الماء فلا تأكل» فإنك لاتدري: 
الماء قتله » أو سهمك » متفق علبه ٠‏ ولأن ذلك بعين على الزهوق » 
فيحصل من سبب مبيح ومحرم » فغلب التحريم ٠‏ وقال الأكثر : بحل » 
لحصوله بعد الذبح والحل ٠‏ 


کک ب بلص لاع 


الأصل فى إباحته : الكتاب 6 والسنه 4 والإجماع ٠‏ قال الله تعالى 
ا لدي ممه 6١ ١‏ | د ل e‏ 
( وَإِذا خلدم فاصطادوا )” * وقال 0 أحل بک عيد البخر 
وال 3 الأو لكك عن د م الطيبات ا م 

(r 
0 ماعا كما ماک علي‎ 0 ٠ وار ح‎ 
م اكاب العم والبزي  وك ما تلم الصيد»‎ 

. > / المائدة من الآئة‎ )١( 

(؟) المائدة من الآبة / اد 5 

(©) المائدة من الآبية / ؟ . 
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( يباح لقاصده ) لما تقدم ٠‏ 

( ويكره لهوآ ) لأنه عبث ٠‏ فإن ظلم الناس فيه بالعدوان على زروعهم 
ومواشيهم ونحوها : فحرام ٠‏ 

( وهو افضل ماكول ) لأنه من اكتساب الحلال الذي لا شبهة فيه ء 

( فمن أدرك صيدآ مجرؤحآ متحركآ فوق حركة مذبوح » واتسع 
الوقت لنذكيته :لم يبح إلا بها ) أنه مقدور على ذبحه » فلم ببح بدو نه 
كغير الصيد ٠‏ ش 

( وإن لم يتسع » بل مات في الحال : حل )لأن عقره قد ذبحه ٠‏ قال 
قتادة : يأكله مالم .يتوان في ذكاته » أو بتركه عمد ٠‏ ومتى أدركنه 
متا : حل ٠‏ 

( باربعة شروط : ) 

١ (‏ - كون الصائد أهلا” للذكاة حال إرسال الآلة ) فلا بحل صيد 
هجوسي » أو وثني » أو مرتد ٠‏ وكذا ما شارك فيه » لأن الاصطياد 
ك 
ذكاة » متفق عليه ٠‏ وما لايفتقر إلى ذكاة كالحوت + والحراد »بباح 
إذا صاده من لا تحل ذبيحته في قول أكثر أهل العلم ٠‏ 

( ومن رمى صيدا فائبته » ثم رماه ثانيآ فقتله : لم بحل ) لأنه صار 
مقدورا عليه بإثياته » فلا بباح إلا بذبحه ٠‏ قال العمروشي من المالكية : 
وأمارضي رسام في نري ا ا ٠‏ قال 
الشيخ عبد القادر الفاسي : 


€4 


وما بندق الرصاص صيدا جواز أكله قد استفيدا 

أفتى به والدنا الأواه وانعقد الإجماع من فتواه 

(؟ - الآلة . وهي نوعان :) ظ 

( الأول : ماله حد يجرح : كسيف » وسكين » وسهم ) فيشترط له 
ما يشترط لآلة الذكاة » ولا بد أن بجرحه ٠‏ فإن قتله بثقله لم ببح » لأنه 
وقيذ ٠‏ وإن صاد بالمعراض أكل ما قتل بحده دون عرضه ٠‏ قال في 
ی دود رركا ی د يده »| دن + 
لحديث « ما أنهر الدم » وذكر اسم الله عليه » فكل » وعن عدي بن 
حاتم » قلت « با رسول الله : إني أرمي با معراض الصيد فأصيب » فقال : 
« إذا رميت بالمعراض فخرق » فكله » وإن أصاب بعرضه فلا تأكله » 
تمق عليه + 

( الثاني : جارحة معلمة : ككلب غير آسود ) بهيم وهو الذي لا بياض 
فيه » فيحرم صيده ٠‏ نص عليه « لأنه » صلی الله عليه وسلم » آمر بقتله» 
وقال : إنه شيطان » متفق عليه ٠‏ وما قتله الشيطان لا بباح ٠‏ قال أحمد: 
لا أعلم أحداً من السلف يرخص فيه » يعني : صيد الكلب الأسود ٠‏ 


( وفهد » وباز» وصقر » وعقاب » وشاهين ) فيباح مأ قتله من الصيد» 
5 58 رامن كي ور 1 ب 2 2 . 
لقوله کک من الجوار ح مكلبين...) قال ابن عباس 


« هي : لكلاب المعلمة » وكل طير تعلم الصيد » والفهود » والصقور ) 
وأشياهها ع« والجارح لغة : الكاسب ٠‏ 


) فتعلہم الكلب ¢ والذهد ثلانة أمور : بأن سسترسال إذا أرسل ٠‏ 


([)المائدة من الآنة / ؟ . 


سومج س 


وينرحر إذا زجر ) قال في المغني » والشرح : قبل إرساله على الصيد » 
أو رؤيته » أما بعد ذلك » فلا يعتبر ٠‏ وقال الموفق : ولا أحسب هذه 
عد متعلماً » فيكون التعليم في حقه بما بعده أهل العرف معلمآ ٠‏ 

( وإذا امسك لم ياكل ) لحديث « فان أكل فلا تأكل » فإنى أخاف أن 
روابة واحدة ٠‏ 

( ونعليم الطير بأمربن : بان يسترسل إذا أرسل » ويرجع إذا دعي ) 
ولا يعتبر ترك الأكل » لأنه إجماع الصحابة ٠‏ قال معناه في الشرح »> 
لقول ابن عباس « إذا أكل الكلب فلا تأكل » وإن أكل الصقر فكل » 
رواه الخلالء وقال آيضا «لأنك تستطيع أن تضرب الكلب» ولا تستطيع 
أن تضرب الصقر » ٠‏ 

( ويشترط أن يجرح الصيد . فاو قتله بصدم أو خلق : لم يبح ) 
كالمعراض إذا قتل بثقله > ولأن الله حرم الموقوذة » ولمفهوم حددث 
« ما أنهر الدم » وذكر اسم الله عليه : فكل » ٠‏ 

(؟ - قصد الفعل » وهو : أن يرسل الآلة لقصد الصيد) لأن قشل 

( فاو سمى وأرسلها لا لقصد الصءده أو لقصده ولم برة» أو استرسل 
الجارح بنفسه فقتل صيدة : لم ببح ) لحديث « إذا أرسلت كلبك المعلم» 
وذكرت اسم الله عليه : فكل » متفق عليه ٠‏ ولأن إرسال الجارح جعل 
بمنزلة الذيح » ولهذا اعتيرت النسمية معه ٠‏ فإن زحره فزاد عدوه 


- 25 E Es 


يزجره : حل حيث سمى عند زجره » وبه قال مالك والشافعی» لأن زجره 
انلق غو اه ا رازه برقال إسيعاق 1ط كل إذا سی عند 
انفلاته ٠‏ 

٤ (‏ - قول : بسم الله » عند إرسال جارحه ء أو رمي سلاحه ) 
لمفهوم « إذا أرسلت كلبك المعلم » وذكرت اسم الله عليه : فكل » متفق 

( ولا تسقط هنا سهوآ ) وهو قول : الشعبى » وأبي ثور » لقوله 
«غإن وجدت مغه غيرء > فلا تاكل + فإلك إنما سميت على كلك + ول 
تسم على الآخر متفق عليه ٠‏ وأباحه مالك مع النسيان كالذكاة ٠‏ وعنه : 
إن نسي على السهم أبيح دون الجارحة ٠‏ 

( وما رمي من صيد فوقع في ماء» أو تردى من علو » أو وطىء عليه 
شيء ‏ وکل من ذلك يقتل مثله ‏ : لم يحل ) لحديث عدي بن حاتم » 
قال « سألت النبي » صلى الله عليه وسلم » عن الصيد » فقال : إذا رميت 
سهمك فاذكر اسم الله » فإن وجدته قد قتل : فكل » إلا أن تجده وقع 
في ماء » فإنك لا تدري : الماء قتله » أو سهمك ? » متفق عليه ٠‏ والتردي 
ونحوه : كالماء في ذلك تغليبا للتحريم ٠‏ 

( ومثله : لو رماه بمحدد فيه سم ) مع احتمال إعانته على قتله تغليبا 
للتحريم » لأنه الأصل ٠‏ فإذا شككنا في المبيح رد إلى أصله ٠‏ 

( وإن رمه بالهواء أو على شجرة أو حائط فسقط ميتآ حل ) 
لأن موته بالرمي » ووقوعه في الأرض لا بد منه ٠‏ فلو حرم به أدى إلى 
أن لا بحل طبر أندا ء 


ي س 


جمع يمين » وهو : الحلف والقسم ٠‏ 

( لا تنعقد اليمين إلا بالله تعالى ) لقوله تعالى (...كيُقيمان بأ ...)© 
وقوله : ( وأقسموا بالل جد أيْمائهم ...)7 وحديث « من كان 
حالف فلبحلف االله أو ليصمت » متفق عليه ٠‏ 

( أو اسم من اسمائه ) لايسمى به غيره : کقوله : والله » والرحمن »| 
ومالك يوم الدين » لقوله تعالى ( قل أَذْعوا أله أوأذعوا ارين ...)90 
فحعل لفظة : الله » و لفظة : الرحمن » سواء فى الدعاء » فيكو نان سواء 
في الحلف ٠‏ أو يسمى به غيره » ولم ينو الحالف الغير : كالرحيم » 
والعظيم » والقادر » والرب » والمولى ؛ لأنه بإطلاقه ينصرف إلى اليمين » 

يسوم برو ا OS‏ 2 0 فتنعقك 


00 - e٤ د‎ 


( وأمانته ) لأنها صفة من صفاته ٠‏ وكذا عهده » وميثاقه » لأن ذلك 


) المائدة من الآبة / ۷ ات 
(؟) الأنعام دا 
لوه الإسراء 02 ن الآنة / ٠‏ 

() ص الآية / ۸۲ . 


جد و 


إضافته إلى اسم الله تعالى » صار يمينا بذكر اسمه تعالى معه » وقرينة 
كال الي ب ار ايها وهات الما ا 
خلافا ٠‏ قاله في الشرح » لقوله تعالى ( . OE‏ 
HS‏ ل ١‏ ت ١‏ 
( وأقسموا يالل ...)7 (... فشهادة أَحَدم اریم شَهادَات د 
ولأن تقديره : أقسمت قسما بالله ونحوه ٠‏ 

( وننعقد بالقرآن » وبالمصحف ) وبسورة منه » أو آنة » لأنه صفة 
من صفاته تعالى ٠‏ فمن حلف به » أو بشىء منه : كان حالف بصفته 
« لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو » وقالت عائشة « ما بين دفتي 
ا امد سكن نكرهه أحمد 
وفيها كفارة واحدة لأنها سين واحدة » ولأن الحلف بصفات الله » 
وتكرا ر اليمين بها لا بوجب أكثر من كفارة » وهذا أولى ٠‏ وعنه : بكل 
ابه كفارة ٠‏ لأن ذلك يروى عن ابن مسعود ٠‏ قال أحمد : ما أعلم شيا 
بدفعه ٠‏ قال فى الكافى : ويحتمل أن ذلك ندب غير واجب » لأنه قال : 
عليه بكل آية كفارة يمين » فإن لم يمكنه » فعليه كفارة يمين ٠‏ ورده إلى 
كفارة واحدة عند العحز دليل على أن الزائد عليها غير واجب ٠‏ 

: ٠١۷ / المائدة من الآبة‎ )١( ٠ 


(۲) الأنعام من الآية / ١١5‏ . 
(؟) النور من الآبة / ١‏ . 


تع د ت (۲۸) 


( وبالتوراة » ونجوها من الكتب المنزلة ) كالإنجيل والزبور » لأن 
الإطلاق ينصرف إلى المنزل من عند الله » لا المغير والمبدل ٠‏ ولا تسقط 
حرمة ذلك بكونه نسخ بالقرآن » كالمنسوخ حكمه من القرآن » وذلك 
لا بخرجه عن كونه كلام الله ٠‏ ش 

( ومن حلف بمخلوق : كالاولياء » والأزمياء» عليهم السلام» أو : بالكعبة» 
او نحوها : حرم ) قال ابن عبد البر : هذا أمر مجمع عليه » لقوله > 
صلى الله عليه وسلم « إن الله ينهاكم أن تحلفوا با اكم . فمن كان 
حالفا فليحلف بالله » أو ليصمت » متفق عليه » وعن ابن عمر مرفوع] 
« من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك » حسنه الترمذي ٠‏ وقال ابن 
مسعود « لأن أحلف بالله كاذ » أحب إلي” من أن أحلف بغيره صادقا ‏ 
قال الشيخ تفي الدين : لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق » 
وسيئة الكذب أسهل منسيئة الشرك ٠‏ يشير إلىحديث ابن عمرالسابقء 

( ولا كفارة ) ولو حنث » لأنها وجبت فى الحلف بالله تعالى » صبانه 
لأسمائه وصفاته تعالى ء وغيره لا يساويه فى ذلك ٠‏ ولأن الحلف بغير 
الله شرك ٠‏ وكفارته : التوحيد » لحديث ی غلك الات والعرى 
فليقل : لا إله إلا الله » وعن أبي هريرة مرفوعا « خمس ليس لهن كفارة: 
الشرك االله ٠٠٠‏ » الحديث »؛.رواه أحمد ٠‏ 


اع اه 


فصل 

( وشروط وجوب الكفارة خمسة اشياء : ) 

١ (‏ كوف الحالف مكلفا ) هلا تجب الكفارة على نائم » وصغير » 
ومجنون » ومغمى عليه » لأنه لا قصد لهم » ولحديث « رفع القلم عن 
ثلاثة .٠‏ ) ء 

(۲ - کونه مختارا ) لليمين » فلا تنعقد من مكره » لحديث « رفع 
فج انع الخطا والستان وما اسع رع عليه »+ 

(؟ - كونه قاصدا لليمين » فلا تنعقد ممن سبق على لسانه بلا قصب 
كقوله : لا والله » وبلى والثه » في عرض حديثه ) لقوله تعالى ( لایواخد کر 
له بألاو في يمانم ) ° الآية ٠‏ وعن عائشة مرفوعا ««اللنهو في 
اليمين : كلام الرجل في ته : لا والله » وبلى والله » رواه انو داود » 
ورواه البخاري وغيره موقوفا ٠‏ وقال ابن عبد البر : أجمعوا على أن 
لغو اليمين لا كفارة فيه ٠‏ ذكره في الشرح ٠‏ 

٤ (‏ - كونها على أمر مستقبل ) يمكن فيها البر والحنث ٠‏ قال ابن 
عبد البر : اليمين التي فيها الكفارة بالإجماع : التي على المستقبل » كمن 
حاف ليضرين غلامه » أو لا بضرية »> 

( فلا كفارة على ماض ٠‏ بل إن تعمد الكذب فحرام ) لأنها اليمين 


— go — 


الغموس » ولا كفارة لها في قول الأكثر ٠‏ ذكره في الشرح ؛ اديت 
أي عرو رع و کس ل لين ارف تدك سين الحلف 
على يمين فاجرة » بقتطع بها مال امرىء مسلم » ٠‏ 

( وإلا فلا شيء عليه ) إذا لم يتعمد الكذب : کمن حلف ظاناً صدق 
نفسه » فيبين بخلافه ٠‏ لقوله تعالى (لابواخد کاله با لوف امان 3 
وهذا منه » لأنه بكثر ٠‏ فلو وجبت به كفارة لشق وحصل الضرر » وهو 
منتف شرع ٠‏ وقال في الشرح : أكثر أهل العلم على عدم الكفارة ٠‏ 

(ه ‏ الحنث بفعل ما حلف على تركه » أو ترك ما حلف على فعله ) 
مختار؟ ذاكرا ليمينه ٠‏ فإن لم يحنث فلا كفارة » لأنه لم يهتك حرمة 
القسم ٠‏ فإن حنث مكرها أو ناسياً : قلا كفارة » لأنه غير آثم » لحديث 


لعا ل ع الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه » واختار الشيخ 
تفي الدين : إن فعله ناسا فلا حنث » ويمينه باقية ٠‏ 


( فان كان عين وقتنآ تعين ) فان فعله فيه : بر » والا : حنث » لأنه 
مقتضى دمينه » 1 

(وإلا 0-6 0 من فعله سلف المحاوف عليه» أو موت الحالف) 
فونه هال اقل يل و ES‏ تأت 
بعد ٠‏ ولقول عمر 0 الله : : ألم تخمرنا آنا سنأتي الست ونطوف 
به قال : بلى » أفاخيرتك أنك آته العام 7 قال : لا ٠‏ قال : فإنك آنيه 
ومطوف به ٠.‏ » الحديث ٠‏ ولأن فعله ممكن فى كل وقت » فلا تحقق 
اة الجن الا الاس 1 

. ٠٠١ / البقرة من الآبة‎ )١( 

(؟) سباً من الآبة / ۲ 


س GI"‏ عه 


( ومن حلف بالته لا يفول كنا » او ليفطن كذا إن شاء الله » أو إن أراد 
الله » أو إلا أن يشاء الله » واتصل لفظا أو حكما ) كقطعه بتنفس» أو سعال» 
أو عطاس : 

(لم يحنث » فعل » او ترك ) لقوله » صلى الله عليه وسلم «من‌حلف» 
فقال : إن شاء الله : لم بحنث » رواه أحمد والترمذي وعن ابن عمر 
مرفوعاً « من حلف على يمين » فقال : إن شاء الله : فلا حنث عليه » 
رواه الخمسة إلا أبا داود ٠‏ ويعتبر نطق غير مظلوم به ٠‏ نص عليه ٠‏ 
وقال في الشرح : ويشترط أن يستثني بلسانه ٠‏ لا نعلم فيه خلافا ٠‏ 
اتتهى ٠‏ لقوله ا ا ا 0 
والقول باللسان ٠‏ وأما المظلوم الخائف : فتكفيه نة الاستثناء » لأن 
يمينه غير منعقدة » أو لأنه بمنزلة المتأول ٠‏ قال القاضي : 

( بشرط ان يقصد الاستثناء قبل نمام المستثنى منه ) فإنسبق لسانه 
إليه من غير قصد : لم يصح » لأن اليمين يعتبر لها القصد » فكذلك 
ما برفع حكمهاء قاله في الكافي ٠‏ ولحديث (إنما الأعمال بالنيات ٠6٠٠‏ 


( ومن قال : طعامي علي حرام » او : إن اكلت كذا فحرام » أو : إن 
او ا لقا 
001 ما أعل مه لك ...) 


: وسيب نزولها‎ 5 1 Sile 


ےہ ت عم 


إلى قوله ( قد أ کک حلة ا 


. ۲۲١ / التحريم من الآبة‎ )١( 


أنه » عليه السلام » قال « لن أعود إلى شرب العسل » متفق عليه ٠‏ وعن 
.ابن عباس وابن عمر « أن النبي » صلى الله عليه وسلم » جعل تحريم 
الحلال يمينا » ٠‏ 

( ومن قال : هو يهوودي » او نصراني » أو مجوسي » أو يعبد الصليب » 
أو الشرق إن فعل كذا » أو : هو بريء من الإسلام » أو من اثنبي » صلى النه 
عليه وسام » أو : هو كافر بالله تعالى إن لم يفل كذ : فقد ارتكب محرما ) 
لحديث ثابت بن الضحاك مرفوعآ « من حلف على يمين بملة غير الإسلام 
كاذب فهو كما قال » رواه الجماعة إلا أبا داود ٠‏ وعن بريدة مرفوعا 
« من قال : هو بريء من الإسلام : فإن كان كاذ فهو كما قال » وإن 
كان صادقا لم بعد إلى الإسلام سالماً » رواه يد والنسائي وابن ماحهء 

( وعليه كفارة يمين إن فعل ما نفاه » أو ترك ما أثبته ) لحديث زيد 
ابن مابت « أن النبي » صلى الله عليه وسلم » سئل عن الرجل يقول : هو 
بهودي » أو نصراني » أو مجو سي » أو بريء من الإسلام في اليمين 
بحلف بها » فيحنث نى هذه الأشياء 7 فقال : عليه كفارة يمين » رواه 
أبو بكر ء وعنه": لا كفارة عليه » لأنه لم يحلف باسم الله ولا صفته . 
وهو قول : مالك والشافعي ٠‏ ذكره في الشرح ٠‏ 

( ومن اخبر عن نفسسه بانه حلف بالله » وام يكن حاف : فكنبة لا كفارة 
فيها) نص عليه » واختاره أبو بكر ٠‏ 


5 A — 


( وكفارة اليمين على التخير : إطعام عشرة مساكين » أو كسوتهم » أو 
تحرير رقبة مؤمنة » فإن لم يجد صام ثلاثة ايام ) انولهتءالى (. كدر 
إطعام عَشَرَة مسا كين 1 د ما ليون أمييك أذ كوم و 
زر رقبة فمن 3 ل ا 
اذا س 0 
3 يت 

0 

( متنابعة وجوبآ إن لم يكن عذر ) من مرض ونحوه » لقراءة أبي » 

(ولايصع ان کفر اقيق بق الصو )انه ل مال له یکر منه . 

ر قت و ر ا 
وغيرهما » وهو قول أكثر أهل العلم » لحديث عبد الرحمن بن سمرة 
مرفوعا « إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خير منها » فكفر عن يمينك » 
وأت الذي هو خير » وفي لفظ « فات الذي هو خير » وكفر عن يمينك» 
متفق عليهما ٠‏ وروي عن عدي بن حاتم وأبي هريرة » وأبي موسى 
مرفوعا نحوه ٠‏ ولا تجزىء كفارة قبل الحلف إجماعاً ٠‏ 

( ومن حنت » ولو في الف يمين بالنه تعالى » ولم يكفر : فكفارة واحدة ) 
نص عليه » لأنها كفارات من جنس » فتداخلت كالحدود من جنس » وإِن 
اختلفت محالها » كما لو زنى بنساء أو سرق من جماعة ٠‏ 

. 6١ / المائدة من الآبة‎ )١( 


د — 


( يرجع في الايمان إلى نية الحالف ) إذا احتملها اللفظ ولم يكن 
ظالما ٠‏ نص عليه » لحديث « ٠٠‏ وإنما لكل امرىء مانوى ٠ » ٠٠‏ 

( فمن دعي لغداء » فحلف لا يتفدى : لم يحنث بغير غدائه إن قصده ) 
أو دل عليه سبب اليمين » لأن قرينة حاله دالة على إرادة الخاص ٠‏ 

( أو حلف : لا يدخل دار فلان » وقال : نويت اليوم : قبل حكمآا ) 
لأنه محتمل » ولا بعلم إلا منه » 

( فلا يحنث بالدخول في غيره ) لتعلق قصده بما نواه » فاختص 
الحنث به ء 

( ولا عدت.راينك تدخلين دار فلان » ينوي منعها » فدخلتها : حنت » 
ولو لم يرها ) إلغاء لقوله : رأنتك ٠‏ وإن لم ينو منعها : لم بحنث حتى 
يراها تدخل اتباعا للفظه ٠‏ قاله في الكافي ٠‏ 


( فإن لم ينو شيئا رجع إلى سبب اليمين وما هيجها ) لدلالة ذلك 
( فمن حلف : ليقضين زيدا حقه غدا» فقضاه قبله) لم يحنث إذا 
قصد أن لا تحاوزه » أو اقتضاه السبب » لأن مقتضى يمينه تعجيل 


ب معمعم لد 


(او :لا يبيع كذا إلا بمائة » فباعه باكثر )لم يحنث » لدلالة القرينة » 

( او :لا يدخل بلد كذا لظلم فيها » فزال ودخلها ) لم بحنث » تقديماً 
عليه ٠‏ ْ 

( او :لا يكلم زيدا لشربه الخمر» فكلمه وقد تركه : لوبحنث في الجميع) 
لدلالة الحال على أن المراد مادام كذلك » وقد انقطع ذلك ٠‏ 


سل 


( فإن عدم النية والسبب رجع إلى التعبين ) لأنه أبلغ من دلالة الاسم 
على مسماه » لنفيه الإبهام بالكلية ٠‏ 

( فمن حلف : لا يدخل دار فلان هذه » فدخلها وقد باعها » أو : وهي 
فضاء . أو : لا كلمت هذا الصبي » فصار شيخاآ فكلمه . أو : لا اكلت هذا 
الرطب » فصار تمرا ثم اكله : حنث في الجميع ) لأن عين المحلوف عليه 
باقية. 

( فإن عدم النية » والسبب » والتصين : رجع إلى ما تناوله الاسم ) 
لأنه مقتضاه » ولا صارف عنه ٠‏ 

( وهو ثلاثة : شرعي » فعرفي » فلغوي ء فاليمين المطلقة تنصرف إلى 
الشرعي ) لأنه المتبادر للمهم عند الإطلاق » ولذلك حمل عليه كلام 


کا 


( وتنناول الصحيح منه ) بخلاف الفاسد فإنه ممنوع منه شرعا ٠‏ 

(فمن حئف :لا بنك » أو لا بيع » أو لا يشتري » فعقد عقدا فاسدا : 
لم يحنث ) لقوله تعالى (...وَأَحَلَ أله ألبَيم...)" وإنما أحل الصحيح 
منه » وكذا النكاح ٠‏ 

( لكن لو قيد يمينه بممتنع الصحة» كحلفه ا ا 4 

( ثم باعه : حنث بصورة ذلك ) لتعذر الصحيح » فتنصرف اليمين 


إلى ما كان على صورته ٠‏ 
نمل 


( فإن عدم الشرعي فالايمان مبناها على العرف ) دون الحقيقة » لأنها 
صارت مهجورة » غلا بعرفها أكثر الناس ٠‏ ْ 

( فمن حلف : لا بيطا امراته : حنث بجماعها ) لانصراف اللفظ إليه 
عرفا + ولذلك لو حلف على ترك وطئها كان مولا ٠‏ 

(أو : لا بطاء» أو يضع قدمه في دار فلان : حنث بدخوله راکباً » أو 
ماشيآ حافيآ » أو منتعلا) لأن ظاهر الحال أزالقصد امتناعه مندخولهاء 

(آو :لا يدخل بيتا : حدث بدخول السجد » والحمام » وبيت الشعر ) 
لقوله تعالى ( إن لت ٠‏ وضم ET‏ “الأية وقوله ( في يبوت 
نَأل أن ترْقم)”" “ وفي الحديث « ثم يخرج إلى بيت من بيوت الله» 


. ٠۷١ / البقرة من الآبة‎ )١( 
٠. ٩٩ / آل عمران من الآبة‎ )۲( 
: 71 / النور من الآبة‎ (۳) 
— E 


وحدتٹت « شس الست ا 4 رواه أبو داود وغيره ٠‏ وقال تعالى 
)0 
ا ن EY‏ 


(أو :لا يضرب فلانة فخنقها » أو نتف شعرها » أو عضها : حنث ) 
لوحود المقصود بالضرب » وهو التألم 3 

( فإن عدم العرف رجع إلى اللفة » فمن حلف : لا ياكل لحماً حنث 
بكل لحم حتى بالمحرم : كالميتة » والخنزير ) ولحم السباع» وكل مايسمى 
لحما » لدخوله فى مسماه ) 

(لا بما لا بسمی لحما كالشحم ونحوه ) كمخ » وكبد » وكلية » 
وكرش » ونحوها ؛ لأن إطلاق اسم اللحم لا يتناول شيشا من ذلك ٠‏ 
وحديث « أحل لا ميتنان ودمان » يدل على أن الكبد والطحال ليسا 

( ولا ياكل لبن » فاكل ولو من لبن آدمية : حنث ) لأن الاسم بتناوله 
حقيقة وعرفاً + وسواء كان حلا » أو راثيا » مائعا أو جامد ٠‏ 

( ولا ياكل راسا ولا بيضآ : حنث بكل راس وبيض حتى برآس الجراد 

( ولا باكل فاكهة : حتت بل ما بتك به حتى بطي لا بنج 

وبحلو ويتفكه به » فيدخل في مسمى الفاكهة ٠‏ 

( لا القثاء والخيار ) لأنهما من الخضر » 

. ۸. / النحل من الآبة‎ )١١ 


- 


( واقزیتون )لأن المقصود زبته » ولا نتفكه بها٠‏ 

( واازعرور الأحمر ) بخلاف الأيض ٠‏ 

( ولا يتغدى فاكل بعد الزوال » او لا يتعشى فاكل بعد نصف الليل » 
أو لا نتسحر فاكل قبله : لم يحنت ) حيث لا نة > لأن الغداء مأخوذ 
من العدوة » وهي : من طلوع الفحر إلى الزوال ٠‏ والعشاء من العشي » 
وهو ون اكاك بي لمك لابن االو المعو بن ٠ E‏ من 
نصف الليل إلى طلوع الفجر ٠‏ 

( ولا ياكل من هذه افشجرة : حنث باكل ثمرتها فقط ) لأنها الت يتنبادر 
الذهن » فاختص اليمين بها ٠‏ 

( ولا ياكل من هذه البقرة : حنث باكل شيء منها » لا من لبنها وولدها) 
لأنهما ليسا من أجزائها ٠‏ 

( ولا يشرب من هذا النهر أو البئر » فاغترف بإناء وشرب : حنث ) 
لأنهما ليسا آلتا شرب عادة » بل الشرب منهما عرفا بالاغتراف ,اليد أو 
الناء ٠‏ 

(لا إن -حلف : لا يشرب من هذا الإناء » فاغترف منه وشرب ) لأ نالإناء 


ظ آلة شرب » فالشرب منه حقيقة : الكرع فيه » ولم يوجد ٠‏ 


— 21 


( ومن حلف :لا يدخل دار فلان » أو لا يركب دابته : حنت بما جعله 
لصسده) من دار ودابة » لأنه ملك سيده » 

( أو آجره أو اسناجره ) منها لبقاء ملكه للمؤجر > ولملكه منافع 
ما استأجره » ش ١‏ 

( لا یما استعاره ) فلان من هذه » لأنه لا ملك منافعه » بل الإعارة ْ 
إباحة بخلاف الإجارة ٠‏ | 

(ولايكلم إنساناً: حنتبكلامكلإنسان) ذكر أو أنثى » صغير أو كبير ) 
أنه نكرة في سياق النفي فيعم » ش 

( حتى بقول : اسكت الأنه كلام » فيدخل فيما حلف على عدمه ٠‏ 

( ولا كلمت فلانآ » فكاتبه أو راسله : حنث ) لقوله تعالى ( وما کان 
يشر RET‏ حاب ال ين 
وحديث « ما بين دفتى المصحف كلام الله » ٠‏ 

( ولا بدأت فلانآ بكلام فتكلما معا : لم يحنث )لأنه لم بده به حيث 
لم يتقدمه ٠‏ ظ 

( ولا ملك له : لم يحنت بدين ) لاختصاص الملك بالأعيان المالية » 
والدين إنما يتعين امك فيما يقبضه منه ٠‏ 


1 


— ¢0 


(.ولا مال له » أو لا يملك مالا" : حنث بالدين ) لأنه مال تحب فيه 

( وليضربن فلانآ بمائة » فجمءها وضربه بها ضربة واحدة : بر ) 
لأنه ضربه بالمائة » ش 

( لا إن حلف ليضريئه مائة ) فجمعها وضربه بها ضربة واحدة » لأن 
ظاهر يمينه أن يضربه مائة ضربة » ليتكرر ألمه بتكرر الضرب ٠‏ 

( ومن حلف : لا يسكن هذه الدار » أو ليخرجن » أو لرحلن منها: 
لزمه الخروج بنفسه واهله ومناعه المقصود ) لأنالدار بخرجمنها صاحها 
كل بوم عادة » وظاهر حاله : إرادة خروج غير المعتاد ٠‏ 

( فان أقام فوق زمن يمكنه الخروج فيه عادة » ولم يخرج : حنث ٠‏ 
فإن لم يجد مسكنا ) بنتقل إليه فأقام أدامآ في طلب النقلة : لم بحنث » 
لأن إقامته لدفع الضرر لا للسكنى ٠‏ 

( أو ابت زوجته الخروج معه » ولا بمكنه إجبارها » فخرج وحده : 
لما يحنت ) لوجود مقدوره من النقلة ٠‏ 

» وكنا البلد ) إذا حلف : ليرحلن » أو ليخرجن منها‎ ( ٠ 

( إلا آنه يبر بخروجه وحده إذا حلف ليخرجن منه ) لأنه صدق عليه 
أنه خرج منه» إذا بخلاف الدار» فإن صاحبها بخرج منها في اليوم مرات» 
ولا سر اذا حلف : ليرحلن من البلد » بخروجه وحده » بل بأهله ومتاعه 
المقصود كما تقدم ٠‏ 

( ولا يحنث في الجميع بالعود ) إلى الدار والبلد » لأن يمينه انحلت 
بالخروج المحلوف عليه ) ش 


۹ س 


( مالم تكن نية او سبب ) يقتضي هجران ما حلف : ليخرجن » أو 
ليرحلن منه : فيحلث بعوده ۰ 

( والسفر القصر : سفر بمر به من حلف : ليسافرن ٠‏ ويحنث به من 
حلف :لا يسافر ) لدخوله في مسمى السفر ٠‏ ونقل الأثرم عن أحمد : 
أقل من يوم يكون سفرا » إلا أنه لا تقصر فيه الصلاة ٠‏ 

( وكنا النوم اليسير ) يبر بنه من حلف : لينامن » ويحنث به من 
حلف : لا ينام ٠‏ ش 

( ومن حلف : لا يستخدم فلانا » فخدمه وهو ساكت : حنث ) 
لأن إقراره على خدمته استخدام له ٠‏ 

( ولا بات () » أو لا ياكل ببلد كذا » فبات » أو اکل خارج بنيانه : 
لم يحنث ) لعدم وجود المحلوف عليه ٠‏ 

( وفعل الوكيل كالموكل » فمن حلف : لا يفعل کنا » فوكل فيه من 
يفطه : حنث ) لصحة إضافة الفعل إلى من فعل عنه » لقوله تعالى 

لل شرفن اح O‏ ارك عي O‏ 

( ولا تحلقوا رؤوسكم 0( وقوله ( محلقين رؤوسكم ( وإنما الحالق 
غيرهم ٠‏ وكذا ( ياهامان أبن لي صر ) © 
ونحوه ٠‏ وهذا فيما تدخله النيابة» بخلاف من حلف : ليطأن» أو ليأكلن» 
ونحوه : فلا قوم غيره مقامه فيه ٠‏ 


. قال في المصباح : وبات ببات من باب تعب : لغة‎ )١( 
. 155 / البقرة من الآية‎ )۲( 

() الفتح من الآية / ۲۷ . 

() غافر من الآية / 51 . 


= ۷{ س 


َأ 0 | *» 1 


( وهو مكروه لا ياتي بخړ » ولا يرد قضاء ) لحديث ابن عمر « نهى 
النبى » صلى الله عليه وسلم » عن النذر » وقال : إنه لا يرد شيا » وفي 
افظ « لا بأتى بخير » وإنما يستخرج به من البخيل « رواه الجماعة 
إلا الترمذي ٠‏ والنهى : للكراهة » لا التحريم » لأن الله تعالى مدح 
الموفين به ٠‏ 

( ولا يصح إلا بالقول ) كالنكاح والطلاق 

( من مكلف مختار ) لحديث « رفع القلم عن ثلاثة ٠٠‏ » : 

( وانواعه المنعقدة ستة » احكامها مختلفة : ) 
١ ( |‏ - النذر المطلق » كقوله : لله علي نذر » فيلزمه كفارة يمين ) 
في قول الأكثر » لا نعلم فيه مخالفا إلا الشافعي ٠‏ قاله في الشرح » 
لحديث عقبة بن عامر مرفوعا « كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين » 
رواه ابن ماجه والترمذي » وقال حسن صحيح غریب ٠‏ 

( وكذا إن قال : علي نذر إن فعلت كذا » ثم يفعله )لأنه في معناه ٠‏ 

(۲ - نذر لجاج وغضب » ك : إن كلمنك » أو : إن لم أعطك » أو : إن 
كان هذا كنا : فعلي الحج »2 أو العتق » أو صوم سنة » أو مالي صدقة : 
فيخر بين الفعل » أو كفارة يمين ) لحدث عمران بن حصين : سمعت 


رسول الله » صلى الله عليه وسلم » يقول « لا نذر في غضب » وكفارته 
كفارة یمین » رواه سعيد فى سننه ٠‏ 

(؟ نذر مباح . ك : لله علي أن البس ثوبي » أو ارکب دابتي : فيخر 
ابضسآاً) بين فعله وكفارة یمین » كما لو حلف عليه ٠‏ وروی أبو داود 
على رأسك بالدف » فقال النبي » صلى الله عليه وسلم : أو في بنذرك ٠»‏ 

(؛ - نذر مكروه : کطلاق © ونحوه : فيسن ان يكفر ولا يفعله ). 
لأن تركه أولى ٠‏ وإن فعله فلا كفارة لعدم الحنث ٠‏ 

(6 - نذر معصية: كذرب الخمر» وصوم يوم العيد : فيحرم الوفاء به) 
بعصي الله فلا بعصه » رواه الجماعة إلا مسلما ٠‏ 

( ويكفر ) من لم يفعله كفارة دمين ٠‏ روي نحوه عن أبن مسعود » 
وابن عباس وعمران بن حصين وسمرة بن جندب ٠‏ وعن عائشة مرفوعاً 
« لا ندر فى معصية » وكفارته كفارة دمين » رواه الخمسة » واحتج به 
أحمد ٠‏ فإن فعل المعصية لم يكفر ٠‏ نقله مهنا » ذكره في الفروع ٠‏ 

( ويقضي الصوم ) المنذور في يوم العيد » أو أيام التشريق بعدها » 
فتصح القربة » ويلغو التعيين لأنه معصية ٠‏ 

(1نفر تبرر : كصلاة » وصيام ولو واجبين » واعتكاف » وصدقة » 
وحج » وعمرة بقصد التقرب ) غير معلق بشرط » فيلزم الوفاء به فى 
قول الأكثر ٠‏ 


و م 


— 4 لد ت (وع) 


مريضي » او سلم مالي فعلي كذا : فهذا يجب الوفاء به ) إذا وجد شرطه ٠‏ 
نص عليه » لحديث عائشة المتقدم ٠‏ وقال تعالى ( ومني من عاهد أله 
ل ب ) لوالاو اننا راف ماودو 
مق "لقان طا ا ا ا مز افا ف قدت أرق 
عباس « بينما النبي » صلى الله عليه وسلم » يخطب » إذ هو برجل قائم ؛ 
فسأل عنه فقالوا : أبو إسرائيل نذر أن قوم في الشمس ولا يستظل » 
ولا يتكلم » ويصوم ٠‏ فقال النبي» صلى الله عليه وسلم : مروه» فليجلس 
وليستظل » وليتكلم » وليتم صومه » رواه البخاري ٠‏ ويكفر لما ترك 
ا انه قار انيف لقال غ عا مر« نذرت 
أختى أن تمشى إلى بيت الله حافية غير مختمرة » فسألت النبي » صلى 
لله عليه وسلم » فقال : إذالله لا يضنع بشقاء أختك شيئاء مرها فلتختمرء 
ولتركب » ولتصم ملاثة يام » رواه الخمسة ٠‏ ومن نذر طاعة ومات قبل 
فعلها : فعلها الولي عنه استحبابا على سبيل الصلة ٠‏ « أفتى بذلك ابن 
لاتق روا تدك وى لوجاك انان أن مس انتما 
عنها » وقال البخاري في صحيحه « وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على 
نفسها صلاة بقباء - يعني : ثم ماتت ‏ فقال : صلي عنها » وروى سعيد 
« أن عائشة اعتكفت عن أخيها عبد الرحمن بعد ما مات » وقال آهل 
الظاهر : يجب القضاء على الولي » للأخبار ٠‏ وإن نذر أن يطوف على 
آربع : طاف طوافين ‏ نص عليه وقاله ابن عباس ٠‏ 

فائدة : قال الشيخ تقي الدين : النذر للقبور » أو لأهلها : كالنذر 


٠ ۷۷ / التوبة من الآبة‎ )١( 


کت ويي تحب 


لإبراهيم الخليل » عليه السلام » والشيخ فلان : نذر معصية لا يجوز 
الوفاء به » وإن تصدق بما نذره من ذلك على من يستحقه من الفقراء 
والصالحين » كان خير له عند الله وأتفع ٠‏ وقال : من نذر إسراج بئر » 
أو امقيرة + أو جيل عق رة 2 أو انذر له أو لسكا م أو المشنافين 
إلى ذلك المكان : نم يجز » ولا يجوز الوفاء به إجماعا » ويصرف في 
المصالح » مالم يعرف ريه » ومن الحسن صرفه في نظيره من المشروع ٠‏ 
وفي لزوم الكفارة خلاف ٠‏ انتهى ۰ 


( فإن أفطر لغير عذر : حرم ) لعموم حديث « من نذر أن يطيع الله 


٠ ) قلشط.ه‎ 


( ولزمه استئناف الصوم ) لثلا يفوت التنايع » لأن القضاء يكون 
بصفة الأداء فيما بسكن » 

(و) إن افطر 

( لعذر : بنى ) على ما صامه » وقغى ما أفطره متتابعا متصلا” بتمامه» 

( ويكفر” لفوات التتابع ) لما تقدم ٠‏ 

( ولو نذر شهرآ مطلقآ ) أي : غير معين : لزمه التتابع » لأن إطلاق 
الشهر بقتضيه » سواء صام شهرا هلالا » أو ثلاثين يومآ بالعدد » 


س اهعم د 


(أو صوما متتابعآ غير مقيد بزمن : لزمه التتابع ) وفاء بنذره ٠‏ وال 
س عله لأن اليم لا لاسة لها على لتا » بدليل قول سال 


( ۰ مت س أ ا e‏ 


( فإن افظر لغير عذر : لزمه استئنافه ) ليتدارك ما تركه من التتابع 
المنذور بلا عذر » 

( بلا كفارة ) لإتبانه بالمنذور على وجهه ٠‏ 

( ولعذر : خړ بين استئنافه » ولا شيء عليه )لاتبانه به على وجهه » 

( وبين البناء » ويكفر ) لأنه لم بأت بالمنذور على وجهه ٠‏ 

( ومن نذر صلاة جالسآ أن يصليها قائمآ ) وظاهره : ولا كفارة > 
اتيا نه بالأفضل : كمن نذر صلاة المسجد الأقصى » يجزئه في المسجد 
الحرام » ومسجد النبى » صلى الله عليه وسلم » لحديث جابر ٠‏ رواه 


أحمد وأبو داود ٠‏ 


(١)البقرة‏ من الآبة / 188 . 
لد fo‏ — 


الأصل في مشروعيته : الكتاب 4 ول 4 7 


آنا الات غنول ما روان اکب كا رلا 5 
ITS ATA 7‏ 
وقوله : ( قلا وربك لاي منونل حى يتحكموك فيا سجر 
e‏ ) '" الأية وقوله: ( فاحكم بين ألناس ESI‏ 


EN OEE 

وأما السنة : فتوله » صلى الله عليه وسلم « إذا اجتهد الحاكم » 
فأصاب : فله أجران » وإن أخطأ : فله أجر » متفق عليه ٠‏ وأجمع 
السلمون على مشر وعيته ٠‏ 

( وهو فرض كفاية ) لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه » ولأن النبي » 
صلى الله عليه وسلم « حكم بين الناس » و بعث عليا إلى اليمن للقضاء » 
وحكم الخلفاء الراشدون » وولوا القضاة في الأمصار » ولأن الظلم 
في الطباع » فيحتاج إلى حاكم ينصف المظلوم : فوجب نصبه ٠‏ فإن 
لم يكن من يصلح للقضاء إلا واحد؟ : تعين عليه » فإن امتنع : أجبر عليه ؛ 
لأن الكفاية لا تحصل إلا به ٠‏ قاله في الكافي ٠‏ 


. 18 / المائدة من الآبة‎ )١( 
النساء من الآبة / ه‎ (۲) 
+: اض امن الآية ر۲۹‎ 


fo —‏ ب 


وفيه فضل عظيم لمن قوي على القيام به » وأدى الحق فيه ٠‏ وفيه 
خطر كثير » ووزر كبير لمن لم يود الحق فيه ء فلذلك كان السلف 
يمتنعون منه ٠‏ قال في الفروع : والواجب اتخاذها ديا وقرية » قانها 
من أفضل القربات ٠‏ وإنما فسد حال الأكثر لطلب الرئاسة والمال بها » 
ومن فعل ما يمكنه : لم يلزمه ما يعجز عنه ٠‏ قال في الشرح : وإن وجد 
غيره » كره له طلبه بغير خلاف » لقوله » صلی الله عليه وسلم « لا تسأل 
الإمارة +٠٠‏ » الحديث » متفق عليه ٠‏ | 

( فيجب على الإمام ان ينصب بكل إقليم قاضيا ) لأنه لا يمكنه أن 
يباشر الخصومات في جميع البلدان بنفسه » فوجب أن بيترتب في كل 
إقليم من يتولى فصل الخصومات بينهم » لثلا تضيع الحقوق > 

( وان يخنار لذلك افضل من يجد علماً وورعا ) لأن الإامام ناظر 
للمسلمين » فيجب عنيه اختيار الأصلح لهم ٠‏ 

( ويامره بالتقوى ) لأنها رأس الدين » 

( وتحري العدل ) أي : إعطاء الفعق E E‏ 
ا ا ی 

( ونصح ولاية القضاء » والإمارة منجزة ك : ولينك الآن » ومعلقة ) 
بشرط » نحو قول الإمام : إن مات فلان القاضي أو الأمير » ففلان 
عوضه ٠‏ لحديث « أميركم زيد » فإن قثل فجعفر » فإن قتل فعبد الله 
ابن رواحة » رواه البخاري * ٠‏ ظ ظ 
( وشرط لصحة التولية : كونها من إمام أو نائبه'فيه ) آي : القضاء > 


O‏ سد 


لأنها من المصالح العامة : كعقد الذمة» ولأن الإمام صاحب الأمر والنهي» 
فلا يتأت عليه فى ذلك ٠‏ 

( وآن يعن له ما يوليه فيه الحكم من عمل ) وهو ما بجمع بلاداً 
وقرى متفرقة : كمصر ونواحيها » أو العراق ونواحيه » 

( وبلد ) كمكة > والمدينة » ليعلم e‏ 
غيره «وبعث عمر » رضى الله عنه » فى كل مصر قاضياآ ووالياً» ومشافهته 
بها إن كان حاضر؟ » ومكاتبته بها إن كان غاا « لأنه » صلی الله عليه 
وسلم » كنب لعمرو بن حزم حين بعثه لليمن » وكتب عمر إلى أهل 
الكوفة « أما بعد : فإني قد بعثت إليكم عمار؟ أمير؟ » وعبد الله قاضياً » 
ا 

( والفاظ التولية الصربحة سبعة : وليتك الحكم » او قلدتكه > 
وفوضت »© أو رددت + أو جملت إليك الحكسم > » واستحلفتك » واسنشتك 
في الحكم ) فإذا وجد أحدها » وقبل نل الول : انعقدت الولاية » كالبيع 
والتكاح ٠‏ 

( والكناية » نحو .: اعتهدت » او عولت عليك » أو وكلتك » أو اسندت 
إليك : لا تنعقد بها إلا بقريئة » نحو : فاحكم » أو : فتول ما عوفت عليك فيه ) 
لاخ عقن" قاد سين" ارا وقوه می که اد را وغ 
ذلك » فلا ينصرف إلى التولية إلا بقرينة تنفى الاحتمال ٠‏ 


دوهع ا 


فصل 

( وتفيد ولاية الحكم العامة )وهي : التي لم تقيد بحال دون أخرى 

( فصل الخصومات » واخذ الحق » ودفعه للمستحق » والنظر في مال 
البتيم » والمجنون » والسفيه ) الدين لا ولي لهم » 

(و) مال ٠‏ 

( الغائب ) ما لم يكن له وکیل » 

( والحجر لسفه » وفلس » والنظر في الأوقاف ) التي في عمله » 

( تنجري على شروطها ) والنظر في مصالح صرق عمله وأفنيته » 

( وتزويج من لا ولي لها ) من النساء» وتصفح حال شهوده وأمنائه » 
ليستبدل بمن ثبت جرحه » وإقامة إمامة جمعة وعيد » مالم يخصا بإمام » 
عملا" بالعادة في ذاك ٠‏ ش 

( ولا يستفيد الاحتساب على الباعة » ولا إلزامهم بالشرع ) لأن العادة 
لم تجر بتولي القضاة ذلك ١ ٠‏ 

( ولا ينفذ حكمه في غير محل عمله ) إذا ولاه في محل خاص » فينفد 
حكمه في مقيم به » وطارىء إليه » لأنه يصير من أهل ذلك المحل في 
كثير من الأحكام ٠‏ ولا ينفذ في غيره » لأنه لم يدخل تحت ولا ته ٠‏ 
وله طلب الرزق لنفسه وأمنائه مع الحاجة في قول أكثر أهل العلم ٠‏ قاله 
في الشرح ٠‏ لما روي عن عمر » رضي الله عنه « أنه استعمل زيد بن ثابت 


— t0 


على القضاء » وفرض له رزقا » ورزق شريحا في كل شهر مائلة درهم » 
وروي « أن أبا بكر الصديق لما ولي الخلافة : أخذ الذراع وخرج إلى 
السوق » فقيل له : لا يسعك هذا » فقال : ما كنت لأدع أهلي يضيعون٠‏ 
ففرضوا له كل يوم درهمين » « وبعث عبر إلى الكوفة عمار بن ياسر 
والب » وابن مسعود قاضيا » وعثمان بن حنيف ماسحا » وفرض لهم كل 
يوم شاة : نصفها لعمار » والنصف الآخر بين عبد الله وعثمان » ٠‏ 
« وکت ب إلى معاذ بن جبل » وأبي عبيدة حين بعثهما إلى الشام » أن : 
انظرا رجالا“ من صالحي منقبلكم» فاستعملوهم على القضاء» وارزقوهم» 
وأوسعوا عليهم من مال الله تعالى » ٠‏ 


. ولا بحوز له أن يوليه على أن يحكم بمذهب إمام بعينه ٠‏ لا نعلم 
إفه 

فيه خلافاء قالهفي الشرح » ؛ لقولهتعالى ( تاگ" بيْنَلناس بالحق. 0 
وإنما يظهر الحق بالدليل ١ ۰ ٠‏ 

وإذا ولى الإمام قاضيا » ثم مات الإمام أو عزل : لم ينعزل القاضي » 
لأن الخلفاء ولوا حكاما » فلم ينعزلوا بموتهم ٠‏ فإن عزله الإمام الذي 
ولاه » أو غيره : انعزل ٠‏ لأن عمر يولي الولاة ثم يعزلمم ٠‏ ومن لم 
يعزله عزله عثمان بعده إلا القليل ٠‏ وقال عمر » رضي الله عنه « لأعزلن 
3 مريم ‏ يعني : عن قضاء البصرة ‏ وأولي رجلا إذا رآه الفاجر 
فرقه ٠‏ فعزله » وولى كعب بن سوار » « وولى علي ابا الأسود ثم عزله» 
فقال : لم عزلتني » وما خنت وما جنيت !! قال : إني رأبتك يعلو كلامك 
على الحصمين 

)١(‏ الماسح : الذي بنظر مساحة الأرض 

(؟) سورة ص من الآبة / 51 . 


f0 —‏ لب 


فصل 

( ويشترط في القاضي عشر خصال : كونه بالف » عاقاد ) لان 1 
لمكلف تحت ولابة غيره » فلا يكون والياً على غيره ٠ ٠‏ 

( ذكرآ ) لحديث « ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » رواه البخاري : 
ولأنها ضعيفة الرأي » ناقصة المقل > ليست أهلا” لحضور الرجال ٠»‏ 
ومحافل الخصوم ٠‏ ) 

( حرا ) لأن غيره منقوص برقه » مشغول بحقوق سيده ٠‏ 

( مسلما ) لان الإسلام شرط للعدالة ٠‏ 


000 فلا يجوز د انا 


م 


ي لف الت مو الاي غه وا ال واا 
من المشهود عليه 3 


( متكلما ) لينطق بالفصل بين الخصوم ٠‏ 
( مجتهدآ ) ذكره ابن حزم إجماعا » لقوله تعالى ( ... لتحكم بين 


. ٦ / الحجرات من الآبة‎ )١( 


س 0۸ — 


الناس بمَاأراكَ رالدَأنُه)””“والمجتهد : العالم بطرق الأجكام » لحديث « القضاة 
لا ++ » الحدرث » رواه أبو داود والترمذي وان ماحة +٠‏ 

( ولو ) کان اجتهاده 

فر ان و و ق 
ألفاظ إمامه » ومتآخرها » ويقلد كبار مذهبه في ذلك » لأنهم أدرى به ٠‏ 
وقال الشيخ < تقى الدين : هذه الشروط تعتبر حسب الإمكان » ويجب 
تولية الأمثل فالأمثل ٠‏ وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره ٠‏ فيولى لعدم 
أنفع الفاسقين وأقلهما شر شرا » وأعدل المقلدين » وأعرفهما بالتقليد ٠‏ وقال 
7 اشا : ويحرم الحكم والفتوى بالهوى إجماعا » وبقول » أو وجه من 
غير نظر في الترجيح إجماعا ٠‏ ويجب أن يعمل بسوجب اعتقاده فیا له 
وعليه إجماعا ٠‏ ذكره في الفروع ٠‏ ْ 

( فلو حكم اثنان فاكثر بينهما شخصا صالحاآ للقضاء : نفذ حكمه في 
كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه الإمام أو نائبه ) لحديث أبي شريح © وفيه 
أنه قال « يارسول الله : إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت 
ينهم » فرضي كلا الفريقين ٠‏ قال : ما أحسن هذا ! » رواه النسائي ٠‏ 
« وتحاكم عمر وأبي بي إلى زيد بن ثابت » وتحاكم عثمان وطلحة إلى 
جبير بن مطعم » ولم يكن أحد منهما قاضيا » ٠‏ 

( ويرفع الخلاف » فلا بحل لأحد نقضه حيث اصاب الحق ) لأن من 
جاز حكمه لزم كقاضي الإمام ٠‏ 


. ٠١٤ / النساء من الآبة‎ )١( 


04 س 


( ويسن : كون الحاكم قوبا بلا عنف ) لثلا يطمع فيه الظالم 

( لينا بلا ضعف )لثلا يهابه المحق » 

( حليمآ ) لئلا غضب من كلام الخصم فيمنعه الحكم 

( منانيا ) لتلا تؤدي عحلته إلى مالا ينبعي » 

( متفطنآ ) منيةظا لا يؤتى من غفلة » ولا بخدع لغرة » ذا ورع 
ونزاهة وصدق » 
(عفيفا ) لئلا يطمع في ميله بإطماعه » 


( بصيرآ باحكام الحكام قبله ) ليسهل عليه الحكم» وتنضحله طريقه. 
قال على » رضي الله عنه « لا ينبغي للقاضئ أن يكون قاضيا حتى تكمل 
فيه خمس خصال : عفيف » حليم » عالم بما كان قبله » يستشير ذوي 
الألباب » لا بخاف في الله لومة لاثم » وقال عمر بن عبد العزيز : سبع 
خلال إن فات القاضي منها واحدة فهي وصمة : العقل » والفقه» والورعء 
والنزاهة » والصرامة » والعلم بالسنن » والحلم ٠‏ 

( ويجب عليه العدل بين الخصمين في لحظه » ولفظه » ومجلسه » 
والدخول عليه ) لحديث أم سلمة أن النبي » صلى الله عليه وسلم » قال 

« من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه » وإشارته » 
ومقعده » ولا برفعن صوته على أحد الخصمين مالابرفعه على الآخر » 


وغ س 


:رواه عمر بن أبي شيبة في كتاب قضاة البصرة ٠‏ وكتب عمر إلى آبي 
الضعيف من عدلك » ولا يطمع شريف في حيفك » وجاء رجل إلىشريح 
وعنده السري» فقال : اعدنى على هذا الجالس إلى جنبك» فقال للسري: 
مع خصمك » فإن مجلسك يريبه » وإني لا أدع النصرة وأنا عليها قادرء 

( إلا المسلم مع الكافر : فيقدم دخولا » ويرفع جلوسا )الحرمةالإسلام» 
ولا روى إبراهيم التيمي « أن علا » رضي الله عنه » حاكم يهوديا إلى 
شريح » فقام شربح من مجلسه » وأجلس علا فيه » فقال علي » رضي الله 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم » يقول : لا تساووهم في المجالس » ٠‏ 

( ويحرم عليه اخذ الرشوة ) لحديث ابن عمر» قال « لعن رسول الله» 
صلى الله عليه وسلم ؛ الراشي والمرتشي » صححه الترمذي ٠‏ ورواه أبو 
هريرة » وزاد « في الحكم » ورواه أبو بكر فى زاد المسافر » وزاد 
« والرائش » وهو : السفير بينهما ٠‏ وكذا الهدية » لحديث أبى حميد 
الساعدي مرفوعاً » هدابا العمال غلول « رواه خف 2 وقال عمر بن 
عبد العزيز : كانت الهدية فيما مضى هدية » وأما اليوم فهى رشوة ٠‏ قال 
الهدية تفقاً عين الحكم » وقال الشاعر : 

إذا أت الهدية دار قوم تطايرت الأمانة من كواها 

إلا ممن كان يهاديه قبل ولابته بشرط أن لا يكون له حكومة فيباح 


ا — 


قبولها » لاتتفاء التهمة ٠‏ واستحب القاضي التنزه عنها » لأنه لا بأمن أن 
تكون لحكومة منتظرة ٠‏ ويكره أن يباشر البيع والشراء بنفسه » لثلا 
بحابى فيجري مجرى الهدية ٠‏ وروى أبو الأسود المالكي عن أببه عن 
جده مرفوعة « ما عدل وال اتجر في رعيته بدا » وقال شريح « شرط 
علي عمر حين ولاني القضاء أن لا أبيع ولا أبتاع » ولا أرتشي ) 
ولا أقضي وأنا غضبان » فإن احتاج لم يكره » لأن أبا بكر الصديق 
قصد السوق ليتجر فيه حتى فرضوا له ما يكفيه ٠‏ 

( ولا يسار احد. الخصمين » أو يضيفه» أو يقوم له دون الآخر ) 
1 لأنه إعانة له على خصمه » وكسر لقلبه ٠‏ وروي عن علي » رضي الله عنه 
OEE OS‏ 1 فال + ان قال كول هاا 
فإني سمعت رسول الله » صلى الله عليه وسلم » يقول : لا تضيفوا أحد 
الخصمين إلا ومعه خصمه » ء 

( ويحرم عليه الحكم » وهو غضبان كثيرآ ) لحديث أبي بكرة مرفوعا 
« لا قضين حاكم بين اثنين وهو غضبان » متفق عليه ٠‏ 

( أو حاقن » أو في شدة جوع » أو علش › أو هم » أو ملل » او كسل» 
أو نعاس » أو برد مؤلم » أو حر مزعج ) قياس على الغضب » لأنه في 
و ا ل لديف وليه 
وتأمل الحادثة ء 

( فإن خالف وحكم ) في حال من هذه الأحوال ٠‏ 

( صح إن اصاب الحق ) « لأن النبي > صلى الله عليه وسلم » حكم 
في حال غضبه في حديث مخاصمة الأنصاري والزبير في شراج الحرة » 
رواه الجماعة ٠‏ 


1 د 


( ويحرم عليه أن يحكم بالجهل » او هو متردد » فإن خالف وحكم : لم 
يصح » ولو أصاب ) الحق لحديث بريدة مرفوعا « القضاة ثلاثة : واحد 
فى الجنة » واثنان فى النار ٠‏ فأما الذي فى الجنة : فرجل عرف الحق 
فقضى به » ورجل عرف الحق فجار في الحكم : فهو في النار » ورجل 
قضى للناس على جهل : فهو في النار » رواه أبو داود وابن ماجه ٠‏ 

( ويوصي الوكلاء والأعوان سابه بالرفق بالخصوم » وقلة المحم ) 
لثلا ضروا بالناس »> 

( ويجتهد ان يكونوا شيوخا او كهولا“ من اهل الدين والعفة والصيانة ) 
ليكونوا أقل شرا فان الشباب شعبة من الحنون ٠‏ 

( ويباح له أن تخد كاتبآ يكنب الوقائع )وقيل : يسن » لأن النبي » 
00 « ولأن 5-0 ونظره فى أمر الناس »> فيشق 


ل لوا 0 تمالى (یا: 0 


وقد خونهم الله » ولا تفربوهم وقد أبعدهم الله » ولا تعزوهم وقد أذلهم 
الله » ولأن الكتابة موضع أمانة فاشترط لها العدالة ٠‏ 

( ويسن كونه حافظظآ عالمآ ) لأن فيه إعانة على أمره » وكونه جيد 
الخط عارفا » لثلا بفسد مابكتبه بجهله » وكونه ورعا نزها كيلا سستمال 
بالطمع ٠‏ وقال اين المنذر : دكره ه للحاكم أن يفني ة في الأحكام » كان 
شريح يقول : آنا أقضي ولا أفتي ٠‏ 


س ا س 


( إذا حضر إلى الحاكم خصمان : فله ان يسكت حتى يبتدئا » وله أن 
يقول : ايكما الدعي ؟ ) لأنه لا تخصيص في ذلك لأحدهما ٠‏ 

eS TT‏ : بشيء 
ا EE N‏ 

( وكونها منفكة عما يكذبها ) فلا يصح الدعوى على شخص بأنه قتل 
أو سرق من عشرين سنة » وسنه دونها ٠‏ 

( ثم إن كانت بدين : اشترط كونه حال ) فلا تصح بالمؤجل » لأنه 

( وإن كانت بعين : اشترط حضورها مجلس الحكم لتعين بالإشارة ) 

. ( فإن كانت غائبة عن البلد : وصفها كصفات السام ) بان يذكر 

ما بضيطها من الصفات ٠‏ وإن ادعى عقار؟ غاا عن البلد : ذكر موضعه 
وحدوده » وتكفي شهرته عندهما » وعند حاكم عن تحديده » لحديث 
الحضرمي والكندي ٠‏ 

( فإذا انم المدعي دعواه : فإن اقر خصمه بما ادعاه » أو اعترف بسبب 
الحق » ثم ادعى البراءة الم بحت قرا Es‏ عي Us‏ 
المدعى عليه من البراءة بالابراء أو الأداء » 


کا 


( ويازمه بالدق » إن أن يقيم ) المدعى عليه 
506 

( وإن أنكر الخصم ابنداء : بأن قال لمدع قرضاً أو ثمنآ : مأ أقرضني » 
أو : ما بأعني » أو لا سمشتحق عاي شيا مما ادعاه » أو لا حق له علي : صح 


ج بف ) انوه عن ما ادعى 4 3 


( فيقول الحاكم لامدءعي : هل تك بينة ؟) لما روي « أن رجلين 
اختصما ا النبي » صلى الله عليه وسلم « ری و کدی ء فقال 
الحضرمي : بارسول الله : إن هذا غلبني على أرض لي » فقال الكندي 
هي أرضي وفي بدي ؛ ليس ل فوا حو قال الى ل اسن اليل 
وسلم > للحضرمى : ألك نة 7 فقال : لا ٠‏ قال فلك سينه » صححه 
الترمدى ٠‏ 

( فان قال : نعم » قال له : إن شئت فأحفرها » فإذا أحغرها وشهدت 
سمعها » وحرم ترديدها ) ودكره تعنتها واتتنهارها » لثلا تكون وسيلة 
0 


س تك س ت (۳۰) 


فصل 

( ويعتبر في البينة : العدالة ظاهرا وباطنا ) لقوله تعالى ( وَأَعْهِد وا 
دري عذل مک وقوه ( عن رضون ن ادا )11 
إلا في عقد النكاح 6 فتكفي العدالة ظاهرآء وعنه: تقبل شهادة كل مسلم 
لمتظهر منه ريبةء واختاره: الخرقي» وأبودكر وصاحب الروضة«لقبوله» 
صلى الله عليه وسلم » شهادة الأعرابي برؤية الهلال » وقول عمر » رضي 
الله عنه « المسلمون عدول بعضهم على بعض © ٠‏ 

( وللحاكم أن يعمل بعمله فيما اقر به في مجلس حكمه ) ون لم سمعه 
غيره ٠‏ نص عليه » لقوله » صلى الله عليه وسلم « إنكم تختصمون إلي » 
ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض » فأقضي على نحو 
| ما أسمع ٠٠١‏ » الحديث » رواه الجماعة ٠‏ 

( وفي عدالة البيئة وفسقها ) بغير خلاف » لثلا يتسلل لاحتياجه إلى 
نوق عدالة مركن ا ن ب 

( فإن ارتاب منها : فلا بد من المزكين لها ) لتشنت عدالتها ٠‏ 

( فإن طلب المدعي من الحاكم ان يحبس غريمه حتى ياتي بمن يزكي 
بيئته : اجابه لما سال » وانتظره ثلاثة ایام ) لقول عمر في كتابه إلى أبي 


. ۲ / الطلاق من الآية‎ )١( 
. 185 / البقرة من الآبة‎ )۲( 


س ا — 


موسى الأشعري « واجعل لمن ادعى حقا غائبا أمدا ينتهي إليه » فإن 
أحضر بينه أخذت له حقه » وإلا استحللت القضية عليه » فإنه أنمى 
للشك » وأجلى للغم » ٠‏ 

( فإذا أتى بالمزكين اعتبر معرفتهم لمن يزكونه بالصحبة والمعاملة ) 
لما روى سليمان بن حرب قال « شهد رجل عند عبر بن الخطاب » رضي 
لله عنه » فقال له عمر : إني لست أعرفك » ولا يضرك أني لا أعرفك » 
فأتني بمن بعرفك ٠‏ فقال رجل : أنا أعرفه با أمير المومنين » قال : بأي 
شىء تعرفه 7 فقال : بالعدالة » قال : هو جارك الأدنى تعرف ليله ونهاره» 
ومدخله ومخرجه ? قال : لا » قال : فعاملك بالدرهم والدينار الذين 
يستدل بهما على الورع ‏ قال : لا » قال : فصاحبك في السفر الذي 
يستدل به على مكارم الأخلاق 7 قال : لا » قال : فلست تعرفه ٠‏ ثم قال 
للزجل : التي تبن بجر فلك ٠»‏ 

( فإن ادعى الفريم فسق المزكين » أو فسق البينة المزكاة » واقام 
بذلك بينة : سمعت » وبطلت الشهادة ) لأن الحرح مقدم على التعديل » 
لأن الجارح يخبر بأمر باطن خفي على المعدل > وشاهد العدالة بخبر بأمر 
ظاهر + ولأن الجارح مثبت » والمعدل ناف ٍ ققدم الإثبات ٠‏ 

( ولا يقبل من النساء تعديل ولا تجريح ) لأنها شهادة يما ليس بمال » 
ولا المقصود منه المال ٠‏ ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال » أشبه 
الحدود ٠‏ قاله في الكافي ٠‏ ولا يسمع جرح لم يبين سببه » بذكر قادح 
فيه عن رؤية » أو سماع » أو استفاضة عند الناس » لأن ذلك شهادة عن 


جد ا شعت 


5 
3 


خی چ + تيو “سر يوام 


5 ' شاع ره رہ مه ر( 
علم » لقوله تعالى( إلا من شود بالحدى وم يعلمون) ٠‏ لكن يعرض 
جارح بزنى أو لواط ؛ لئلا بحب عليه الحد ٠‏ ش 

( وحيث ظهر فسق بينة المدعي » أو قال ابتداء : ليس لي بينة » قال 
له الحاكم : ليس لك على غريمك إلا اليمين )لقوله » صلى الله عليه وسلم . 
فى حديث : الحضرمى والكندي « شاهداك أو يمينه » فقال : إن 
لا تبورع من شيء » قال : ليس لك إلا ذلك » رواه مسلم ٠‏ 

( فيحلف الفريم على صفة حواره في الدعوى » ويخلى سبياسه ) 

( ويحرم تحليفه بعد ذلك ) نص عليه » لأنه لا بلزمه أكثر من ذلك » 
ما تقدم ٠‏ 

( وإن كان لامدعي بيئة » فله أن يقيمها بعد ذلك ) لما روي عن عمر أنه 
قال « البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة » هذا إن لم يكن قال : لابينة 

( وإن لم بحلف الغريم : قال له الحاكم : إن لم تحلف » وإلا حكمت 
عليك بالنكول ) نص عليه ٠‏ 

( ويسن تكراره ثلانآ ) قطعآ لححته » 

( فان لم بحلف : قغى عليه بالنكول » وألزمه الحق ) لحديث ابن عمر 
« أنه باع زيد بن ثابت عبدآ فادعى عليه زيد أنه باعه باه عالماً بعيبه » 
فأتكره:ابن عمر » فتحاكما إلى غثمان » فقال عثمان لابن عمر : احلف 
أنك ماعلمت به عيبا » فأبى ابن عمر أن بحلف » فرد عليه العبد » رواه 

. ۸١ / الزخرف من الآبة‎ )١( 


س ۸ س 


أحمد ٠‏ ولأن النبي » صلى الله عليه وسلم » قال « اليمين على المدعى 
لدع للحم زعا NE E‏ ولتق رك" اميت عن 
الخصم » اختاره أبو الخطاب » وقال : قد صوبه أحمد » وقال : ماهو 
ببعيد يحلف ويستحق » لحديث ابن عمر أن النبي » صلى الله عليه وسلم 
« رد اليمين على صاحب الحق » رواه الدارقطني ٠‏ وروي « أن المقداد 
افر ھن من عتناق ا كتحا کا إلى بعص قال ان هو سه 
آلاف » وقال المقداد : هو أريعة آلاف » فقال المقداد لعثمان : احلف 
أنه سيعة لاف » فقال عبر : أنصفك ٠‏ احلف أنها كما تقول » وخذها ( 
رواه أبو عبيد » وقال : فهذا عمر قد حكم برد اليمين » ورأى ذلك 
المقداد » ولم ينكره عثمان ٠‏ وروی أبو عبيد أيضاً عن شريح » وعبد الله 
Ses‏ على ا درك اكد SEO‏ 


و 


E E 
الكتاب والسنة ء أما الكتاب : فقوله تعالى (... أو بخافواآن ترد‎ 


5 5 € 8 0 
ماين‎ LAE EE 


بام 
سل 
( وحكم الحاكم يرفع الخلاف » لكن لا يزيل الشيء عن صفته باطنا ) 
لحديث « فمن قضيت له شىء من حق أخيه : فلا بأخذ منه شا » فانما 
افلح ا النان و غ 
( فمتى حكم له ببينة زور بزوجية امرأة وؤطء مع العلم : فكالزنى ) 
فيحب عليه الحد بذلك »> وعلها الامتناع منه ماأمكنها » فإن أكرهها 
فالإثم عليه دونها ٠‏ 
VIN AMID 7‏ 


ا 


( وإن باع حنبلي متروك التسمية )عمد؟ من ذبيحة أو صيد » 
( فحكم بصحته شافعي : نفذ) عند أصحاينا إلا أبا الخطاب ٠‏ قاله 
في الفروع ٠‏ وكذا إن حكم حنفي لحنبلي شفعة جوار ٠‏ 
( ومن قلد ) مجتهد؟ ». 
( في نكاح ) مختلف فيه ؛ 
( صح » ولم يفارق ) زوجته 
( بتفير اجتهاده ) أي : المجتهد الذي قلده في صحته 
ا 0 O‏ 
فتغير اجتهاده : فلا يفارق ٠‏ 
فصل 
( وتصح الدعوى بحقوق الآدميين على اميت » وعلى غير المكلف » وعلى 
الفائب مسافة قصر » وكنا دونها إن كان مستترآ بشرط البينة في الكل ) 
لحديث هند « قالت : بارسول الله : إن أبا سفيان رجل شحيح » ولیس 
يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي » فقال : خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف » متفق عليه ٠‏ فقضى لها » ولم يكن أبو سفيان حاضر؟ ٠‏ 
ويحمل حديث على على ما إذا كانا حاضرين ٠‏ وعنه : لا يجوز القضاء 
عن الاب ا وهو الاو ابن آي مويق ١‏ لقت عن فر « إذا 
تقاضى إليك رجلان فلا تفض للأول حتى تسمع كلام الآخر فإنك إذا 
فعلت ذلك تين لك القضاء » حسنه الترمذي ء والميت وغير المكلف 
كالغائب » لأن كلا“ منهم لا يعبر عن نفسهء وآما المستتر فلتعذر حضوره 
| 


عت 2 ا 


لالعائب بل أولى » لأن الغائب قد يدون له عذر بخلاف المتواري ٠‏ ولثلا 
مین على منير رسول الله » صلى الله عليه وسلم : إنه ما قتل دادويه » 
ولأنا لو لم نلزمه الحضور جعل البعد طريقا إلى إبطال الحقوق ٠‏ قال 
فى الكافى ٠‏ 

( ويصح أن يكتب القاضي الذي ثبت عنده الحق ) أي: كل حق لادمي 
لا فى حد » لأن حقوق الله تعالى مبنية على الستر » والدرء بالشبهات ٠‏ 

( إلى قاض آخر معين » او غير معين ) کان يكتب إلى من يصل إليه 
كنابه منقضاة المسلمين من غير تعيين بما ثبت عنده» ليحكم به» وبماحكم 
لينفذه » ودكتب ا 

( بصورة الدعوى الواقعة على الفائب بشيرط ان يقرا ذلك على عدلين » 
ثم يدفعه لهما ) لأن ما أمكن إثباته بالشهادة'لم بجز الاقتصار فيه على 
الحسنن وسوار والعنبري أنهم قالوا : إذا عرف خطه وختمه : قبله ٠‏ 
وهو قول : أبي ثورء 

( ويقول فيه : وإن ذلك قد ثبت عندي » وإنك تاخذ الحق للمستحق ) 
لا روى الضحاك بن سفيان قال « كتب إلى رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم » أن أورث امرأة شيم الضبابى من دية زوحها ( رواه أبنو داود 
والترمذي ٠‏ 


سد ايراع ابد 


( فيلزم القاضي الواصل إليه ذلك العمل به ) لإجماع الأمقعلى قبوله؛ 
و ا( ا إل كتاب گرم )27 ولأنه.» صلی الله 
عليه وسلم « كتب إلى اوران وإلى عماله وسعاته » ٠‏ 


I‏ 2 6 +2 مم" م 
أجمعوا عليها » لقوله تعالى ١‏ وإذا حَضَرَ الْقدئة اول القرى 


6م ثم 
اا ا N‏ 0 0 از اء قسْمَة e‏ 


وحديث « إنما الشفعة فيما لم بقسم » « وقسم النبي »> صلی الله عليه 
وسلم ؛ العنائم بين أصحابه » ولحاجة الشركاء إليها ليتخلصوا من سوء 
المشاركة ٠‏ وذكرت في القضاء » لأن منها ما بقع بإجبار الحاكم عليه ٠‏ 

( وقسمة إجبار ) وهي : مالا ضرر فيه ولا رد عوض ٠‏ 

( فلا 3 قسمة في مشترك إلا برضى الشركاء كلهم » حيث كان فيالقسمة 
ارو ا « لا ضرر ولا ضرار » رواه أحمد لت 

في الموطأ ٠‏ 

( كحمام » ودور صغار ) بحيث نتعطل الاتتفاع بهاء أو يقل إذا 
فسمت ٤‏ 

( وشجر مفرد » وحيوان ) وأرض سعضها شر أو بناء » ولا تتعدل 

. ٠۹ / النمل من الآبة‎ )1١( 

(0) النساء من الآبة / ۷ . 

(۳) القمر من الآية / ۲۸ . 


د ٣‏ د 


أجزاء ولا قيمة » لأن فيها إما ضررا أو رد عوض »> وكلاهما لا تحبر 
الإنسان عليه ٠‏ 

( وحيث تراضيا صحت » وكانت بيعآ يثبت فيها ما يثبت فيه من 
الأحكام ) من خيار مجلس » وشرط » وغبن » ورد بعيب» لأنها معاوضة ٠‏ 

( وإن لم يتراضيا ودعا احدهما شربكه إلى البيع في ذلك » أو إلى 
بيع عبد أو بهيمة أو سيف ونحوه مما هو شركة بينهما : أجبر إن امتنع ) 
دفعاً للضرر ٠‏ 

( فإن آبى : بيع عليهما )أي : باعه الحاكم » 

( وقسم الثمن ) بينهما على قدر حصصهما ٠‏ نص عليه في رواية 
الميموني وحنبل ٠‏ 

( ولا إجبار في قسمة المنافع ) بأن ينتفع أحدهما بمكان > والآخر 
بآخر » أو كل منهما ينتفع شهر؟ ونحوه » لأنها معاوضة فلا بجبر عليها 
ال وإ 0 اا ا 
لتاخر حق الآخر ٠‏ 

( فإن اقنسماها بالزمن : كهذا شهرآ » والآخر مثله » أو بالمكان : كهذا 
في بيت » والآخر في بيت : صح جائزآ ولكل الرجوع ) متى شاء» فلو رجع 
أحدهما بعد استيفاء نوبته : غرم ما انفرد به » أي : أجرة مثل حصة 
شريكه مدة انتفاعه ٠‏ وقال الشيخ تقي الدين : لا تنفسخ حتى ينقضي 
الدور » ويستوفي كل واحد حقه ٠‏ 


هل 

( النوع الثاني : قسمة إجبار » وهي aa bS‏ 
سميت بذلك لإجبار الممتنع منها إذا كملت الشروط ٠‏ 

( وتتاتی في كل مكيل وموزون » وفي دار كبيرة » وارض واسعة » 
ويدخل الشحر تبغا ) للأرض » كالأخذ بالشفعة ٠‏ 

( وهذا النوع ليس بيعآ ) لمخالفته له 4 في الأحكام نيان كسائر 
اشر فلو كانت م ي فن شر رهي ارت ورت ا 
الشفعة » ولا لزمت بالقرعة » بل إفراز للنصيبين » وتمييز للحقين ٠‏ 
فيصح قسم لحم هدي وأضحية » مع أنه لا يصح بيع شيء منهما + | 

( فيجبر الحاكم احد الشريكين إذا امتنع ) ويشترط لذلك ثبوت ملك 
الشركاء وثبوت أن لا ضرر فيها » وثبوت إمكان تعديل السهام في 
المقسوم » فإذا اجتمعت أجبر الممتنع > » لأن طالمها يطلب إزالة ضرر الشركة 
عنه وعن شريكه » وحصول النفع لكل منهما بتصرفه في ملكه بحسب 
اختياره من غير ضرر بأحد » فوجبت إجابته ٠‏ ويقسم عن غير مكلف 
وليه » فإن امتنع أجبر » ويقسم حاكم على غائب يطلب شر شربكه أو وليه » 
لأنها حق عليه » فجاز الحكم به كسائر الحقوق ٠‏ 

(ويصح ان يتقاسما بانفسهما » وان ينصبا قاسما بينهما ) لأن الحق 
ل ل لا 
فإذا سالاه وجبت إجابتهما لقطع التراع 


حت Ch‏ كد 


( ويشترط إسلامه وعدالته وتكليفه ) ليقبل قوله في القسمة » 

( ومعرفته بالقسمة ) ليحصل منه المقصود » ويكفي واحد إن لم 
يكن في القسمة تقويم » لأنه كالحاكم ٠‏ 

( واجرته بينهما على قدر املاكهما ) نص عليه » ولو شرط خلافه ٠‏ 

( وإن تقاسما بالقرعة جاز » ولزمت القسمة بمجرد خروج القرعة ) 

( ولو فيما فيه رداءة وضرر ) إذا تراضيا عليها » وخرجت القرعة : 
إذ القاسم يجتهد فى تعديل السهام » كاجتهاد الحاكم في طلب الحق » 
فوجب أن تلزم قرعته » كفسمة الإجبار ٠‏ 

( وإن خر احدهما الآخر بلا قرعة › وتراضيا : لزمت بالتفرق ) 
بأبدانهما كالبيع ٠‏ 

( وإن خرج في نصيب احدهما عيب جهله : خړ بين فسخ وإمساك » 
وياخذ الأرش ) كالمشسترى » لوجود النقص ٠‏ 

( وإن غبن غبنا فاحشآ : بطلت ) لتبين فساد الإفراز ٠‏ 


( وإن ادعى كل ان هذا من سهمه ) وأتكره الآخر › 


ولا سبيل لدفعه إلى مستحقه منهما بدون نقض القسمة ٠‏ 

( وإن حصلت الطريق في حصة احنهما » ولا منفذ للآخر : بطلت ) 
لعدم تمكن الداخل من الاتتفاع بما حصل له بالقسمة » فلا تكون 
السهام معدلة ؛ والتعديل واجب في جميع الحقوق ٠‏ وقال ابن قندس : 
فإن أخذه راضا عالما أنه لا طريق له جاز » لأن قسمة التراضي بيع » 
وشراؤه على هذا الوجه جائز ٠‏ ش 


س f0‏ سد 


با الغا وی والسشنات 


a ON SE Co a 
ee : والمدعى‎ ٠ استحقاق شىء فى بد غيره » أو فى ذمته‎ 
المطالب» 0 أيضاً : الذقي: من إذا “له ك‎ : TT ٠ بحق‎ 
. والمدعى عليه : من إذا ”ترك لا*يترك » والبينة: العلامةء كالشاهدفاكثر‎ 
وأصل هذا الباب حديث !بن عباس مرفوعا « لو يعطى الناس بدعواهم.‎ 
لادعى ناس دماء رجال وأموالهم »> ولكن اليمين على المدعى عليه » رواه‎ 
أنحمد ومسلم ء‎ 


زلا تصيح الدعوى إلا من انز ادر ف ) أى : حر مكلف رشيد ٠‏ 


( وإن تداعيا عينآ لم تخل من آربعة أحوال : ) 

(۱ أن لا تكون بيد احد » ولا ثم ظاهر ) يعمل به 

( ولا بينة ) لأحدهما ؛ 

( فيتحالفان ويتناصفانها ) لاستوائهما في الدعوى » وليس أحدهما 
أولى بها من الآخر » لعدم المرجح ٠‏ ش 

( وإن وجد ظاهر ) يرجح أنها ظ 

( لأحدهما عمل به ) فبحلف ويأخذها ٠‏ فلو تنازع الزوجان فيقماش 
البيت ونحوه : فما يصلح لرجل فهو له » وما يصلح لها فلها » ولهما 


جد ويا د 


(؟ - أن تكون بيد احدهما فهي له بيهينه ) لما تقدم » ولحديث 

( فإن لم بحاف قضي عليه بالنكول ولو اقام بينة ) لحواز أن نكون 
مستند بينته رؤية التصرف » ومشاهدة اليد » ولعدم حاجته إليها ٠‏ وفى 
شرح المنتهى » قلت : بل هو محتاج إليها لدفع التهمة » واليمين عنه ء 
ولأن البينة حجة صريحة في إثبات الملك لا تهمة فيها » فكانت أولى من 
اليمين التي يتهم فيها ٠‏ قاله في الكافي ٠‏ 

(؟ - أن تكون بيديهما كشيء : كل () ممسك ببعضه فيتحالفان » 
« أن رجلين اختصما إلى رسول الله » صلى الله عليه وسلم » في دابة 
ليس لأحدهما بينة : فجعلها بينهما نصفين » رواه الخمسة إلا الترمذيء 

( فإن قوبت بد احدهما » كحيوان : واحد سائقه » والآخر راكه ) 
فللثاني بيمينه » لأن تصرفه أقوى » وبده آكد » وهو المستوفي لمنفعة 
الحصوان ء 

( أو قميص : واحد آخذ بكمه » والثاني لابسه : فللثاني بيمينه) 
لا تقدم ٠‏ 


( وإن تنازع صانعان في آلة دكانهما : فالة كل صئعة لصانمها ) 
كنخار وحداد بدكان » فآلة النحارة للنحار » وآلة الحدادة للحداد 
بيمينه حيث لا بينة عملا” بالظاهر ٠‏ 

أ( ومتى كان لأحدهما بينة فالعين له ) لحديث الحضرمي والكندي 0© 

( فإن كان لكل منهما بيئة به وتساوتا من كل وجه تعارضتا وتساقطنا) 
لأن كلا منهما تنفي ما تثبته الأخرى 

( فيتحالفان ويتناصفان ما بایدیهما ) لحديث أبى موسى «أن رجلين 
ادعيا بعيرآ على عهد رسول الله ؛ صلی الله عليه وسلم » فبعث كل منهما 
شاهدين » فقسمه النبي » صلى الله عليه وسلم » بينهما » رواه أبوداوده 


( ويقترعان فيما عداه ) أي : فيما ليس بيديهما » أو بيد ثالث 


لا يدعيه ٠‏ 


( فمن خرجت له القرعة فهو له بيمينه ) روي عن ابن عمر وابن 
الزبير » وبه قال إسحاق وأبو عبيد : ذكره في الشرح ٠‏ كما لو لم يكن 
واحدميا :يه 8 لعدية ان عير وان رجلن افا فنا لل حزن 


)١(‏ ونصه :عن وائل بن حجر » قال « جاء رجل من حضرموت» ورجل 
من كندة إلى النبي » صلى الله عليه وسلم » فقال الحضرمي : با رسول الله : 
إن هذا قد غلبني على أرض كانت لابي » قال الكندي : هي أرضي في بدي 
أزرعها ليس له فيها حق » فقال النبي » صلى الله عليه وسلم ©» للحضرمي ٠:‏ 
الك هة تان 84 كال :“فلك ينه فقال :باو سول اله ٠‏ الرجل قا 
لا سالي على ما حلف عليه ©» ولیس بتورع من شيء » قال : ليس لك منه 
إلا ذلك » فانطلق ليحلف » فقال رسول الله »> صلى الله عليه وسلم » لما أدبر 
الرحل : أما لن حلف على ماله ليأكله ظلما : ليلقين. الله وهو عنه معرض » 
رواه مسلم والترمذي وصخحه". 


س g۷۸‏ 5ن 


لواحد منهما بينة » فأمرهما رسول الله » صلى الله عليه وسلم » أن 
يستهما على اليمين أحبا أم كرها » رواه أبو داود ٠‏ وروى الشافعي عن 
ابن المسيب « أن رجلين اختصما إلى رسول الله » صلى الله عليه وسلم ؛ 
في آمر » فجاء كل واحد منهما بشهود عدول على عدة واحدة » فأسهم 
النبي » صلى الله عليه وسلم » بينهما » ٠‏ 

( وإن كانت العين بيد احدهما : فهو داخل » والآخر خارج » وبينة 
الخارج مقدمة على بينة الداخل ) لحديث « البينة على المدعي » واليمين 
على المدعى عليه » وفي لفظ « واليمين على من أنكر » رواه الترمذي ٠‏ 
وحديث « شاهداك أو يمينه » وعن ابن عباس « أن النبى » صلى الله 
عليه وسلم » قضى باليمين على المدعى عليه » متفق عليه ٠‏ 

( لكن لو اقام الخارج بينة أنها ملكه » والداخل بينة أنه اشتراها منه : 
قدمت بينته ) أي : الداخل » 


( هنا » لما معها من زيادة العلم ) لشهادتها بأمر حدث على الملك خفى 
وآقام بينة بذلك : قدمت » لما معها من زيادة العلم » 

( او اقام احدهما بيئة آنه اشتراها من فلان » واقام الآخر بينة كذلك : 
عمل باسبقهما تاريخآ ) لإثباتها أنه اشتراها من مالكها » ولمصادفّة 
التصرف الثاني ملك غيره فوجب بطلانه » فإن لم بعلم التاريخ » أو اتفق: 
تساقطتا » لتعارضهما وعدم المرجح ۰ 

(؟ - ان تكون ببد ثالث » فان ادعاها لنفسه حلف لكل واحد يمينا ) 


— وباج — 


( فإن نكل أخذاها منه مع بدلها )أي : مثلها إن كانت مثلية » وقيمتها 
إن كانت متقومة » لتلف العين بتفريطه » وهو ترك اليمين للأول » أشبه 
مالو أتلفها ٠‏ 

( واقترعا عليهما )أي: العين و بدلهاء لأن المحكوم له بالعين غيرمعينء 

( وإن اقر بها لهما اقتسماها ) نصفين > 

( وحلف لكل واحد يمينا ) بالنسبة إل ىالنصف الذىأقر به» لصاحبه» 
لأنه بدعيه له » كما لو أقر بها » لأحدهما فإنه بحلف للآخر ء 

( وحلف كل واحد لصاحيه على النصف المحكوم له به )كما لو .كانت 
العين سدبهما انتداء ٠‏ 

( وإن قال : هي لأحدهما » وأجهله » فصدقاه ) على جهله به » 

(لم يحلف ) لتصديقهما له في دعواه » 

( وإلا ) نصدقاه ظ 

( حاف يمينا واحدة ) لأن صاحب الحق منهما واحد غير معين » _ 

( ويقرع بينهما » فمن قرع حلف وأخذها ) نص عليه » لحديث أبي 
هريرة السابق ٠‏ 


ضح چ د 


کاس ادات 


ارا على انول ااه فى الحملة » لقوله تعالى( ... انه دوا 
شهيد ين يدا ر الك )ا الج E‏ وأشهدو ذْوَيءَدل 5 3 
وقرله ( es‏ نا 58 ا افد وحديث « شاهداك أو 
يمينه » ولدعاء الحاجة إليها لحصول التجاحد ٠‏ قال شريح : | 
حمر » فنحه عنك بعودين ‏ يعني : الشاهدين ‏ وإنما الخصم داء » 
والشهود شفاء » فأفرغ الشفاء على الداء ٠‏ 

( تحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية ) لقوله تعالى 
e‏ ودام اما كر ٠‏ كال ابن عا وقادة 
والر بيع :امنا به : التحمل للشهادة وإثباتها عند الحاكم ٠‏ 


سے 


( واداؤها فرض عين ) لقوله تعالى ولا ا الشيادة 0 
ET E‏ كان الحاكم غير عدل : لم بلزمه 
الأداء ٠‏ قال أحمد في روايه ابن الحكم : كيف أشهد عند رجل ليس 
عدلا لا شهد ? ء وقال فى روابة ابنه عبد الله : أخاف أن سعه أن 
لا بشهد عند الجهمية ٠‏ وعن أبي هريرة مرفوعا « بكون في آخر الزمان 


. 585 / البقرة من الآبة‎ )١( 
. (؟) الطلاق من الآبة / ؟‎ 
. 587 / البقرة من الآبة‎ )9( 


م بت ت (ام) 


أمراء ظلمة » ووزراء فسقة » وقضاة خونة » وفقهاء كذبة » فمن أدرك 
منكم ذلك الزمان فلا يكونن لهم كاتا » ولا عريفا » ولا شرطيا » رواه 

( ومتى تحملها وجبت كتابتها ) لثلا بنساها ٠‏ 

( ويحرم أخذ اجرة وجمل عليها ) ولو لم تنعين عليه في الأصح » 
لأنها فرض كفاية » ومن قام به فقد قام بفرض » ولا يجوز أخذ الأجرة 
ولا الحعل عليه : كصلاة الجنازة ٠‏ 

( لكن إن عجز عن المشي )إلى محلها > 

(أونأذىبه : فلهاخذاحرةمركوب) لأنه لا لزمه أن يضر تفسه لتفضع 
غيره » لحديث « لا ضرر ولا ضرار » * 

( ويحرم كنم الشهادة )للآنة ء 

رولا ضمان )لأنه لا تلازم بين التحريم والضمان ٠‏ 

( ويجب الإشهاد في عفد النكاح خاصة ) لأنه شرط فيه فلا ينعا 
بدونها ۰ 

0 5 وغيره » لقوله 
( .ا EE‏ وحمل على الاستحباب » لقوله تعالى 


Cre EEE 
3 ل ا إن أ ا ا ا ا وت 006 ناته‎ 


GG: 


اض 
ج 


2 


( وبحرم أن بشهد إلا بما يعلمه ) تقوله تعالى ( إل E‏ 


و TS‏ قال المفسرون : هو ما شهد به عن بصيرة وإيقان ٠‏ 
م 1 

٠ 185 / البقرة من الآبة‎ )١( 

(۲) البقرة من الآبية / 1۸۳ ٠‏ 

(۳) الزخرف من الآبة / ۸1 ٠‏ 


— €۲ لم 


وقال ابن عباس « سئل النبي » صلى الله عليه وسلم » عن الشهادة » 
ققال :رئ العسمم + قال : على مثلها فاشهد » أو دع » رواه الخلال ٠‏ 
و ٠‏ 

( إما برؤية أو سماع ) 

فالرؤية : تختص بالفعل : كقتل » وسرقة » وغصب » وعبوب مركية 

١س‏ سماع من مشهود عله : كعتق وطلاق وإقرار ونحوها » فيلزمه 
الشهادة بما سمع من قائل عرفه بقينآ » كما في الكافي ٠‏ 

؟ ل وسماع بالاستفاضة : بأن يشتهر المشهود به بين الناس » 
فيتسامعون به بإخبار بعضهم بعضاً ٠‏ قال في الشرح : وأجمعوا على 
صحة الشهادة بالاستفاضة على النسب » واختلفوا فيما سواه » فقال 
أصحابنا : تجوز في تسعة أشياء : النكاح » والملك المطلق » والوقف > 
ومصرفه » والموت » والعتق » والولاء » والولابة » والعزل ٠‏ وقال أبو 
حنيفة : لا تقبل إلا في النكاح » والموت ء. 

ولا :أن هده عدر الشهادة عليها غالا بمشاهدتها » أو مشاهدة 
أسبابها فحازت كالنسب ٠‏ قال مالك : ليس عندنا من شهد على أجناس 
أصحاب رسول الله » صلى الله عليه وسلم » إلا بالسماع» وقال : السماع 
فى الأجناس » والولاء جائز ٠‏ قبل لأحمد : أتشهد أن فلانة امرأة فلان » 
ولم تشهد 7 قال : نعم إذا كان مستفيضة : فأشهد أن فاطمة بنت رسول 
الله » وأن خديحة وعائشة زوحتاه » وكل أحد شهد بذلك من غير 


ا 


مشاهدة ٠‏ ولا تقبل الاستفاضة إلا من عدد يقع العلم بخبرهم ٠‏ وقيل : 
تسمع من عدلين ه وهو قول المتأخرين من الشافعية ٠.‏ اتنهى ٠‏ وقال 
الشيخ تقي الدين : أو ممن تطمئن إليه النفس ولو واحدا ٠‏ 

( ومن رأى شيئآ بيد إنسان يتصرف فيه مدة طويلة : كتصرف اللاك 
من نقض وبناء وإجارة وإعارة : فله أن بشهد له بالملك ) في قول ابن حامد» 
لان تقرف فيه على هذا الرج بلا مقازع:ذليل ضحة ا ملك فجرت اجر 
الاستفاضة ٠‏ 

( والورع أن بشهد باليد والتصرف )لأنه أحوط خصوصا في همده 
الأزمنة 6 ولأناليد قدتكون عن غصب وتو كيل وإجارة وعارية 6 فلم تحختص 
في الملك » فلم تجز الشهادة به مع الاحتمال ٠‏ قاله في الكافي ٠‏ 


فصل 

( وإن شهدا أنه طاق من نسائه واحدة » ونسيا عينها لم تقبل ) 
شهادتهما » لأنهما شهدا بغير معين فلا بسكن العمل بها » كقولهما : 
إحدى هاتين الأمتين عتقه ٠‏ 

( ولو شهد أحدهما أنه آقر له بالف » والآخر آنه أقر له بالفین : كملت 
بالالف ) لاتفاقهما عليه ٠‏ ) 

وله ) أي : المشهود له 

( أن يحلف على الألف الآخر ويستحقه ) حيث لم يختلف السبب > 
ولا الصفة ٠‏ 

( وإن شهدا أن عليه ألفآ لزيد » وقال أحدهما : قضاه بعضه : بطلت 


{Af —‏ سم 


شهادته ) نص عليه » لأن قوله : قضاه بعضه » يناقض شهادته عليه 
بالألف فأفسدها ٠‏ 

( وإن شهدا أنه أقرضه الفا د ثم قال أحدهما : قضاه نصفه : صحت 
شهادتهما ) لأنه رجوع عن الشهادة بخمس مائة » وإقراربغلط نفسه 
أشبه مالو قال : بألف بل بخمسمائة » ولأنه لا تناقض فى كلامه » 
ولا اختلاف ٠‏ 

( ولا يحل إن )تحمل شهادة بحن 

( واخيره عدل باقتضماء الحق أن يشهد به ) نص عليه ٠‏ 

( ولو شهد اننان في جمع من الناس على واحد منهم أنه طلق أو أعتق » 
أو شهدا على خطيب أنه قال » أو فعل على المنبر في الخطبة شيئا » ولم 
يشهد به أحد غيرهما : قبلت شهادتهما ) لكمال النصان ٠‏ 


9 


1 ست تروط ستطبربماء” زسم 


و 

-١(‏ الباوغ : فلا شهادة لصغير » ولو اتصف بالعدالة ) لقوله تعمالى 
ال 2 2 ا 5 ١‏ 
(واستشهدو شوودن من رج ا 2 2 والصبي ليس من رجالنا » وعنه: 
تقبل شهادتهم في الجراح خاصة » إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحال 
التي تجارحوا عليها » لأنه قول ابن الزبير ٠‏ قاله في الكافي ٠‏ وقال في 
الشرح : قال إبراهيم : كانوا يجيزون شهادة بعضهم على بعض ٠‏ 

(۲ - العقل : فلا شهادة لمعتوه ومجنون ) وسكران ومبرسم ع 


. ۲۸۲ / البقرة من الآبة‎ )١( 
. هو التهاب الححاب الذي بين الكد والقلب‎ ٠ البرسام‎ (۲) 


هلمع س 


لأن قولهم على أنفسهم لا يقبل » فعلى غيرهم أولى » وتقبل ممن يخنق 
أحياناً ‏ نص عليه إذا تحمل وأدى فى حال إفاقته » لأنها شهادة من 
عاقل ٠‏ ظ 

(؟ ‏ النطق : فلا شهادة لأخرس ) باشارته » لأن الشهادة بعتبر لها 
البقين ٠‏ وإنما اكتفي بإشارة الأخرس في أحكامه المختصة به » كنكاحه 
وطلاقه للضرورة > وهى هنا معدومة ٠‏ 

( إلا إن اداها بخطه ) فتقبل » لدلالة الخط على الألفاظ ٠‏ 

 ) (‏ الحفظ : فلا شهادة لمففل » ومعروف بكثرة غلط وسهو ) 
لأنه لا تحصل الثقة بقوله » لاحتمال أن يكون ذلك من غلطه ٠‏ وتقبل 
شهادة من يقل ذلك منه » لأنه لا يسلم منه أحد ٠‏ 

(ه - الإسلام : فلا شهادة لكافر ولو على مثله ) لقوله تعالى (وأشهد وا 
را و ف کے 9 سر ARES‏ ل 0 357 
ذو ي عدل و “وان رون ان تراضوان من ا 
والكافر ليس بعدل »> ولا مرضي ؛ ولا هو منا ٠‏ وروى حنبل : تقبل 
شهادة بعضهم على عض 4 واختاره الشيخ تقى الدين 4 لحديث حار 
« أنه » صلى الله عليه وسلم » أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض» 
رواه ابن ماجه من روامة محالد 4 وهو ضعيف ٠‏ وحتمل أن المراد 

5 ا ای کی وا رو ر 
اليمين » لأنها تسمى شهادة » قال تعالى( فشبادة أحد ثم أرايم شهادات 
با إل أن شا آهل الكات هل فى الوسية فى التبفر 

. ۲ / الطلاق من الآبة‎ )١( 

(۲) البقرة من الآبة / ۲۸۲ . 

(۴) النور من الآبة / ١‏ . 


— ٩ — 


إذا لم بكن غيرهم » وستحلف مع شهادته بعد العصر » لخبر أبي 
موسى )0 رواه انو داود وغيره » وقضی به أبو موسى » وكذا قضى 


٦ (‏ - العدالة ) وهي : استواء أحواله في دينه » وقيل : من لم تظهر 
منه ريبة ٠‏ ذكره في الشرح + وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
مرفوعا « لا تجوز شهادة خائن » ولا خائنة » ولا ذى غمر على أخيه» ١‏ 
رواه أحمد وأبو داود ٠ ٠‏ 

( ويعتبر لها شيئان : ) 

 ١(‏ الصلاح في الدين » وهو : اداء الفرائض برواتبها ) تقل أبوطالب: 
الوتر : سنة سنها النبي » صلى الله عليه وسلم » فمن ترك سنة من سننه» 
. فهو رجل سوء » فلا تقبل شهادة من داوم على ترك الرواتب » فإن تهاونه 
بها بدل على عدم محافظته على أسباب دينه » وريما جر إلى التماون 
بالفرائض ٠‏ وكذا ما وجب من صوم وزكاة وحج » 

( واجتناب المحرم : بان لا بسانتي كبيرة » ولا يدمن على صغيرة ) 


(1) ونصه : عن الشعبي « أن رجلا منالمسلمين حضرته الوفاة بد قو قاء» 
ولم يجد احدآً من المسلمين يشهد على وصيته . فأشهد رجلين من اهل 
الكتاب على وصيته »© فقدما الكو فة » فأتيا ابا موسى الاشعري »© فأخبراه » 
وقدما بتركته ووصيته . فقال ابو موسى : هذا امر لم يكن بعد الذي كان 
على عهد رسول الله » فأحلفهما بعد العصر بالله إنهما ما خانا » ولا كذبا » 
ولا بدلا » ولا كتما ؛ ولا غيرا » وإنها لوصية الرجل وتركته . فأمضى 
شهادتهما » . 

(؟) الغمر : بكسر العين : الحقد وزناً ومعنى . قال في اللسنان : وفي 
حديث الشهادة « ولا ذي غمر على اخيه » أي : ضغن وحقد . 


فى م 


لرل ا إن جام“ فاس بدي فت فتدينوا. E‏ وقال في القاذف 
ا ا لك EE E‏ 
لأنه لانوؤمن منمثله شهادة الزورء واعتبر ا لأنالحكم 
للأغلب بدليل قوله تعالی(. E‏ ينه فَألئك م م المفيحؤن)7" 
ولا يقدح فيه فعل صغيرة نادر؟ » لأن أحدا لايسلم منها » ولهذا يروى 
مرفوعاً : 1 
« إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك لا ألما ? » 

والكبيرة : ما فيه حد في الدنيا » أو وعيد في الآخرة ٠‏ نص عليه ٠‏ 
وقال الشيخ تقي الدين : أو لعنة » أو غضب » أو تفي الإيمان ء انتهى ٠‏ 
E GSE‏ 

(؟ - استتعمال المروءة ) الإنسانية 

( بفعل ما يجمله ويزينه )عادة كالسخاء وحسن الخلق > 
المجاورة ونحوها > 

( وترك ما يدنسه ويشينه ) من الأمور الدينة المزرية به ٠‏ 

( فلا شهادة متمسخر ) أي : مستهزىء 

( ورقاص » ومشعبذ ) والشعبذة : خفة في اليدين كالسحر ٠‏ 

( ولاعب بشطرنج ونحوه ) كنرد » ولو خلا من القمار » لحديث أبي 
موسی مرفوعا « من لعب بالنردشير فقد عصی الله ورسوله » رواه 
أبو داود ٠‏ وعن واثلة د ب لاضع و « إن لله عز وجل في كل بوم 


. 5 / الحجرات من الآبة‎ )١( 
. النور من الآبة / ؟‎ )۲( 
: 4. / (؟) الأعراف من الآية‎ 


— مهلمع د 


« ومر علي » رضي الله عنه » على قوم بلعبون بالشطرنج » فقال : ماهذه 
التماثيل التي أتتم لها عاكفون ؟! » والنرد أشد من الشطرنج ٠‏ نص 

( ولا لمن يمد رجليه بحضرة الناس » أو يكشف من بدنه ماجرت العادة 
بتغطيته » ولا لمن يحكي المضحكات » ولا لمن ياكل بالسوق › ويغتفر اليسير 
كاللقمة والتفاحة ) ولا لمعن وطفيلي » ومتزي بزي خر منه » وأشباه 
ذلك مما يأنف منه أهل المروءات » لأنه لا يأتف من الكذب بدليل ما روى 


إذا لم تستح فاصنع ما شئت » رواه البخارى ٠‏ 

( ومتى وجد الشرط بان بلغ الصغير » وعقل المجنون » واسلم الكافر » 
وناب الفاسق : قبلت الشهادة بمجرد ذلك )لزوال المانع ٠‏ 

( ولا تشترط الحرية » فتقبل شهادة العبد والأمة في كل ما تقبل 


فيه شهادة الحر والحرة ) لعموم الآنات والأخبار » والعبد داخل فيها » 
فإنه من رجالنا » وتقبل روابته » وفتواه » وأخباره الدينية فقلت‌شهادته» 


لأنه عدل غير متهم » فأشبه الحر ٠‏ وتقدم حديث عقبة بن الحارث في 
الرضاع ٠‏ 

ولا تقبل شهادته في الحد » لأنه يدرأ بالشبهات » وفي شهادة العبد 
شبهة » لوقوع الخلاف فيها ٠‏ قاله في الكافي ٠‏ 


— A — 


( ولا يشترط كون الصناعة غير دنية ) فتقبل شهمادة حجام وحداد 
وزبال وكناس وقراد ودباب برعي سيت اوري أي تومو 
ولا شای( :ان أ رمک عند أن افا ) وهل شاد 
eA ES SN‏ 
قروي » لأنه مسلم عدل ٠‏ وحديث أبي هريرة مرفوعا ‏ « لا تجوز 
هاده دوي بطي ساح زه مول عزون لوا زب عادالته 

من أهل البدو ء 

( ولا كونه بصيراً : فتقبل شهادة الأعمى بما سمعه حيث تيقن الصوت» 
وبما رآه قمل عماه ) لعموم الآبات » ولأنه عدل مقبول الروابة ققيلت 
شهادته » كالبصير ٠‏ 

ہوالع الث 9 

( وهي ستة :) 

(1 - كون الشاهد أو بعضه ملكا لمن يشهد له ) لأن القن بتبسط في 
مال سيده » وتجب نفقته عليه » كالأب مع ابنه ٠‏ 

( وکنا لو كان زوجا له ) لتبسط كل منهما في مال الآخر ؛ وإضافته 
ES E ER‏ قي افد 
في حد السرقة ٠‏ 

( ولو في الماضي ) بآن يشهد أحد الزوجين للآخر بعد طلاق بائن أو 
خلع : فلا تقبل » لتمكنه من بينونتها للشهادة » ثم بعيدها ٠‏ 


8 ١؟‎ / الحجرات من الآبة‎ )١( 


0-7 


(أو كان من فروعه » وان سفلوا منولد السنين والسنات» أو من أصوله» 
وإن علوا) فلا تقبل شهادة بعضهم لبعض » للتهمة بقوة القرابة ٠‏ وعن 
عائشة مرفوعا «( لاتجوز شهادة خائن ولا خائنة » ولا ذي غمر على أخبه» 
ولا ظنين في قرابه ولا ولاء » ورواه الخلال بنحوه من حديث عمر وأبي 
هريرة » ورواه لحك وأبو داود شحوه من حددث عمرو بن شعبب ٠‏ 
والظنين : المتهم » وكل من الوالدين والأولاد متهم في حق الآخر > لأنه 
يميل إليه بطبعه » ولهذا قال النبي » ااا ا ا 
مني يريبني ما رابها ) ء 

( وتقبل ) شهادة الشخص 

( لباقي آقاربه : كاخيه ) لعموم الآبات » ولأنه عدل غير متهم ٠‏ قال 
ابن المتدر. 5 أجمع آهل العلم على أن شهادة الأخ لأخه حادزة ٠‏ 

( وكل من لاتقبل ) شهادته 

a 35 5 0 5‏ ا 
(لدفإنها تقبلعليهم) لعدم التهمة فيها ٠‏ قال الله تعالى ( .کو نوا قوتامين 
لط ا عل نمكم أو وان ل بین E‏ 

(۲ س كونه بجر بها نفعآ لنفسه : فلا تقبل شهادته لرقيقه ) 
ولو مأذونا له » 

( ومكانبه ) لأنه رقيقه » لحديث « المكاتب عبد ما بقي عليه درهم » 
الدية للشاهد بشهادته » فكأنه شهد لنفسه ٠‏ 

( ولا لشريكه فيما هو شريك فيه ) لاتهامه ٠‏ قال في الشرح : لانعلم 
فبه خلافاً ٠‏ 


. ٠٠١ / النساء من الآبة‎ )١( 


ا 


( ولا لمستاجره فيما استاجره فيه ) نص عليه ء كمن نوزع في 
ثوب استأجر أجيرآ لخباطته ونحوها » فلا تقل للتهمة فيه ء 

(؟ - أن يدفع بها ضرراً عن نفسه : فلا تقبل شهادة العاقلة بجرح 
شهود قتل الخطا ) وشبه العمد » لأنهم متهمون فيدفع الدية ع نأنفسهم» 
ولو كان الشاهد فقيرا أو عبد » لجواز أن يوسر أو يموت من هو 
أقرب منه ء 

( ولا شهادة الفرماء بجرح شهود دين على مفلس ) أو ميت تضيق 
تركته عن ديونهم » لما في ذلك من توفير المال عليهم ٠‏ قال الزهري : 
مضت السنة في الإسلام أن لا تجوز شهادة خصم » ولا ظنين ٠‏ وهو : 
امتهم ٠‏ قاله في الشرح ء 

( ولا شهادة الضامن من ضمنه بقضاء الحق أو الإبراء منه ) لأنه متهم 
بقصد دفع الضمان عن نفسه ٠‏ ش 

( وکل من لا تقبل شهادته له لا تقل شهادته بجرح شاهد عليه ) 
كسيد يشهد بحرح شاهد على قنه ومكاتبه » لأنه متهم بدفع الضرر 
عن نفسه ٠‏ 

٤] (‏ - العداوة لسر الله نعالى : كفرحه بمساءته » وغمه لفرحه » وطلبه 
له الشر » فلا تقبل شهادته على عدوه ) في قول أكثر أهل العلم » لحديث 
« ولا ذي غمر على أخيه » قاله في الشرح ٠‏ ولأنه نتهم بإراد ةالضرر 
بعدوه ٠‏ 

( إلا في عفد النكاح ) فتقبل شهادتهفيه» لأن القصد إعلانه ولا تهمةء 

(ه - العصبية : فلا شهادة من عرف بهاء كتعصب جماعة على جماعة» 
وإن لم تلخ رتية مداو ما هلم م 


كوه — 


٩ (‏ - أن ترد شهادته لفسقه » ثم يتوب ويعيدها ) فلا تقبل للتهمة 
فى أنه إنما تاب لتقبل شهادته لإزالة العار الذي لحقه بردها » ولأنما 
حت بالاجتهاد فقبولها نقص لدلك الاجتهاد ٠‏ 

( أو يشهد وره بجرح قبل برئه )فترد شهادته ؛ 

( ثم برأ وبعيدها » أو ترد لدفع ضرر » أو جلب نفع » أو عداوة » 
او ملك » أو زوجية » ثم يزول ذلك ) المانع 

( وتعاد ) الشهادة » 

فلا تقبل في الحميع لأنها ردت للتهمة » فلا تقبل إذا أعيدت » 
کال دو ا 

( بخلاف مالو شهد » وهو کافر أو غير مكلف أو اخرس ثم زال ذلك ) 
المانع بان أسلم الكافر » أو كلف غير المكلف » أو نطق الأخرس > 

( وأعادوها )فإنها تقبل » لأن ردها لهذه الموانع لا غضاضة فيه > 
ولا تهمة » بخلاف ما قبلها ٠‏ ش 


٤‏ سلس و لشووربم 


( وهو ستة :) 

١ (‏ - الزنى : فلا بد من أربعة رجال ) وأجمعوا على اشتر اط عدالتهم 
باطنا وظاهر؟ ٠‏ قاله في الشرح ٠‏ 

( يشهدون به ) أي : الزنى أو اللواط » 

( وانهم رآوا ذكره في فرجها ) للا بعتقد الشاهد ماليس بزنى زنى» 
ويقال : زنت العين واليد والرجل « ولأن أبا بكرة » ونافع بن الحارث » 


— A — 


وشبل بن معبد شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنى عند عمر بن الخطاب »> 
فرح عمر » وحمد الله » ولم يقم الحد عليه » وكان بمحضر من الصحابة » 


ولم ینکر » ٠‏ 


( أو بشهدون أنه اقر اربع ) ال( چوا له ار 
دا قاذ 1 اوا ا لشيداء 5 اك ا لله م ألكاذبون ( 


وقوله : ( فا سنشهدوا لان ا 5 5 
3ق على E‏ + لاقل دزو أيه E A‏ 
في ظهرك ٠٠٠‏ » الحديث » رواه النسائي ٠‏ 1 
۲(۰ - إذا ادعى من عرف بغنى آنه فقير لياخذ من الزكاة : فلا بد من 
ثلاثة رجال ) يشهدون له » لقوله » صلى الله عليه وسلم » في حديث 
قبيصة « ءء ورجل أصاتته فاقة حتى قول ثلاثة من ذوي الحجى من 
قومه : لقد أصادت فلاا فاقة » الحديث » رواه أحمد ومسلم وأبو داود 
والنسائي ٠‏ 
(؟ - القود والإعسار » وما بوجب الحد والتعزير : فلا بد من رجلين ) 
لأنه بحتاط فيه » ويسقط بالشبهة» فلا تقبل فيه شهادة النساء » لنتقصهن» 
لما روى عن الزهري قال « جرت السنة من عهد رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم » أن لا تقبل شهادة النساء في الحدود » قاله في الكافي ٠‏ 
( ومثله : النكاح والرجعمة » والخلع والطلاق » والنسب والولاء » 


. ١١ / النور من الآية‎ )١( 
E aa N 


— 4 


والتوكيل في غير امال ) فلا بد من شهادة رجلين ‏ لقوله تعالى في الرجمة 
e‏ 00 5 

). «وأشهد واذوّيءدل رمنكم..) فنقيس عليه سائر ما ذكرنا > لأنه لب. 
بمال » ولا المقصود منه المال » أشبه العقوبات ٠‏ قاله فى الكافى . 

( 4؟ - الال وما يقصد به امال : كالقرض » والرهن والوديعة » والمتق . 
والندبر » والوقف والميع » وجناية الخطا ) ونحوها 

( فيكفي فيه رجلان » أو دجل وامراتان ) لقوله تعالى (. و 
شعيدين ا رجالك' فإن 2 کو رجلين : E‏ و تان 
ن ر صو ون ا أن عن الات وا عله زاكر 
ما ذكرنا قاله فى الكافى ء ولأن المال بدخله البذل والاباحة » وتكثر فيه 
وسلم «:قضى باليمين مع الشاهد » رواه أحمد والترمذي وابن ماجه ٠‏ 
ولأحمد فىرواية «إنمأ ذلك فى الأموال» ورواه أيضا عن حابر مر قوعاً ٠‏ 
وهذا الحديث يروى عن ثمانية : عن علي » وابن عباس » وأبي هريرة > 
وجابر » وعبد الله بن عمر » وأبي » وزيد بن ثابت » وسعد بن عبادة 
« وقضى به علي” بالعراق » رواه أحمد والدارقطني ٠‏ ولأن اليمين سرع 
في حق من ظهر صدقه ٠‏ ظ 

( لا امراتان ويمين ) وكذا لو شهد أربع نسوة » لأن النساء لا تقبل 
شهادتهن فى ذلك منفردات ٠‏ 


. ۲ / الطلاق من الآبة‎ )١( 
. 585 / البقرة من الآبة‎ )۲( 
حدقي ويم‎ 


( ولو كان لجماعة حق بشاهد واحد فاقاموه : فمن حلف أخذ : نصبيه ) 
لكمال النصاب من جهته » ' 

( ولا بشاركه من لم بحلف ) لأنه لا حق له فيه قبل حلفه ٠‏ 

(ه - داء دابة وموضحة ونحوهما : فيقبل قول طبيب وبيطار واحد » 
لعدم غيره في معرفته ) لأنه مما بعسر عليه إشهماد اثنين » وإن أمكن 
إشهادهما لم يكتف ددونهما » لأنه الأصل ٠‏ قاله فى الكافى ٠‏ 

( وإن اختلف اثنان قدم قول المثبت )لأنه يشهد بزيادة لم يدركها 
النافى ٠‏ 

» مالا يطلع عليه الرجال غالب : كعيوب النساء تحت الثياب‎  1( 
والرضاعة » والبكارة » والثيوبة » والحيض » وكذا جراحة وغيرها في حمام‎ 
سي ا 0 م‎ 
وعن حد دة‎ ٠ ولحديث عقه بن الحارث 6 ودم في الرضاع‎ ٠ اتتهی‎ 
أن النبى » صلى الله عليه وسلم » أجاز شهادة القابلة وحدها ») ذكره‎ « 

لفقهاء في كتبهم ٠‏ لأنه معنى يشت قول النساء المنفردات : فلا يشترط 
فىه العدد » كالروابة والأخبار الدينية ٠‏ 

(والاحوط اثنتان ) لأن الرجال أكمل منهن » ولا بقبل منهم إلا اثنان 
فالنساء أولى» فاذا شهد الرجل الواحد ما تقبلفيه شهادةالمرآة الواحدة» 
فقال أبو الخطاب : يكتفى به » لأنه أكمل منها ٠‏ قاله في الكافي ٠‏ 


س چچ ف 


( فلو شهد بقتل العمد رجل وإمراتان لم يثبت شيء ) أي: لاقصاص؛ 
ولا ديه » لأن العمد يوجب القصاص » والمال بدل عنه » فإن لم يشبت 
الأصل لم يجب بدله » وإن قلنا : موجبه أحد شيئين : لم بتعين أحدهما 
إلا بالاختيار » فلو أوجبنا الدية وحدها » أوجبنا معينآ ٠‏ قاله فىالكافى٠‏ 
3 (وإن شهدوا بسرقة : ثبت امال ) لكمال نصابه 

( دون القطع ) لأنه حد » فلا شت إلا برجلين » والسرقة توحب المال 

( ومن حلف بالطلاق : أنه ماسرق » أو ماغصب ونحوه ) نحو ماباع » 
أو ما اشترى أو وهب 

( فثبت فعله ) المحلوف أنه ما فعله 

( برجل وآمراتين أو رجل ويمين : ثبت الال ) لكمال نصابه » 

( ولم تطلق ) زوجته » لأن الطلاق لا يثبت بذلك ٠‏ 


بأ بالشدمادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة وصفه ااا 


الشهادة على الشهادة فى الأموال » ولدعاء الحاجة إليها » لأنها وثيقة 


۷ س ت زم 


وربما مات شاهد الأصل أو غاب أو مرض » أو نسي فتضيع الحقوق : 
فاستدرك ذلك بتجويز الشهادة على الشهادة » فتدوم الوثيقة ٠‏ 

( الشهادة على الشهادة ) أ : صورة تحملها » 

( ان يقول : اشهد يافلان على شهادتي : إني اشهد ان فلان بن فلان 
اشهدني على نفسه بكذا » أو : شهسدت عليه » أو : أقر علدي بكذا ) 
أي : لا بد أن يسترعيه شاهد الأصل للشهادة ٠‏ نص عليه ٠‏ 

( ويصح أن بشهد على شهادة الرجلین رجل وامرآنان» ورجل وامراتان 
على مثلهم » وامراة على امرأة فيما تقبل فيه المراة ) كالشهادة بنفس بنفس الحقء 
7 الفرع بدل الأصل فاكتفي بمثل عددهم » كأخبار الدبيانات ٠‏ وقال 

بن بطة : لا بد من أربعة : على كل واحد اثنين ٠‏ وقال الإمام أحمد : 
ا : شريح » فمن دونه > 
إلا أن أبا حنيفة أنكره ٠‏ قاله في الشرح ١ ٠‏ 

( وشروطها أربعة :) 

١(‏ - ان تكون في حقوق الآدميين ) كالأموال : فلا تقبل في حذ لله 
تعالى » لأن مبناه على الستر » والدرء بالشبهات » والشهادة على الشهادة 
لا تخلو من شبهة » لتطرق احتمال الغلط والسهو ٠‏ قال في الكافي 
وظاهر كلام أحمذ أنه لا قبل في قصاض + ولا حد قذف » لأنه عقوية » 
سار الحدود » ونص على قبولها في الطلاق » لأنه لا يدرأ 
بالشبهات ٠‏ اتتهى ٠‏ 

(؟ - تعفر شهود الأصل بمرض أو خوف أو غيبة مسافة قعر ) 
لأن من دونها في حكم العافر 6 دكن الخطان + ولان اة 


و 


الأصل أقوى منها » لأنها تثبت نفس الحق » وهده لا تثبته » ونما تنبت 
الشهادة عليه » ولأن سماع القاضي منهما متبقن » وصدق شاهدي الفرع 

( ويدوم تعذرهم إلى صدور الحكم » فمنى أمكنت شهادة الأصل ) 
قبل الحكم : 

( وقف الحكم على سماعها ) لزوال الشرط » كما لو كانوا حاضرين » 
ولأنه قدر على الأصل قبل العمل بالبدل » فأشبه المتيمم بقدر على الماء ء 

(؟ ‏ دوام عدالة الأصل والفرع إلى صدور الحكم » فمتى حدث من 
احدهم ما يمنعه قبله ) أي : الحكم من نحو فسق » أو جنون 

( وقف ) الحكم » لأنه ينبني على الشهادتين معآ » فإذا ققد شرط 
الشهادة لم يجز الحكم بها ٠‏ 

(؟ ‏ ثبوت عدالة الجميع ) للا تقدم ٠‏ 

( ويصح من الفرع أن بعدل الأصل ) بعير خلاف نعلمه ٠‏ قاله فى 
الشرح » لأن شهادتهما بالحق مقبولة » فكذلك في العدالة ٠‏ 

(لا تعديل شاهد لرفيقه ) لأنه يودي إلى انحصار الشهادة فى 
أحدهما ٠‏ ش ش 

( وإن قال شوود الأصل بعد الحكم بشهادة الفرع : ما اشهدناهم 
بشيء : لم يضمن الفريقان شيا ) لأنه لم شت كذب شاهدي الفرع » 
ولا رجوع شاهدى الأصل > لأن الرجوع إنما کون بعد الشهادة » 


دوهع — 


( ولا تقبل الشهادة إلا ب : أشهد » أو : شهدت . فلا يكفي : انا شاهد ) 
بكذا » لأنه إخبار عما اتصف به » كقوله : آنا متحمل شهادة على فلان 
تكذاء ش 

( ولا أعلم » أو اتحقق » او أعرف او اتيقن ) لأنه لم بأت بالفعل المستق 

( أو : اشهد يما وضعت به خطي ) لما فيه من الإجمال » والإبهام 
وفى النكت : القول بالصحة أولى ٠‏ 

( لكن لو قال من تقدمه غيره بالشهادة بذلك : اشهد › او : كذلك 
أشهد : صح ) لاتضاح معناه ٠‏ وعنه : تصح الشهادة » ويحكم بها بدون 
فعلها المشتق منها ٠‏ اختاره الشيخ تفي الدين » وقال : لا يعرف عن 
صحابى »© ولا تابعى اشتراط لفظ الشهادة » وفي الكتاب والسنة 
إطلاق لفظ الشهادة على الخبر المجرد ٠‏ ذكره في الإنصاف ٠‏ 

( وإن رجع شهود الال أو العتق بعد حكم الحاتم : لم ينقض ) 
الحكم » لتمامه ووجوب المشهود للمحكوم له » ورجوعهم لا ينقض 
الحكم » لأنهم إن قالوا : عمدنا : فقد شهدوا على أنفسهم بالفسق » 
فهما متهمان بإرادة تقض الحكم » وإن قالوا : أخطأنا : لم يلزم نقضه 
أيضآ لجواز خطتهم في قولهم الثاني بأن اشتبه عليهم الحال ٠‏ 

( ويضمئون ) ندل ما شهدوا به من المال » وقيمة ما شهدوا بعتقه ) 


سد اهن ه لثم عسدا 


لأنهم أخرجوه من بد مالكه بغير حق » وحالوا بينه وبينه » كما لو أتلفوه 
أو غصبوه » وشهادة الزور من أكبر الكبائر ٠‏ 

( وإذا علم الحاكم بشاهد زور بإقراره » أو تبين كنبه يقينا : عزره 
ولو تاب ) کمن تاب من حد بعد رفعه لحاكم ٠‏ 

( بما يراه ) من ضرب أو حبس ونحوهما » 

( مالم بخالف نصا ) كحلق لحية » أو قطع طرف » أو أخذ مال » 

( وطيف به في المواضع التي يشتهر فيها » فيقال : إنا وجدناه شاهد 
زور فاجنليوه ) ونحوه ٠‏ ولا بعزر شاهد بتعارض البينة » ولا بغلطه 
فى شهادته » لأن الغلط قد يعرض للصادق العدل ٠‏ 


سكين قالرعاوى 


( « البينة على المدعي » واليمين على من انكر » ) هذه قطعة من حديث 
خرجه النووي عن ابن عباس ٠‏ ويشهد له ما تقدم ٠‏ وقال ابن المنذر : 
أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي » واليمين على المدعى عليه ٠‏ 

( ولا یمین على منكر ادعي عليه بحق لله تعالى : كالحد ) بلا خلاف ۰ 
قاله في الشرح » لأنه لو أقر به » ثم رجم : قبل منه » وخلي سبيله 
بلا یمین » ولأنه يستحب ستره » والتعريض للمقر به ليرجع ٠‏ 

(ولو قذفآ . والنءزير » والعمادة» وإخراج الصدقة » والكفارة» والنذر) 
لأنه حق لله تعالى » أشبه الحد ٠‏ وقال أحمد : لا ستحلف الناس على 
صدقاتهم ٠‏ وقال أيضا : لم أسمع ممن مضى جواز الأيمان إلا في الأموال 


٠ خاصة‎ 


اوه ا 


( ولا على شاهد انكر شهادته » وحاكم انكر حكمه ) لأن ذلك لا بقضى 
فيه بالتكول » فلا فائدة بإيجاب اليمين » فيه ٠‏ 

( ويحلف المنكر فيكل حق آدمي يقصد منه المال: كالديون» والجنايات» 
والإتلافات) لعموم الخبر » وهو ظاهر في القصاص » لقوله « لو يعطى 
الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم » ٠‏ 
( فإن نكل عن اليمين قضي عليه بالحق )لا تقدم عن عثمان » رضي 
الله عنه ٠‏ ش 

( وإذا حلف على نفي فعل نفسه » أو ذفي دين عليه : حلف على البت ) 
أي : القطع » لحديث ابن عباس « أن النبي » صلى الله عليه وسلم » 
استحلف رجلا » فقال : قل : والله الذي لا إله إلا هو ماله عندي شيء» 
رواه أبو داود ٠‏ ولأن له طريقآ إلى العلم به » فلزمه القطع بنفيه ٠‏ 

( ون حلف على نفي دعوى على غيره : کمورنه ورقيقه وموليه : حلف 
على نفي العلم ) نص عليه أحمد » وذكر حديث النسائي عن القاسم بن 
عبد الرحمن عن النبي » صلى الله عليه وسلم « لا تضطروا الناس في 
أيمانهم أن يحلفوا على مالايعلمون » وفي حديث الحضرمي « ٠٠‏ ولكن 
أحلفه : والله ما بعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه » رواه أبو داود ٠‏ ولأنه ش 
لا يمكنه الإحاطة بفعل غيره » فلم يكلف ذلك » بخلاف فعل نفسه ٠‏ 
وعنه : اليمين كلها على نفي العلم ٠‏ وبه قال : الشعبي والنخعي ٠‏ ذكره ٠‏ 
في الشرح ٠‏ ش 

( ومن اقام شاهدآ ہما ادعاه : حلف معه على البت ) فيما يقبل فيه 
الشاهد واليمين ٠‏ ش 


4 ا 


( ومن نوجه عليه حلف لجماعة : حلف لكل واحد يمينا ) لأن حق كل 
منهم غير حق البقية » وهو منكر للجميع ٠‏ 
( مالم يرضو! بواحدة ) فيكتفى بها » لأن الحق لهم » وقد رضوا 


النقاطة مقط .. 


واس ا ١‏ 
عر وجل 3 0 باه رند 0 ا ١ e‏ 
وَقوله : ( فيقسهان بالله لشمادتنا ا 5 e‏ ) ”© وقوله 


2 س 


0 له 1 5 : : 
:وا فووا بالل يد ا : 0 قال بعض المفسرين من أقسم 
بالله فقد أقسم بالله جهد اليمين « واستحلف النبي » صلى الله عليه وسلم» 
ركانة بن عبد يزيد في الطلاق : والله ما اردت إلا واحدة + فقال : والله 
ما أردت إلا واحدة » وقال عثمان لابن عمر « تحلف بالله لقد بعته وما به 
ذاه ف 
وسواء كان الحالف مسلما أو كافر؟ » عدلا” أو فاسقا » لأن النبى » صلى 
الله عليه وسلم » لما قال للحضرمي « فلك يمينه فقال : إنه رجل فاجر 
لا سالى على ما حلف عليه » قال : ليس لك إلا ذلك » وقال الأشعث 
بن قيس « كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني » فقدمته إلى 

. ٠١١ / المائدة من الآية‎ )١( 

(۲) المائدة من الآبة / 1.۷ . 

(؟) الأنعام من الآبة / ٠١١۹‏ 1 


د اوم س 


النبي » صلى الله عليه وسلم » فقال لي : هل لك بينة * قلت : لا » قال 
لليهودي احلف ثلا » قلت : إذآ بحلف فيذهب بمالى ٠‏ فأنزل الله تعالى 
( إن لذن يشترون بعد الله وأ ماهم ثمنا قليلا.... )“ الى آخر الأية 
رواه أبنو داود ٠‏ وأين حلف » ومتى حلف أحراً 2 وحلف عمر في 
حكومته لأبي في النخل في مجلس زيد » فلم ينكره أحد » ٠‏ 

( وللحاكم تغليظ اليمين فيما له خطر » كجناية لاتوجب قودا » وعتق» 

( فتغليظ يمين المسلم أن يقول : والله الذي لا إله إلا هو » عالم الفيب 
والشهادة الرحمن الرحيم » الطالب الغالب » الضار النافع » الذي يعلم 
الشافعي : رتهم يؤكدون اليمين بالمصحف » ورأبت ابن مارن قاضي 
عليه وسلم » لفعل ابن مارن ولا غيزه ٠‏ 

( ويقول اليهودي : والنه الذي أنزل النوراة على موسى »6 وفلق لهالبحر» 
وانجاه من فرعون وملئه ٠‏ ويقول النصراني : والله الذي انزل الإنجيل على 
عيسى » وجعله بحبي الموتى » ويبرىء الأكمه والأبرص ) لحديثأ بيهريرة 
قال : قال رسول الله » صلى الله عليه وسلم  »‏ يعني : لليهود ب 
» نشدتكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى : ماتجدون في التوراة 
على من زنى + » رواه أبو داود ٠‏ 

وتغليظها فى الزمان : أن يحلف بعد العصر » لقوله تمالى 

. ۷۷ / آل عمران من الآية‎ )١( 


د ووه د 


ص 


حبسو ماعن 1 ألصّلاة إبي؟)17 قال عقن المر ن ای٠‏ 
سلاة الفصر :ولل أي وى »> وفي:المكان. بين الركن والمقام: بنتكة + 
لزيادة فضيلته » وبالقدس عند الصخرة » لفضيلتها ٠‏ وفي سنن ابن 
ماجه مرفوعآ « هي من الجنة » وعند المنبر في سائر البلاد » لما روى 
مالك والشافعي وأحمد عن جابر مرفوعا « من حلف على منبري هذا 
يمينا آثمة فليتبوء مقعده من النار » وقيس عليه باقي منابر المساجد ٠‏ 
ويحلف الذمي بموضع يعظمه ٠‏ قال الشعبي لنصراني : اذهب إل ىالبيعة٠‏ 
وقال كعب بن سوار في نصراني : اذهبوا به إلى المذبح ٠‏ ولأنه ثبت 
التغليظ في أهل الذمة » فنقيس عليهم غيرهم ٠‏ قاله في الكافي ٠‏ 

( ومن أبى التغليظ لم يكن ناكلا ) عن اليمين » لأنه بذل الواجب عليه 
فوجب الإكتفاء به لحديث ابن عمر مرفوعا «ومن حلف له باه فليرض» 
رواه ابن ماجه ٠‏ 

( وإن راى الحاكم ترك التفليظ فتركه كان مصيبا ) لموافقته مطلق 


النص ٠‏ 
تاقار 


وهو : الاعتراف بالحق ٠‏ والحكم به واجب » لقوله » صلى الله عليه 
وسلم 2 واغديا أنيس إلى امرأة هذا 1 فإن اعترفت فارحمها ¢ « ورجم 
النبى » صلى الله عليه وسلم 6 ماعز؟ والغامدية والحهنة بإقرارهم « 
)١(‏ المائدة من الآبة / ٠١5‏ . 


— ل ءا لكا 


ولأنه إذا وجب الحكم بالبينة فلان يجب بالإقرار مع بعده من الريبة 
أولى ٠‏ قاله فى الكافى ٠‏ 

(لا يصح الإفرار إلا من مكلف مختار ) لحديث « رفع القلم عن ثلاثة» 
وتقدم ٠‏ وحديث « عفى لأمتى عن الخطا » والنسيان » وما استكرهوا 
عليه » رواه سعد ١ ٠‏ 

( ولو هازلا” بلفظ أو كتابة » لا بإشارة » إلا من اخرس ) إذا كانت 
مفهومة » لقيامها مقام نطقه ككتابته . ٠‏ 

( لکن لو اقر صغير أو قن › أذن لهما في تجارة في قدر ما اذن لهما 
فيه و و ا 

لي 
صح ولزمه ) لأنه غير مكره على ما أقر به ٠‏ 

( وليس الإقرار بإنشاء تمليك ) بل إخبار بما فى نفس الأمراء 

( فيصح حتى مع إضافة الملك لنفسه » كقوله : كنابي هذا لزيد ) 
لأن الإضافة تكون لأدنى ملابسة » فلا تنافي الإقرار به ٠‏ 

( ويصح إقرار المربض بمال لغير وارث ) حكاه ابن المندر إجماعا » 
لأنه غير متهم في حقه ٠‏ 

( ویکون من راس الال ) كإقراره في صحته ٠‏ 

( وباخذ دين من غير وارث )لما تقدم » ولأن حالة المرض أقرب إلى 
الاحتياط لنفسه » وتحري الصدق : فكان أولى بالقبول » بخلاف 
الإقرار,لوارث فإنه متهم فيه ٠‏ 1 


— "ء0 كا 


( لا إن اقر لوارث إلا ببينة ) أو إجازة باقي الورئة » كالوصيةء وقال ' 
مالك : يصح إذا لم بتهم إلا أن قر لزوجته بمهر مثلها فأقل : فيصح 
في قول الجميع إلا الشعبي ٠‏ ذكره في الشرح ٠‏ | 

( والاعتبار بكون من اقر له وارئآ او ل حال الإقراد لا الوت ) 
لأنه قول تعتر فيه التهمة فاغثيرت حالة وحوذه + كالشهادة ٠:‏ 

( عكس الوصية )إن الاعتبار فيها بحال الموت ‏ وتقدم ‏ فلو أقر. 
لوارثه » فلم يمت حتى صار غير وارث : لم بصح » وإن آقر لغير وارث» 
فصار وارثا قبل الموت : صح إقراره له ٠‏ نص عليه أحمد » لأن إقراره 
لوارث في الأولى » ولغير وارث في ي الثانية » متهم في الأولى غير متهم 
في الثانية » فأشبه الشهادة ٠‏ قاله في الكافي ٠‏ 

( وإن كذب المقر له المقرة بطل الإقرار ) بتكذيبه » 

( وكان للمقر أن يتصرف فيما اقر به بما شاء ) لأنه مال بيده لا بدعيه 
غيره » أشبه اللقطة ٠‏ والوجه الثاني : بحفظه الإمام حتى يظهر مالكه » 
لأنه بإقراره خرج عن ملكه » ولم يدخل في ملك المقر له » وكل واحد 
منهما نكر ملكه » فهو كالمال الضائع ٠‏ قاله في الكافي ٠‏ 

( والإقرار لفن غيره إقرار لسيده )لأنه الجهة التي بصح الإقرار لها » 
ولأن بد العبد كيد سيده ٠‏ 

( ولمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه ) كثغر وقنطرة 


( يصح » ولو أطلق ) فلم بعين سببا » كغلة وقف ونحوه » لأنه إقرار 
ممن يصح إقراره » أشبه مالو عين السبب » ويكون لمصالحها ٠‏ 


— هاو م ا 


( ولدار أو بهيمة : لا )لأن الدار لا تجري عليها صدقة غالاء بخلاف 
المسجد » ولأن البهيمة لا تملك » ولا لها أهلية الملك ٠‏ 

( إلا إن عين السبب ) كغصب أو استئجار زاد فى المغنى: لالكهات 
وإلالم ضح 

( ولحمل )آدمية بمال » وإن لم بعزه إلى سبب » لأنه يجوز أن يملك 

(فإن ولدميتآ أو لميكنحمل: بطل) لأنه إقرار لمن لا يصح أن يملك »> 
وإن ولدت حياً وميتا : فالمقر به للحي بلا نزاع ء قاله في الإنصاف » 
لفوات شرطه فى الميت » ` 

(و ) إن ولدت 

( حيآ فاكثر : فله بالسوبة ) ولو كانا ذكر؟ وأنثى » كما لو أقر لرجل 
(وإناقر رجل أو امراة بزوجية الآخر فسكت ) صح وورشه 
بالزوجية » لقيامها بينهما بالإقرار > 

( أو جحده » ثم صدقه : صح ) الإقرار » 

( وورثه ) لحصول الإقرار » والتصديق ٠‏ ولا يضر جحده قبل 
إقراره » كالمدعى عليه يجحد » ثم يقر ٠‏ 


( لا إن بقي على تكذيبه حتى مات ) المقر : فلا يرثه » لأنه متهم في 
تصدبقه بعد موته ٠‏ 


— روم ا 


با رما صر مالاا ر ماله 

( من ادعي عليه بالف » فقال : نعم » أو : صدقت » أو : آنا مقر » أو : 
خذها » أو : اتزنها » أو : اقبضها : فقد اقر ) لأن هذه الألفاظ تدل على 
تصديق المدعي » وتنصرف إلى الدعوى » لوقوعها عقبها » 

( لا إن قال : انا اقر ) فليس إقرار؟ بل وعد ٠‏ 

( أو :لا انكر )لأنه لا يلزم من عدم الإنكار الإقرار » لأن بينهما 
قسما آخر » وهو السكوت » ولأنه بحتمل : لا أتكر بطلان دعواك ٠‏ 

( أو : خذ ) لاحتمال أن يكون مراده خذ الجواب مني 

( أو : انزن › أو : افتح كمك ) لاحتمال أن يكون لشيء ء غير المدعى 
له »أو : اتزن من غيري » أو : افتح كمك للطمع ٠‏ : 

( و : بلى » في جواب : اليس لي عليك كنا ؟ إقرار ) بلا خلاف: » لأن 
تمي النفي إثبات ٠‏ 


(لا : نعم » إلا من عامي ) فيكون إقرارآ » كقوله : عثيرة غير درهم 
ب يضم الراء ‏ : يلزمه نسعة » لأن ذلك لا بعرفه إلا الحذاق من أهل 
العربية ٠‏ وفي حديث عمرو بن عبسة (« ٠٠‏ فدخلت عليه » فقلت : 
با رسول الله : أتعرفني 7 فقال : نعم آنت الذي لقيتني بمكة » قال : 


— 04 با 


اي ل د 
( وإن قال : اقض ديني عليك الفا » أو : هل لي أو لي عليك ألف ؟ 
فقال : نعم ) فقد أقر له » لأن نعم صريحة في تصديقه ٠‏ 
0 ی ا ا لك للك 
ا 
(أو : إلا أن يشاء الله ) فقد أقر له به » لأنه علق رفع الإقرار على أمر 
لا بعلمه » فلا يرتفع ٠‏ 

( أو ) قال : له على آلف » لا تلزمنى إلا أن نشاء 

( زيه : فقد اقر) له بالألف » لما تقدم ء 

( وإن علق بشرط لم يصح » سواء قدم الشرط » ك : إن شاء زيد فله 
شيئًاً فى الحال » وإنما علق ثبوته على شرط » والإقرار إخبار سابق » 
ع ار 0 
١‏ ار 0 اد إن شاء ألله” 00# “ وقد علم الله 
أنهم سيدخلونه بلا شك ٠‏ وقال القاضي : يكون إقرارا صحيحا » لأن 
E‏ ال لل لا 


: ۲۷ / الفتس من الآبة‎ )١( 


تيم ٠أآه‏ ته 


( او آخره» ك :له علي دینار إن شاء زيد » أو : قدم الحاج ) أو : جاء 
التنافى .٠‏ ش 

( إلا إذا قال : إذا جاء وقت كنا فله علي دينار : فيلزمه في الحال ) 
لأنه بدأ بالإقرار فعمل به » وقوله : إذا جاء وقت كذا » يحتمل أنه أراد 
المحل : فلا يبطل الإقرار بأمر محتمل ٠‏ ظ 

( فإن فسره باجل أو وصية : قبل بيمينه ) لأن ذلك لا يعلم إلا منه» 
وبحتمله لفظه ٠‏ وقال في الكافي : وإن قال : له علي ألف إذا جاء رأس 
الشهر : كان مقر » لأنه بدأ بالإقرار » وبين بالثاني المحل ٠‏ وإن قال : 
إذا جاء رأس الشهر فله على ألف : فليس باقرار » لأنه بدأ بالشرطا » 
وأخبر أن الوجوب إنما يوجد عند رأس الشهر » والإقرار لا يتعلق على 
شرط ٭ اتنهى ٠‏ 

( ومن ادعي عليه بدينار » فقال : إن شهد به زيد فهو صادق : لم 
بكن مقرآ ) لأن ذلك وعد بتصديقه له فى شهادته لا تصديق ٠‏ 


نا شما ا زاو با لاقارمَا بغيره 
( إذا قال : له علي من نمن خمر الف : لم بلزمه شيء ) لأنه أقر شمن 
خمر » وقدره بالألف » وثمن الخمر لا بحب ٠‏ 
( وإن قال ) : له علي 


( الف من ثمن خمر : لزمه ) وكذا إن قال : له علي آلف من ثمن مبيع 
لم أقيضه » أو ألف لا تلزمني » أو من مضاربة » أو ديعة تلفت » وشرط 


ان سد 


علي ضمانها » ونحو ذلك لأن ماذكر بعد قوله : علي ألف رفع لجميع 
ما أقر به فلا بل » كاستثناء الكل ٠‏ 

( ويصح استثناء النصف فاقل ) لأنه لغة العرب ٠‏ قال الله تعالى 
) و 26 أف سن ا el‏ "كال رشان 
الزجاج : لم يات الاستثناء إلا في القليل من الكثير » فلو قال : مائ 

( فيلزمه عشرة في ) قوله 

( له علي عشرة إلا ستة ) لبطلان الاستثناء ٠‏ 

( و) بلزمه 

( خمسة في ) قوله 

( ليس لك علي عشرة إلا خمسة ) ته استتاء الضف © والاسششناء 
من النفي إثبات 

( بشرط أن لا يسكت ما يمكنه الكلام فيه ) أو يأتي بكلام أجنبي بين 
المتثم منه » والمستشنى » لأنه إذا سكت بينهماء أو فصل بكلام أجنبي: 
فقد استقر حكم ما أقر به » فلم يرفع » بخلاف ما إذا اتصل » فإنه كلام 
واحد ١ ٠‏ 

( وان يكون من الجنس والنوع ) أي : جنس المستثنى منه ونوعه ٠‏ 

( فله علي هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدا ) فاستشناؤه ش 

. (صحيح ) لوجود شرائطه » لأنه إخراج لبعض ما يتناوله اللفظ 

. ٠6١ / العنكبوت من الآية‎ )١( 

AS 


( ويازمه نسعة ) ويرجع إليه في تعيين المستثنى » لأنه أعلم بمراده » 
فلو ماتوا أو قتلوا أو غصبوا إلا واحدا » فقال : هو المستثنى قبل منه 
ذلك سميئه ٠‏ 

( وله علي مائة درهم إلا دینارا : تازمه المائة )وام يصح الاستثناء في 
إحدى الروابتين ٠‏ اختارها أبو بكر » لأنه استثناء e‏ 
وغير الجنس لبس بداخل و في الكلام » وإنما سمي استثناء ا 
وإنما هو استدراك » ولا دخل له فى الإقرار » لأنه إثبات للمقر به » فإذا 
ذكر الاستدراك بعده كان باطلاء 0 وعنه : يصح ٠‏ اختارها الخرقي » 
لأن التقدين كالجنس الواحد» لاجتماعهما في أنهما قيم المتلفات» وأروش 
الجنايات » ويعبر بأحدهما عن الآخر » وتعلم قيمته منه » فأشبه النوع 
الواحد بخلاف غيرهما ٠‏ 

( وله هذه الدار إلا هذا البيت قبل ولو كان اكثرها) أي : الدار» 
لأن الإشارة جعلت الإقرار فيما عدا المستشنى فالمقر به معين » فوجب 
أن يصح ٠‏ 

( لا إن قال : إلا ثلثيها » ونحوه ) ک : إلا ثلاثة أرباعها » فلا بصح ٠‏ 
لأن المستثنى شائع » وهو أكثر من النصف ٠‏ 

( وله الدار ثلثاها » او عارية » او هبة : عمل بالثاني )وهو قوله : 
ثلثاها » أو عا رية » أو هبة » ولا يكون إقرارا » لأنه رفع بآآخر كلامه 
ما دخل في أوله » وهو بدل بعض : فى الأول » واشتمال فيما بعده » لأن 
قولة اله الذار > .يدل على الملك ا بعض ما يشتمل عليه » كأنه 


قال : له ملك الدار هبة » كقوله سبحانه ( يأوتك عن ادير 


(9 3-5 


15 َ : 7 5001 1 1 
ار ام قتال فيه ) ` فهو فى معنى الاستثناء فى كونه إخراجا 
للبعض » ويفارقه في جواز إخراج أكثر من النصف ٠‏ قاله في الكافي ٠‏ 

£ ١ 1 8 3 e hee oh 
و الاستثناء من الاستثناء لقوله تعالى ( إنا ارسلنا إلى قوم‎ 

٣ - 2‏ م > > برد ل كمس اس 5 (D/2‏ . 7 5 

ر مين » إلا ا لاوط إنا لمنحوم أجممين , إلا امرآأنة )” * فمن قال 
إبطال » والاستثناء منه رجوع إلى موجب الإقرار ٠‏ 1 

( ومن باع او وهب او عتق عبدا » ثم أقر به لغبره لم يقبل) إقراره : 
لأنه إقرار على غيره ٠‏ وكذا لو ادعى بعد البيع ونحوه أن المبيع رهن > 
أو أم ولد ونحوه مما يمنع صحة التصرف ٠‏ 

( ويغرمه للمقر له ) لأنه فوته عليه نتصرفه فيه ٠‏ 

( وإن قال : غصبت هذا العبد من زيد » لا بل من عمرو ) فهو لزيد » 
لإقراره له به » ولا قبل رجوعه عنه » لأنه حق آدمي » ويغرم قيمته 
لعمرو ٠‏ 

( أو : ملكه لعمرو » وغصبته من زيد : فهو لزيد ) لإقراره الىك له » 


( ویغرم قیمته لعمرو ) لإقراره له الملك» ولوحود الحبلولة بالإقرار 
باليد لزيد ٠‏ 


( وغصبته من زبيد » وملكه لعمرو : فهو لزيد ) لإقراره باليد له » 


. ۲٠۷ / البقرة من الآبة‎ )١( 
. الحجر الآبة / ۵۸ / 5ه‎ )۲( 
ع‎ o\4 e 


( ولا بغرم لعمرو د شيئآ ) لأنه إنما شهد له به » أشبه مالو شهد له 
بمال بيد غيره ٠‏ 


( ومن خلف ابئين ومائتين » فادعى شخص مائة دينار على المبت » 
فصدقه أحدهما » وأنكر الآخر : لزم المقر نصفها ) أي : المائة لإقراره بها 
على أبيه » ولا بلزمه أكثر من نصف دين أببه » لأنه يرث نصف التركة » 

( إلا ان يكون ) المقر 

( عدلا” » ويشهد » وبحلف معه المدعي » فياخذها وتكون ) المائة 


( الباقية بين الابنين ) كما لو شهد بها غير الاين » وحلف المدعي ٠‏ 


الام روا تان 

وهو : ما احتمل أمرين فأكثر على السواء » وقيل : مالا يفهم معناه 
عند إطلاقه ضد المفسر ء٠‏ 

(إذا قال : له علي شيء وشيء» أو : كذا وكنا) صح إقراره ؛ 

( وقيل له : فسر ) وبلزمه تفسيره ٠‏ قال في الشرح : بغير خلاف ٠‏ 

( فان آبی حبس حتى يفسر ) لأنه امتنع من حق عليه فحبس به » 
كما لو عينه و وامتنع من أدائه ٠‏ وقال القاضي : إذا امتنع من البيان قيل 
للمقر له : فسره أنت » ثم يسأل المقر » فإن صدقه ثبت عليه » وإن أبى 


ادقن ٠‏ وكذا تفسيره بحد قذف » 
يدق فقي (السييو هلد و لذ يكين a‏ 


ا واه خضت 


وخنزير » لأنها ليست حقآ عليه » ولا برد سلام » وتشميت عاطس » 
ونحوه » لأن ذلك لا بشت فى الذمة » ولا بغير متمول » كقشر جوزة » 
ةو وها ا ي الا اولاق راه اعتراف بحق 
عليه » وهذا لا شت فى الذمة » لأنه مما لا يتمول عادة ٠‏ 

( فان مات قبل التفسير : لم يؤاخذ وارنه بشيء ) ولو خلف تركة ء 
لاحتمال أن يكون حد قذف ٠‏ | 

رو :له عا عاط وک وکو ار فی 
قبل تفسيره باقل متمول ) لأنه ما من مال إلا وهو عظيم كثير بالنسبة 
إلى مادونه » وبحتمل أنه أراد عظمه عنده » لقلة ماله » وفقر نفسه ء 
ولأنه لأ حد له شرع ولا لغة ولا عرفا » ويختلف الناس فيه : فقد يكون 
عظيما عند بعض حقيراً عند غيره ٠‏ 

( وله دراهم كثيرة قبل ) تفسيره 

( بثلانة )دراهم فاكثر » لأن الثلائة أقل الجمع » وهي اليقين > 
فلا بحب مازاد عليها بالاحتمال ٠‏ 

(و :له علي كذا وكذا درهم بالرفع أو بالنصب : لزمه درهم ) 
أما في الرفع : فلأن تقديره : د حي هر و ل را كذ 
والتكرار للتأكيد لا قتضي زادة » كأنه قال : شيء شيء : هو درهم ٠‏ 
والتكرار مع الواو بمنزلة قوله : شيئان » هما : درهم » لأنه ذكر شيئين» 
وأبدل منهما درهما ٠‏ وأما في النصب : فالدرهم : مميز لا قبله » فهو 
مفسر » والدرهم الواحد يجوز أن تكون تفسير؟ لشيئين : كل واحد 
بعض درهم ٠‏ اختاره ابن حامد » والقاضي ٠‏ واختار التميمي : بلزمه 


وه س 


درهمان » لأنه ذكر جملتين فسرهما بدرهم فيعود التفسير إلى كل واحد 
منهما ٠‏ قاله في الكافي ٠‏ وقال بعض النحاة : هو منصوب على القطم 
كأنه قطع ما أقر به » وأقر بدرهم ٠‏ 

( وإن قال : بالجر » او : وقف عليه : لزمه بعض درهم » ويفسره ) 
لأنه في الجر مخفوض بالإضافة » فالمعنى : له بعض درهم ٠‏ وإذا كرر 
يحتمل أن يكون إضافة جزء إلى جزء » ثم أضاف الحزء الأخير إلى 
الدرهم ٠‏ وفي الوقف يحتمل أنه مجرور » وسقطت حركته للوقف ٠‏ 

( و :له علي الف ودرهم » او الف وديئار › او الف وثوب » أو الف 
إلا ديئارآ : كان الممهم ) فى هذه الأمثلة ونحوها 

( من جنس المعين ) لأن العرب تكتفي بتفسير إحدى الجملتين عن 
الأخرى » كقوله تعالى ( و ابوا في صَبْفهم: ثلاث مانّة سنين 
ان والمراد : تسع سنين فاكتفى بذكره في الأول 
ولأنه ذكر مبهمآ مع مفسر » ولم يقم الدليل على أنه ليس من جنسه 
فوجب حمله عليه ٠‏ وأما الاستثناء فلأن العرب لا تستثني الإثبات إلا 
من الجنس » فمتى علم أحد الطرفين علم الآخر » كما لو علم المستثنى 
منه ٠‏ ويقال : الاستثناء معيار العموم ٠‏ وأما إن قال : مائة وخمسون 
درهماً » وأحد وعشرون درهها فالكل دراهم ٠‏ قال في الشرح : غير 


سے سا سا لم 


خلاف تعلمه ٠‏ اتتھی 3 لقوله ) اسع" وَتسمهون نعحة e‏ ل" ا 


. ۲٠ / الكهف الآبة‎ )١( 
. ۲٣ / (؟) ص من الآنة‎ 
. ) / بوسف من الآبة‎ )۳( 


o۷ —‏ عت 


( إذا قال : له علي مابين درهم وعشرة : لزمه ثمانية ) لأنها ما بينهما » 

( ومن درهم إلى عشرة ) لزمه نسعة ٠‏ 

( أو : مابين درهم إلى عشرة : لزمه نسعة )لأنه جعل العشرة غاية » 

O’ Mina Pf êfa E 

وهي غير داخلة ٠‏ قال الله تعالى ( .م اتموا الصيام إلى الايل... ) 
بخلاف ابتداء الغاية : فانه داخل فى معناه ٠‏ 

(و:له) علي 

( درهم » قبله درهم » وبعده درهم » او : درهم ودرهم ودرهم : لزمه 
لائنة ) دراهم » لأن قوله قبله » وبعده ألفاظ تجري مجرى العطف » 
أن معناها الضم فكآنه أقر بدرهم » وضم إليه الآخرين » ولأن قبل 

( وكذا : درهم درهم درهم ) بلزمه ثلاثة رمي 

( فإن اراد التاكيد : فعلى ما اراد ) أي : قبل منه ذلك » لأنها قابلة 

( و :له درهم » بل ديئار : تزماه ) لأن الإضراب رجوع عما أقر به 
لآدمي » ولا يصح فيلزمه كل منهما ٠‏ 

. ۱۸۷ / البقرة من الآبة‎ )١( 


ا ماهم 


( و :له درهم في دینار : لزمه درهم ) لأنه المقربهفقط » وقوله : في 
دينار لا يحتمل الحساب » ويجوز أن يريد : في دينار لي ٠‏ 

( فإن قال : أردت العطف ) أي : درهم ودبئار ونحوه » 

(أو معنى : مع ) ک : درهم مع دينار 

«لزماه ) آي : الدرهم والدينار» كمالو صرح تحرف العطف أوبمعء 

( و :له درهم في عشرة : لزمه درهم ) لاقراره به » وجعله العشرة 
محلا" له » ولأنه بحتمل : في عشرة لي ٠‏ 


( مالم يخالفه عرف ) بلد المقر » واستعمالهم 

( فيلزمه مقنضاه ) أي : عرفهم واستعمالهم 

( أو يريد الحساب » ولو جاهلا : فيلزمه عشرة ) دراهم» لأنهاحاصل 
الضرب عندهم ٠‏ ش 

( أو يريد الجمع : فيلزمه احد عشر ) لأنه أقر على نفسه بالأغلظ ».: 
وكثير من العوام يريدون بهذا اللفظ هذا المعنى » أي : درهم مع عشرةء 

( و : له تمر في جراب » أو سكين في قراب » او ثوب في منديل : 
ليس بإقرار بالثاني ) لأن إقراره لم يتناول الظرف » فيحتمل أنه أراد : 
في ظرف لي » ولأنهما شيئان متغايران لا يتناول الأول منهما الثانى » 
ولع :أن روا ف واا وف او و ر ]نما تون سيم 
التحقيق لا مع الاحتمال ٠‏ 

( و :له خانم فيه فص » او سيف بقراب : إقرار بهما ) لأن الفص جزء 
من الخاتم » أشبه ما لو قال : ثوب فيه علم ٠‏ والباء في قوله : قراب : 
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فان الظرف غير المظروف ء 

( وإقراره بشجرة ليس إقراراً بارضها )أن الأصل لا نتبع الفرع » 
بخلاف الإقرار بالأرض » فإنه يشمل غرسها وبناءها » 

( فلا يملك غرس مكانها لو ذهبت )لأنه غير مالك للأرض ٠‏ قال في 
الفروع : ورواية مهنا : هي له بأصلها » فإن ماتت » أو سقطت لم يكن 
له موضعها » ش 

( ولا آجرة ) على ربها 

( مابقيت )وليس لرب الأرض قلعها » وثمرتها للمقر له » والبيع 

( وله علي درهم » أو دينار : يازمه احدهما » ويعينه ) ويرجع اليه في . 


( إذا اتفقا على عقد ) من بيع أو إجارة أو غيرهما » 

وادعى أحدهما فساده نحو : إنه كان حين العقد صبيآ » أو غير ذلك» 

( والآخر صحته ) أي : العقد » ولا سنة ٠‏ 
د الظاهر وقوع العقود على وجه الصحة دون الساد ٠‏ قاله 

في القواعد ٠‏ وقال الشيخ تة تقى الدين : وهكذا بجىء في الإقرار > 
وسائر التصرفات إذا اختلنا : هل وقعت بعد البلوغ » أو قبله ۴ لأن 
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الأصل في العقود الصحة » مثل دعوى البلوغ بعد تصرف الولي » أو 
تزويج ولي أبعد منه لموليته ٠‏ اتنهى ٠‏ 

( وإن ادعيا شيئا بيد غيرهما شركة بينهما بالسوبة » فاقر لأحدهما 
بنصفه : فالمقر به بينهما ) الصو راص د 
فيكون الذاهب منهما » والباقي بينهما ٠‏ 

( ومن قال بمرض موته : هذا الآلف لقطة فتصدقوا به » ولا مال له 
غيره : لزم الورثة الصدقة بجميعه » ولو كذبوه ) فى أنه لقطة ٠‏ قاله 
القاضي » لأن أمره بالصدقة به يدل على تعديه فيه على وجه يلزمه 
الفتدقة بعديمة وهي أنه ل مه٠‏ كرد رازا وارك 
فيجب امتثاله » كإقراره في الصحة ٠‏ وقال أبو الخطاب : يلزمهم الصدقة 
بثلثها ؛ لأنها جميع ماله فالأمر بالصدقة بها وصية بجميع المال : فلا يلزم 
منها إلا الثلث ٠‏ قدمه في الكافي ٠‏ 

( ويحكم بإسلام من اقر ) بالشهادتين » 


( ولو مميزآ ) « لأن علي » رضي الله عنه » أسلم وهو ابن ثمان 
سنين » وتقدم. وقال البخاري : وكان ابن عباس مع أمه منالمستضعفين» 
ولم یکن مع أبيه على دين قومه « وقد صح عنه » صلی الله عليه وسلم » 
أنه عرض الإسلام على ابن ¿ صناد صغير؟ » متفق عليه ٠‏ 

( أو قبيل مونه بشهادة أن لا إله إلا الله » وان محمدا رسول الله ) 
للا في الصحيح « أن النبي » صلى الله عليه وسلم » عرض الإسلام على 
أبي طالب » وهو في النزع » وعن ابن مسعود « أن النبي » صلى الله 
عليه وسلم » دخل الكنيسة » فإذا هو بيهود ؛ وإذا يهودي يقرأ عليهم 
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التوراة » فلما أتوا على صفة النبي » صلى الله عليه وسلم » أمسكوا » 
وفي ناحيتها رجل مريض » فقال النبي » صلى الله عليه وسلم : مالكم 
أمسكتم 7 فقال المريض : إنهم أتوا على صفة نبي فأمسكوا » ثم جاءه 
المريض بحبو » حتى أخذ التوراة فقرأ حتى أتى على صفة النبي »> صلى 
الله عليه وسلم » وأمته فقال : هذه صفتك وصفة أمتك أشهد أن لا إله 
إلا الله وأنك رسول الله » فقال النبي » صلى الله عليه وسلم » لأضحابه : 
لوا أخاكم ( رواه أحمد ٠‏ 

( اللهم اجعلني ممن أقر بها مخلصآ في حياته » وعند مماته » وبعد 
وفاته » واجعل اللهم هذا خالصآ لوجهك الكريم » وسببسا للفوز لديك 
بجنات النعيم » وصلى الله وسلم على أشرف العالم » وسيد بني آدم » وعلى 
سائر إخوانه من النبيين والمرسلين » وعلى آل كل وصحبه اجمعين » وعلى 
اهل طاعتك من اهل السموات واهل الأرضين . الحمد لله الذي هدانا لهذا 
وما كنا لنهتدي لو لا ان هدانا الله ) ْ 

وهذا آخر ماتيسر من شرح هذا الكتاب » والله أعلم بالصواب » 
وإليه ا مرجم والماب » وأسأله حسن الخاتمة والمتاب » وأن يتقبل ذلك 
بمنه وكرمه » وهذا ماقدر العبد عليه » ومن أتى بخير منه فليرجع إليه » 
والحمد لله الذي بنعمته تنم الصالحات » وصلى الله وسلم على سيدنا 


محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ٠‏ 


شاء الله من بعده ١١ ٠‏ صفر سنة ٠۳۲۲‏ غفر الله له ولوالديه وجميع 


المسلمين » آمين ٠‏ 


يفل كين 


اا 


و 
من كتاب 


منار السيل 


الموضوع 


فصل في شروط الوقف 
فصل 


فصل وبرجع في مصروفه 

ال شرو لاقت 

تل ا ا بلق 

الناظر 

فصل ومن وقف على ولده 
اك 


فصل والوقف عقد لازم 
باب الهبة 

فصل وتملك الهبة بالعقد 
فصل في الرجوع بالهبة 
فصل فيمن يقسم ماله على 
ورثته 

فشن ف الأرسن الف 
وغيره 


كتاب الو صاا 


باب الموصى له 


المفحة 


1 
15 
15 
34 


الموضوع 
فصل في الوصية لاهل صفة 
باب الموصى به 


كتاب الفرائض 
موانع الارث 
فصل والوارث ثلاثة 


فصل اذا اجتمع كل الرجال 
لك 


تاب الرى وذوي الأرخام 
فصل في ذوي الارحام 
باب اصول المسائل 
بات ميراث الجمل 
باب ميراث المفقود 


باب ميراث الغرقى وغيرهم 
باب ميراث اهل الملل 


باب الاقرار بمشارك في 
المراث 

باب ميراث القاتل 

باب ميراث المعتق بعضه 
وا ی 

باب الو لاء 

فصل ولابرث صاحب الولاء 
الا عند عدم عصبات النسب 


فصل ويملك المكاتب كسسبه] 


فصل والكتابة عقد لازم 
فصل وان اختلفا في الكتابة 
59 الح 

فصل بحرم النظر لشهوة 

5 لب مع . ل الحاجة 
باب ركني النكاح وشروطه 
فصل ووكيل الولي يقوم 
مقامه 
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الشاهدين 
الكفاءة في خمسة أشياء 


| الاختين ' 


فصل وتحرم الزانية على 
باب الشروط في النكاح 
باب حكم العيوب في النكاح 
فصل في زوال الخيار بعد 
زوال العيب 

فصل فيمن اسلم وزوجاته 
ارمق ارس د الخ 


فصل وتملك الزوحة بالعقد 
4 الخ 

و فصل فيما ر سقط الصداق 
ولت نتنصف بالفرقة 57 
فصل واذا اختلفا في قدر 
الصداق 

هدية الزوج ليست من المهر 
فصل وان روحت لایر 
فصل ولا مهر في النكاح. 
الفاسد .. الخ 

باب الوليمة وآداب الاكل 
فصل فيما تحب ودكره 
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فصل فيما بسن عند الغراغ 
من الطعام 

سىن اعلان النكاح 

باب عشرة النساء 

فصل للروج ان يستمتسع 
بزوحده 

فصل في حقسوق الزوج 
والزوجة 

فصل في التسوية بين 
الزوحات 

فصل اذا تزوج بكرا اقام 
عندها .. الح 

كتاب الخلع 


كتاب الطلاق 


كتاب الخلع 


كتاب الطلاق 


ان يوكل فيه 

باب سنة الطلاق وبدعته 
باب صريح الطلاق وكنايته ٠‏ 
فصل وكنايته لابد فيها من 
نية الطلاق 

باب مايختلف به عددالطلاق 
فصل والطلاق لا يتبعض ' 
فصل واذا قال انت طالق 
لا بل انت طالق 

فصل ويصح الاستثناء في 
النصف 

فصل في طلاق الزمن 

باب تعليق الطلاق 

فصل في مسائل متفرقة 
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فصل في الشك في الطلاق 
باب الرجعة 

فصل واذا طلق الحر ثلاثا 
كتان الابلاء 


کناب الظبار 

فصل وبصح الظهار من كل 
من بصح طلاقه 

فصل والكفارة فيه على 
الترتيب 

كتاب اللعان 

قصل فيما يلحقمن النسب 
كتاب العدة 


فل :وا إن الان 
بشبهة او نكاح فاسد 

قصل وبحب الاحداد 

باب استبراء الاماء 

فصل واستبراء الحامل 
بو ضع الحمل 

كتاب الرضاع 
ا 
الطعام في اول كل يوم 
فصل والرجعية مطلقا 

باب نفقة الاقارب والمماليك 
فصل وعلى السيد نفقة 
مملوکه وكسوته ومسكنه 
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فصل وعلى مالك البهيمة 
اطعامها وسقيها 


نفل ادلم الت س 


سنین 

باب شروط القصاص في 
النفس 

فصا وبحرما ستيفاءالقصاص 
بلا حضرة سلطان 

باب شروط القصاص فيما 
دون النفس 


فل وايقتترط لادا ۷ 


القصاص في الجروح 

فصل وان تلف واقع على 
نائم 

فصل في مقادبردياتالنفئس 
فصل ومن جنى على حامل 


- فصل في دية الاعضاء 


فصل في دية المنافع 

فصل فيديةالشجةوالجائفة 
فصل وفي الجائفة ثلث 
الدية 

باب العاقلة 

باب كفارة القتل 


کات الحدود 


باب حد الزاني 


شروط وجوب الحد 

باب حد القدذدف 

فصل ود سقط حد القدف 
بأربعة أشياء 

فصل وصريح القذف . 
باب حد السكر 

باب. التعزير 

فصل ومن الالقافك ألو تة 
للتعزير قوله .. 

باب القطع في السرقة 

باب حد قطاع الطريق 

فصل ومن أريد بأذى في 
نفسه أو ماله .. 

باب قتال البغاة 

باب حكم المرتد 

فصل وتوبة المرتد وك ل كافر 
اتيانه بالشهادتين 

كتاب الأطعمة 

فصل وبباحماعداهذا سه كىهىمة 
الانعام 

فصل وسن ابطر خان ان 
يأكل من المحرم 

باب الذكاة 

فصل وتحصل ذكاة الجنين 
بذكاة أمه 

كانا د 

كتاب الأمان 


فصل وشروط وحوب‌الكفارة 
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فصل ومن قال طعامي علي 
حرام .١٠و‏ ه٠‏ 

فصل وكفارة اليمين على 
باب جامع الايمان 

فصل وانعدم النيةوالسبب 
رجع الى التعيين ٠+‏ 
فالايمان مبناها على العرف 


الي اللفة 

فصل ومن حلف لا بدخل 
دار فلان ۰ 

باب النذر 

فصل ومن نذر صوم شهر 
معين لزمه صومه متتابفا 
کات القضاء 

تال وف ر الك 
العامة . 

علس کو ال: 

فصل فى داب القاضي 
باب طريق الحكم وصفته 
فصل و د تعثبر في البيئنة 
العدالة ظاهرا 

فصل وحكم الحاكم يرفع 
الخلاف لكن لا يزيل الشيء 
عن صفته باطنا 

فصل وتصح الدعوى بحقوق 
الآدميين على الميت الخ ... 
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نفدل و الان رة 
اجبار 
باب الدعاوى والبينات 


کات ادات 


فل وان کا أنه طق من 


نسائه 


. باب شروط من تقبل شهادته 


فصل ومتى وجد الشرط 
الخ .. 

باب موانع الشهادة 

فصل ولو شهد بقتل العمد 
رجل وامراتان 

قصل ولا تقبل الشهادة الا 
باب اليمين في الدعاوى 
فصل واليمين المشروعة التي 
يبرا بها المطلوب هي 

كتاب الاقرار 


قفن اا القن عة 
اقرار لسسيدهة 

باب ما بحصل به الاقرار 
وما بغيره 
ER‏ 
مانغيرهة 

فصل ومن باع او وهب أو 
فق دال عد 

باب الاقرار بالمجمل 

تصن اذا قال لعل ا ین 
در هم وعشرة 

خاتمة 


